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  كتاب الإحالة    
  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٨

  ،صاحب السعادة
  .يسرني أن أحيل إليكم التقرير السنوي للجنة القضاء على التمييز العنصري 
قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدّقت عليهـا  إن الاتفاقية الدولية لل    

 دولة، تشكل الأساس المعياري الذي ينبغي أن تبنى عليه الجهـود الدوليـة              ١٧٣حتى الآن   
  .للقضاء على التمييز العنصري

وقد واصلت اللجنة خلال العام الماضي الاضطلاع بحجم عمل كبير تمثل في بحـث               
وبحثت اللجنة أيضاً   . افة إلى القيام بأنشطة أخرى لها صلة بذلك        إض ،تقارير الدول الأطراف  

وعـلاوة  . الحالة في عدة دول أطراف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلـة    
  .على ذلك، نظرت اللجنة في حالة عدة دول أطراف بموجب إجراء المتابعة

 اللجنة مناقشتها المواضـيعية     وفيما يتعلق بالمواضيع التي تحظى باهتمام عام، واصلت         
من الاتفاقيـة واعتمـدت     ) ٢(٢و) ٤(١لموضوع التدابير الخاصة بالمعنى المقصود في المادتين        

 ٣٢ويرد نص التوصيتين العامتين رقمـي       . توصية عامة بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان      
  . في المرفق ذي الصلة بالموضوع المدرج في هذا التقرير٣٣و

سمت به إسهامات اللجنة من أهمية حتى الآن، فمن الواضح أنه مـا زال              ومع ما ات   
 دولـة مـن الـدول       ٥٣وفي الوقت الحاضر، لم تقم سوى       . يوجد مجال لإدخال تحسينات   

الأطراف بإصدار الإعلان الاختياري الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغـات في             
 الإجراء المتعلق بالبلاغات الفرديـة مـا زال          ونتيجة لذلك فإن   ، من الاتفاقية  ١٤إطار المادة   

  .ناقص الاستخدام
 دولة من الدول الأطراف علـى       ٤٣وفضلاً عن ذلك، لم تصدق حتى الآن سوى          

 من الاتفاقية والتي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عـشر          ٨التعديلات التي أُدخلت على المادة      
وتنص هـذه   . مة المتكررة للقيام بذلك   للدول الأطراف، على الرغم من نداءات الجمعية العا       

وتُناشـد  . من الميزانية العادية للأمم المتحدة    التعديلات، في جملة أمور، على تمويل اللجنة        
 والتـصديق   ١٤ اللجنة الدول الأطراف النظر في إصدار الإعلان المطلوب بموجب المادة         

  .د لم تكن قد فعلت ذلك بعإن من الاتفاقية، ٨على تعديلات المادة 

   مون-سعادة السيد بان كي صاحب ال
  الأمين العام للأمم المتحدة

  نيويورك



 A/64/18 

GE.09-46278 2 

ساليب عملها، بهدف زيادة    لأ مستمرة   تحسينوما زالت اللجنة ملتزمة بإجراء عملية        
.  واعتماد نُهُج مبتكرة لمكافحة الأشكال المعاصرة للتمييز العنـصري         فعاليتها إلى أقصى حد   

ارسة اللجنة وتفسيرها للاتفاقية في توصياتها العامة، وآرائهـا         التطور الحاصل في مم   ويتجسد  
  . وملاحظاتها الختامية،بشأن البلاغات الفردية، ومقرراتها

وفي الوقت الحاضر، تدعو الحاجة بإلحاح، أكثر من أي وقت مضى ربمـا، إلى أن                
تحقيق التعايش  تحرص هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن تُسهم أنشطتها في             

وبهذا المعنى أود أن أؤكد لكم مرة أخرى،  . بين الشعوب والأمم في جو من الوئام والإنصاف       
باسم جميع أعضاء اللجنة، عزمنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقيـة ودعـم       

يـع  جميع الأنشطة التي تُسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب في جم            
  .، بما في ذلك عن طريق متابعة محصلة مؤتمر استعراض ديربانأرجاء العالم

وما من شك لدي في أن تفاني أعضاء اللجنة وكفاءتهم المهنية، فضلاً عن الطبيعـة                
التعددية والمتعددة التخصصات لإسهاماتهم، هي أمور ستكفل إسهام أعمال اللجنة إسـهاماً            

بعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره          هاماً في تنفيذ الاتفاقية ومتا    
  .الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في السنوات القادمة

  .محترا، بقبول فائق الاصاحب السعادةوأرجو أن تتفضلوا،  

  داه بنتا فكتوار -فاطماتا  )توقيع( 
  ةرئيس  
  لجنة القضاء على التمييز العنصري  
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   التنظيمية وما يتصل بها من مسائلالمسائل -أولاً 

  الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  -ألف  
، تاريخ اختتام الدورة الخامسة والسبعين للجنة القضاء        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨في    -١

ضاء على جميـع     دولة طرفاً في الاتفاقية الدولية للق      ١٧٣على التمييز العنصري، كانت هناك      
) ٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارهـا           

 والتي فُتح باب التوقيع والتصديق عليها في نيويورك    ١٩٦٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢١المؤرخ  
 وفقـاً   ١٩٦٩ينـاير   / كانون الثاني  ٤وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في      . ١٩٦٦مارس  / آذار ٧في  
  . منها١٩كام المادة لأح
 دولة طرفاً من بين ٥٣وبحلول تاريخ اختتام الدورة الخامسة والسبعين للجنة، كانت     -٢

 دولة، قد أصدرت الإعلان المنصوص عليـه في         ١٧٣الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها      
 /ن الأول  كـانو  ٣ من الاتفاقية في     ١٤وبدأ نفاذ المادة    .  من الاتفاقية  ١٤ من المادة    ١الفقرة  

 بعد أن أُودع لدى الأمين العام الإعلان العاشر الذي يعتـرف باختـصاص              ١٩٨٢ديسمبر  
اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدَّعون أنهـم               

فق وترد في المر  . ضحايا انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية           
الأول لهذا التقرير قائمتا الدول الأطراف في الاتفاقية والدول التي أصدرت الإعلان المطلوب             

 / حزيـران ٩ الأطراف التي قبلت، حتى     ٤٣ل ، كما ترد فيه قائمة بالدول ا      ١٤بموجب المادة   
، التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية واعتمدت في الاجتماع الرابـع عـشر             ٢٠٠٩يونيه  

  .الأطرافللدول 

  الدورتان وجدولا الأعمال  -باء   
وعُقدت . ٢٠٠٩عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتين عاديتين في عام             -٣

والدورة الخامـسة والـسبعون     ) ١٩٣٢إلى   ١٩٠٣الجلسات من   (الدورة الرابعة والسبعون    
 ١٦ترة من   في مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الف       ) ١٩٧٢ إلى   ١٩٣٣الجلسات من   (

  . على التوالي٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨ إلى ٣مارس والفترة من / آذار٦فبراير إلى /شباط
ويرد في المرفق الثاني جدولا أعمال الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والـسبعين              -٤

  .كما اعتمدتهما اللجنة
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  العضوية والحضور  -جيم   
  :٢٠٠٩ ترد فيما يلي قائمة أسماء أعضاء اللجنة لعام  -٥

 بلد الجنسية اسم العضو
تنتــهي العــضوية في 

 يناير/ كانون الثاني١٩
  ٢٠١٠  مصر  أبو النصرالسيد محمود 

  ٢٠١٠  الجزائر  أميرالسيد نور الدين 
  ٢٠١٢  الاتحاد الروسي  أفتونوموف. السيد ألكسي س

  ٢٠١٢  غواتيمالا  كالي تزايالسيد خوسيه فرانسيسكو 
  ٢٠١٢  بوركينا فاسو  داهوار  بنتا فكت- السيدة فاطماتا 

  ٢٠١٠  الدانمرك  )١(دانييلسنالسيد ينس هارتيغ 
  ٢٠١٠  فرنسا  غوتالسيد ريجيس دي 

  ٢٠١٢  رومانيا  دياكونوالسيد إيون 
  ٢٠١٠  توغو  أيومسان) ديودونيه(السيد كوكو ماوينا إيكا كانا 

  ٢٠١٢  الصين  يونغانالسيد هوانغ 
  ٢٠١٠  باكستان  كمالالسيد أنور 

  ٢٠١٢  الهند  لاهيريسيد ديليب ال
  ٢٠١٠  البرازيل  ليندغرِن ألفيس. السيد خوسيه أ

  ٢٠١٢  كولومبيا  مورييو مارتينيزالسيد باستور إلياس 
  ٢٠١٢  جمهورية تترانيا المتحدة  بيترالسيد كريس ماينا 
  ٢٠١٢  الولايات المتحدة الأمريكية  بروسبيرالسيد بيير ريتشارد 

 يبدأ سريانها   -قدم استقالته   (اليونان    سيسيليانوسر  ألكسند- السيد لينوس 
  )٢٠٠٩أغسطس / آب٣٠في 

٢٠١٠  

العظمى  المملكة المتحدة لبريطانيا    ثورنبريالسيد باتريك 
  يرلندا الشماليةآو

٢٠١٠  

  أعضاء مكتب اللجنة  -دال   
  : الأعضاء التالي ذكرهم٢٠٠٩كان مكتب اللجنة يضم في عام   -٦

  )٢٠١٠-٢٠٠٨(داه  بنتا فكتوار -طماتا السيدة فا    :الرئيس  
  )٢٠١٠-٢٠٠٨ (أفتونوموفالسيد ألكسي   :نواب الرئيس  
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  )٢٠١٠-٢٠٠٨ (كالي تزايالسيد فرانسيسكو       
  )٢٠١٠-٢٠٠٨ (كمالالسيد أنور       
  )٢٠١٠-٢٠٠٨ (سيسيليانوس ألكسندر -السيد لينوس     :المقرر  

ة الأمم المتحدة الـسامية لـشؤون       التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضي       -هاء   
اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والآليـات الخاصـة           

  لس حقوق الإنسان لمج
 بشأن التعاون مـع     ١٩٧٢أغسطس  / آب ٢١المؤرخ  ) ٦-د(٢عملاً بمقرر اللجنة      -٧

، دُعيـت   )٢()اليونسكو (منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        
وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنـة في         . كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة     

  .الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
مة إلى مـؤتمر    وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري التقارير المقد           -٨

 التابعة لمنظمـة    -العمل الدولي من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات           
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير     . العمل الدولية، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين       

) في الاستخدام والمهنة(ييز بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التم
، )١٦٩رقـم    (١٩٨٩ام  ـ، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لع     )١١١رقم   (١٩٥٨لعام  

  .وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة
وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنـة              -٩

عضاء التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد            بشأن جميع الدول الأ   
وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجـئين وملتمـسي اللجـوء              . المعني

وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعـنى         ) اللاجئين السابقين (والعائدين  
  . بهم المفوضية

لمفوضية ومنظمة العمل الدولية دورات اللجنة ويقدمون معلومات إلى         ويحضر ممثلو ا    -١٠
  .أعضاء اللجنة بشأن القضايا المطروحة

وأجرى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسـية للـشعوب              -١١
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ مع اللجنة صباح يوم الأصلية حواراً

  اعتماد التقرير  -واو   
 ١٩٧١ اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعيـة العامـة في جلـستها              اعتمدت  -١٢

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨، المعقودة في )الدورة الخامسة والسبعون(
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  الحواشي  

 .الدورة الرابعة والسبعون فقط   )١(
، الفصل التاسـع،    )A/87/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والعشرون، الملحق رقم              ) ٢ (

 .الفرع باء

 ـ       -ثانياً    ك إجـراءات الإنـذار المبكـر       ـمنع التمييز العنصري، بما في ذل
  والإجراءات العاجلة

ر والإجراءات العاجلـة إلى منـع       يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبك         -١٣
حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري              

 لتسترشد بهـا    )١(١٩٩٣وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام          . والتصدي لها 
ة والسبعين المعقودة   في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادي           

  .)٢()٢٠٠٧أغسطس /في آب
وفريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، الذي أنشئ            -١٤

، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة      ٢٠٠٤أغسطس  /في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب      
  :التالية أسماؤهم

  يثورنبيرالسيد باتريك     :المنسق  
  كالي تزايالسيد خوسيه فرانسيسكو   :الأعضاء  
  كمالالسيد أنور       
  بيترالسيد كريس ماينا       
  دياكونوالسيد إيون       

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة مجدداً في عدد من الحالات في إطـار               -١٥
  .التاليةإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، منها بوجه خاص الحالات 

نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين في معلومات تتعلق بتـدخل حكـومي في         -١٦
 بهدف تحسين رفاهية المجتمعات الأصلية؛ لكن هـذا التـدخل           أسترالياالمنطقة الشمالية من    

اشتمل على تدابير تمس باستقلالية المجتمعات المعنية واقترن بتعليق قانون مكافحـة التمييـز              
وطلبت اللجنة إلى حكومة أستراليا أن تقدم معلومات بشأن خططٍ لإعادة النظـر       . يالعنصر

وأحاطت اللجنـة  . في تصميم التدابير المتخذة وإعادة العمل بقانون مكافحة التمييز العنصري 
علما في دورتها الخامسة والسبعين برد الحكومة الذي ورد في حينه عن طريق مذكرة شفوية               

، وطلبت إلى الحكومة أن تقدم مزيدا مـن المعلومـات ذات            ٢٠٠٩يه  يول/ تموز ٣٠مؤرخة  
  .الصلة بالموضوع في تقريرها الدوري المقبل
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وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين، فيما يتعلـق برسـائلها الـسابقة إلى                -١٧
 بخصوص وضع أراضي الشعوب الأصلية في رابوسا سـيرا دو سـول، أن              البرازيلحكومة  
 الدولة الطرف رسالة تعرب فيها عن ارتياحها لقرار صدر مؤخر عـن المحكمـة               توجه إلى 

الاتحادية العليا بالبرازيل بشأن مسألة رسم حدود هذه الأراضي، وهو قرار يتيح للحكومة أن              
تكمل إخراج المعتدين الذين لا ينتمون للشعوب الأصلية من الأراضي التقليدية للمجتمعات            

 أن تطلب إلى الحكومة أن تمدها بآخر المعلومات   وقررت اللجنة أيضاً  . سألةالأصلية المتأثرة بالم  
  .عن تنفيذ هذا القرار

، طلبت اللجنة معلومـات إلى حكومـة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦وفي رسالة مؤرخة      -١٨
.  عما زُعم أنه نقص في حماية الشعوب الأصلية في كوسكوتان وتشاباراستيكوي           السلفادور

 إلى السلفادور تقديم معلومات عن تنفيـذ التوصـيات الـواردة في             وفي هذا الصدد، طُلب   
وردّت السلفادور في حينه برسـالة      . ٢٠٠٦الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام        

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١مؤرخة 
وعقب ورود تقارير تتعلق بتأثير مشروع مصنع للإسمنت وما يتصل به من خطـط                -١٩

، تقرر إثـارة    غواتيمالا مجتمعات أصلية في سان خوان ساكاتيبكويس في         لترع ملكية أراض  
هذا الموضوع ضمن قائمة القضايا التي يتعين إحالتها إلى الدولة الطرف قبل اجتماعها مـع               

  .٢٠١٠فبراير /اللجنة في الدورة السادسة والسبعين التي ستعقد في شباط
 في تأثير عـدد   والخامسة والسبعين أيضاً ونظرت اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين       -٢٠

 وطلبـت إلى الدولـة   الهنـد من مشاريع بناء السدود على الشعوب الأصلية في شمال شرق  
 أن تكرر دعوتها إلى إلغاء قانون       وقررت اللجنة أيضاً  . الطرف تقديم معلومات في هذا الصدد     

ق القبلية في شمـال شـرق        المطبق في المناط   ١٩٥٨لعام  ) السلطات الخاصة (القوات المسلحة   
ونظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين كذلك في تقارير تتعلق بتـأثير مـشاريع              . الهند

مناجم البوكسيت في الأراضي ذات الطابع الديني الخاصة بالشعوب الأصلية في ولاية أوريسا             
  .تأثرةوقررت طلب معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإجراء مشاورات مع المجتمعات الم

، أبدت اللجنة رد فعلها إزاء المعلومات التي ٢٠٠٩مارس / آذار٦وفي رسالة مؤرخة   -٢١
، ومن ذلك مسائل ذات صلة      إندونيسياتفيد بما زعم أنه انتهاك لحقوق الشعوب الأصلية في          

بأنشطة شركات زيت النخيل ومسائل تتعلق بما زعم أنه أحكام تمييزية تتـضمنها اللـوائح               
 الخاصة بتقليص الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، التي اعتُمدت في إطار اتفاقيـة        التنظيمية

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي زُعم أنها تغفل حقوق الشعوب الأصلية المتعلقة    
وطلبت اللجنة إلى حكومة إندونيسيا أن تقدم تعليقـات بـشأن           . بامتلاك أراضيها التقليدية  

وفي غياب رد من الدولة الطـرف،       . دابير المتخذة لصون حقوق المجتمعات الأصلية المتأثرة      الت
 ـ             ه إلى  ـقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تكرر طلب تقديم المعلومـات الموج

  .الدولة الطرف
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جمهوريـة لاو   وفي ضوء المعلومات الواردة بشأن حالة شعب همونغ الأصـلي في              -٢٢
 رسالة إلى الحكومة تعرب فيها ٢٠٠٩مارس / آذار٦، وجهت اللجنة في ة الشعبيةالديمقراطي

. ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١عن قلقها إزاء هذا الموضوع وتطلب إلى الدولة تقديم معلومات بحلول            
 معلومات بشأن العملية الجارية لإعادة اللاجئين الهمونـغ اللاويـين إلى            وطلبت اللجنة أيضاً  

 سيما فيما يتعلق بوضعهم وأمنهم ورفاهيتهم كعائدين إلى جمهوريـة           وطنهم من تايلند، ولا   
  .لاو الديمقراطية الشعبية

وعلى إثر تلقي تقرير يدعي استبعاد ممثلي الشعوب الأصلية من عمليـات وضـع                -٢٣
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٦، أحالت اللجنة إلى حكومة نيبال رسالة بتـاريخ          نيبالالدستور في   

التدابير المتخذة لضمان مشاركة هؤلاء السكان مشاركة ملائمة في         تطلب فيها معلومات عن     
كما ذكّرت اللجنـة    . عملية وضع الدستور الجارية، ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية        

 ١نيبال بأن موعد تقديم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر كان قد حان في                 
الدولة الطرف، قررت اللجنة في دورتهـا الخامـسة         وفي غياب رد من     . ٢٠٠٨مارس  /آذار

  .والسبعين أن تكرر طلب تقديم المعلومات الموجه إلى الدولة الطرف
 في حالة المجتمعـات الأصـلية في        وفي الدورة الرابعة والسبعين، نظرت اللجنة أيضاً        -٢٤

، ٢٠٠٩رس  ما/ آذار ٦، وطلبت إلى الحكومة، في رسالة مؤرخة        بيروآنكوماركا وتاراتا في    
وقـدمت بـيرو   . اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق هؤلاء السكان المتعلقة باستخدام المياه         

  . ٢٠٠٩أغسطس / آب١ردودها عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 
ونظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في مسائل تتعلق بالتـأثير الـسلبي               -٢٥

لتي تقوم بها شركة حكوميـة فرنـسية في الأراضـي           المزعوم لأنشطة استخراج اليورانيوم ا    
وقررت اللجنة أن توجه رسالتين إلى حكومة النيجـر         . النيجرالتقليدية لشعب الطوارق في     

وحكومة فرنسا على التوالي لطلب معلومات عن هذه المسألة وعن التدابير المتخذة للحصول             
فيما يتصل بأنشطة استخراج الموارد     على موافقة مستنيرة مسبقة من جانب المجتمعات المتأثرة         
  .في هذه المنطقة سواء تعلق الأمر بالأنشطة الجارية أو المقررة

وفي ضوء المعلومات المتعلقة بالتأثير المحتمل لمشروع سد كهرومائي على حالة بعض              -٢٦
ة ، تقرر في الدورة الخامسة والسبعين للجنة أن تثار هـذه المـسأل            بنماالمجتمعات الأصلية في    

ضمن قائمة القضايا التي يتعين إحالتها إلى الدولة الطرف قبل اجتماعها مع اللجنة في دورتها               
  . ٢٠١٠فبراير /السادسة والسبعين التي ستعقد في شباط

وفي ضوء المعلومات التي تفيد بما زعم أنه تمييز في حق رعاة الماسـاي بمقاطعـة في                   -٢٧
 ٦، طلبت اللجنة إلى الحكومة عن طريق رسـالة مؤرخـة            ةجمهورية تترانيا المتحد  أروشا الغربية،   

 تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لمتابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة            ٢٠٠٩مارس  /آذار
  .فيما يتعلق بالتقرير الدوري السابق لجمهورية تترانيا المتحدة
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  الحواشي  

 ١٨، الفقـرة    )A/48/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعـون، الملحـق رقـم             )١(
 .والمرفق الثالث

 .، المرفق الثالث)A/62/18( ١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم     ) ٢ (

الدول الأطـراف   النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من          -ثالثاً 
   من الاتفاقية٩بموجب المادة 

  أذربيجان  -٢٨
 CERD/C/SR.1947) و (CERD/C/SR.1946 ١٩٤٧ و ١٩٤٦نظرت اللجنة في جلـستيها        )١(

 في التقريرين الدوريين الموحـدين الخـامس        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ و ١١المعقودتين في   
 (CERD/C/SR.1968) ١٩٦٨واعتمـدت في جلـستها      . (CERD/C/AZE/6)والسادس لأذربيجان   

 . الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦المعقودة في 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والـسادس لأذربيجـان             )٢(

(CERD/C/AZE/6)             الذي قُدّم في حينه وأُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعـداد التقـارير ، .
جنة بالارتياح لحضور وفد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للفرصة التي سنحت            وتشعر الل 

واللجنة، إذ تعرب عن ارتياحها للمعلومـات الـشفهية         . لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف    
المحدَّثة التي قدمها الوفد، كانت توّد أن تحصل على ردود خطية على قائمة القضايا في وقت                

  .  الوقت المناسب إلى جميع لغات عمل اللجنةمبكر يسمح بترجمتها في

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  -باء   
إذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيجاد تسوية سلمية للتراع المتعلق               )٣(

 علـى   بإقليم ناغورني كاراباخ، تعرب عن بالغ أسفها إزاء استمرار التراع وتأثيره الـسلبي            
الصعيدين الوطني والإقليمي في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية والتمتع بهـا، ولا سـيما               

  .ممارسة المشردين داخلياً لحقوقهم وتمتعهم بها

  الجوانب الإيجابية  -جيم   
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لمساعيها المستمرة الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنيـة            )٤(

 وترحب بالتدابير التـشريعية والإداريـة     . لاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان     مع أحكام ا  
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والعملية المتخذة، وكذلك بالتعديلات الدستورية، الرامية إلى زيادة تعزيز حقوق الإنـسان            
  :وحمايتها في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الرابع، وبوجه خاص ما يلي

خطـة  "، على   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨لدولة، في   تصديق رئيس ا    )أ(  
ترمي إلى تحقيق أمور منها تعزيـز  " عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان     

الحوار بين الثقافات والتعاون بين الأديان، وحماية ومواصلة تطوير التراث الثقافي للأقليـات             
  القانونية لدى السكان وحظر التمييز؛القومية، وتعزيز الوعي القانوني والثقافة 

 من الدستور بما يمكّن من أجل حظر مـنح أي شـخص             ٢٥تعديل المادة     )ب(  
امتيازات أو حرمانه من منافع بسبب الانتماء العرقي أو الأصل القومي أو الدين أو اللغـة أو        

  نوع الجنس أو أسس أخرى؛
 على اتفاقية حقـوق     ٢٠٠٩يناير  /تصديق الدولة الطرف في كانون الثاني       )ج(  

 الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وكذلك على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة           
  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتبسيط إجراءات الهجرة، ومن هـذه التـدابير             )د(  
، وإنـشاء  "النافذة الواحدة" بشأن تطبيق مبدأ ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤المرسوم الرئاسي المؤرخ    

 -، وإلغـاء تأشـيرات الـدخول        )٢٠٠٧(٥٦٠الدائرة الحكومية للهجرة بموجب المرسوم      
الخروج للأجانب ولعديمي الجنسية الذين منحوا تصاريح إقامة مؤقتـة ودائمـة في الدولـة               

قانون للهجرة، الذي تأمل اللجنة أن يتسق بصورة كاملـة مـع            الطرف، وإعداد مشروع    
  الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان؛

 لتعزيز ثقافة التسامح الديني، كما شددت على        بذل الدولة الطرف جهوداً     )ه(  
 المعتقد، أسماء جهانجير، في تقريرهـا عـن      ذلك من قبلُ المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو        

  ؛(A/HRC/4/21/Add.2)البعثة التي قامت بها إلى أذربيجان 
الإصلاحات التي أُدخلت على الجهاز القضائي ولا سيما التقدم المحرز أثناء             )و(  

الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتعديل قانون القضاة، واعتماد قانون المجلس القـضائي،             
  وضع النظام الداخلي للجنة اختيار القضاة ومدونة آداب سلوك القضاة؛و

الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم للتوعية بأحكام الاتفاقية الدولية             )ز(  
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفتح المكاتب الإقليمية لأمين المظالم في مختلـف              

   قوبا وشيكي وغانجه وجاليلاباد؛مقاطعات أذربيجان، ولا سيما في
التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك باعتماد قانون مكافحة             )ح(  

، واعتماد خطة عمـل     ٢٠٠٥ وتعديل القانون الجنائي في عام       ٢٠٠٥الاتجار بالبشر في عام     
نـشاء   وإ ٢٠١٣-٢٠٠٩وطنية لجمهورية أذربيجان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفتـرة          

  . صندوق لإغاثة ضحايا الاتجار بالبشر
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  –دال   
فيما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال حماية الحقـوق                )٥(

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المتضررين من التـشرد الـداخلي، وكـذلك            
ئين، لا يزال القلق يساورها لاستمرار تعـرض ملتمـسي اللجـوء            ملتمسي اللجوء واللاج  

وتلاحـظ  . واللاجئين والمشردين داخلياً للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة       
 اللجنة مع القلق أن المشردين داخلياً من النساء والأطفال ما زالوا يعانون من الـضعف والتـهميش                

رغم من المساعي التي تقوم بها الدولة الطرف عموماً للامتثـال  كما تلاحظ أنه بال   . الشديدين
لمعايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، يُزعم أن بعض ملتمسي اللجوء، من بينهم مواطنون             

  . روسيون من الشيشان، يستثنون من إجراءات تحديد وضع اللاجئ في الدولة الطرف
 كل حق من الحقوق والحريات المشار إليها        تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إعمال      

وتطلـب اللجنـة إلى     .  من الاتفاقية لتتمتع بها جميع فئات السكان دونما تمييز         ٥في المادة   
الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا              

بشأن التمييز ضد   ) ٢٠٠٤(٣٠الصدد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة         
  :كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي. غير المواطنين

ضمان إتاحة فرص متكافئة للمشردين، والحرص على تعزيز مـساهمتهم        )أ(  
في وضع السياسات والبرامج الحكومية التي تتعلق بمصالحهم، ولا سـيما فيمـا يتـصل               

ين الاستفادة من العمالة والسكن والرعاية الـصحية      بالتخطيط لمستوطنات جديدة، وتحس   
والتعليم جيد، وفي سياق التدابير المتعلقة بتشجيع النظام المدرسي القائم على الاخـتلاط             

وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة إلى           . مع الأطفال المحليين  
  حالة النساء والأطفال؛

للاجئين وملتمسي اللجوء معاملة متـساوية وتـذليل        كفالة تلقي جميع ا     )ب(  
الصعوبات التي يواجهها بعض ملتمسي اللجوء، بما يشمل المـواطنين الروسـيين مـن              

 (propiska)الشيشان، في الوصول إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ وتـسجيل الإقامـة           
 الاقتـصادية   قصد الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالعمالة والصحة وغيرها من الحقـوق          

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منح شكل من أشكال الحماية            . والاجتماعية
المؤقتة للأشخاص الذين يلتمسون وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين           

 كمـا   .، والذين يحتاجون رغم ذلك إلى حماية دولية أثناء النظر في التماسهم           ١٩٥١لعام  
ة الدولة الطرف بإتاحة التدريب للموظفين العموميين ولموظفي إنفاذ القانون          توصي اللجن 

  .من أجل تفادي أي نزعة نحو السلوك التمييزي
واللجنة، إذ تُثني على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، بما في ذلك                  )٦(

 كـانون   ١لذي بدأ نفاذه في     عن طريق اعتماد قانون المساعدة الاجتماعية الرسمية الموجهة، ا        
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، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفوارق الهامة في التمتع بالحقوق الاقتـصادية             ٢٠٠٦يناير  /الثاني
والاجتماعية والثقافية القائمة في الدولة الطرف، وهي فـوارق تـؤثر بـصورة خاصـة في              

 )).ه(٥المادة (ئية الجماعات العرقية التي توجد في المناطق الريفية والمناطق الجبلية النا

 من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق تقطنـها         تذكِّر اللجنة بأن مستوى محدوداً    
 على التمييز الفعلـي،     بعض الجماعات الإثنية مقارنة ببقية السكان يمكن أن يكون دليلاً         

لـة  وتبعاً لذلك، توصي اللجنـة الدو     . حتى وإن لم يكن نتيجة سياسات حكومية متعمَّدة       
الطرف بإعداد دراسات تهدف إلى تقييم مستوى تمتع مختلف الجماعات الإثنية بـالحقوق             
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقوف على ذلك المستوى وتضمين التقرير الدوري          
القادم إحصاءات مفصلة ومبوبة حسب كل مجموعة إثنية بـشأن المـشاركة الـسياسية              

  .للسكان ومستوى معيشتهم
وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبـشر بمـا                )٧(

يشمل الضحايا الأجانب، وبخاصة عن طريق اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحـة الاتجـار              
وبإنشاء صندوق إغاثة ضحايا الاتجار بالبـشر، لا يـزال القلـق    ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(بالبشر  

  ). ٥المادة ( الظاهرة التي تمثل مشكلة خطيرة يساورها من استمرار هذه
 تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة            

فعالة وضمان إنفاذ القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر بصورة كاملة ومقاضاة مرتكبي            
الدولة الطرف بمعالجـة الأسـباب      وتوصي اللجنة   . هذه الأفعال ومعاقبتهم بصورة فعالة    

الجذرية للاتجار عن طريق تكثيف جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية لفئـات الـضحايا             
الأكثر تعرضا للاتجار، وبخاصة النساء، بما يُزيل أسباب وقـوعهم فريـسة للاسـتغلال              

يا كما أوصت اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعـادة الاعتبـار لـضحا         . والمتّجرين
  .الاستغلال والاتجار وإدماجهم اجتماعياً

وفيما تسلّم اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة واسعة من سياسـات مكافحـة               )٨(
التمييز، لا يزال القلق يساورها من عدم تنفيذ وتقييم هذه الـسياسات والمـشاريع، مثـل                

مل الوطنية لمكافحة الاتجار    الاستراتيجية الوطنية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وخطة الع       
بالبشر، ومشروع تحديث نظام العدالة والقضاء، وكذلك برامج الدولـة لإتاحـة الحقـوق        

  ).٢المادة (الاقتصادية والاجتماعية وإعمالها 
 تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع سياسات مكافحة التمييز التي اعتمدتها تنفيذاً            

فاقية عن كَثَب وتقييم التقدم المحرز على الصعيدين الـوطني           وعلى رصد تنفيذ الات    كاملاً
  . والمحلي وعلى تضمين تقريرها الدوري القادم تقييماً لأثر التدابير المنفذة بالفعل

وتشير اللجنة مع القلق إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن عدد                )٩(
 من قرارات بشأن أفعال التمييز العنـصري أثنـاء          ما تلقته المحاكم من شكاوى وما أصدرته      
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كما تلاحظ اللجنة عدم وجود شـكاوى تتعلـق         .  جداً الفترة المشمولة بالتقرير يظل قليلاً    
ضمن العدد الكبير من الشكاوى التي قـدمها        ) ٦والمادة  ) د)(١(٢المادة  (بالتمييز العنصري   

  . شكوى٤٢ ٢٦٠لتقرير وبلغت مواطنون إلى أمين المظالم أثناء الفترة المشمولة با
إذ تضع اللجنة في اعتبارها أنه لا يوجد بلد يخلو من التمييز العنصري، تحـث الدولـة                 

 . بشأن التعرض للتمييـز العنـصري      الطرف على التحقيق في أسباب تقديم شكاوى قليلة جداً        
بشأن منع  ) ٢٠٠٥(٣١وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة وبتوصيتها العامة رقم         

التمييز العنصري في إقامة العدالة الجنائية وسير عملها، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف             
من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فعالـة تمكّـن                  
الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم               

شرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري          الثقة بال 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لهـا في تقريرهـا            . أو عدم إحساسها بأهميتها   

القادم معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال ذات صلة بالتمييز العنـصري             
ويجب أن تتضمن هذه    . م الجنائية أو المدنية أو الإدارية     وبشأن القرارات المتخذة في المحاك    

المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الـصادرة بالإدانـة، والعقوبـات            
  .المفروضة، وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال

 من القانون الجنائي    ٢٨٣ و ١٤٨و ١٤٧وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق المواد          )١٠(
المتعلق بالسب والتشهير والتحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية أدّى إلى إصدار            
أحكام في حق عدد من الصحافيين تقضي بعقوبات سجن طويل المدة أو إلى فرض غرامات               

  )).د(٥المادة (مالية باهظة بسبب التشهير 
علومات التي قدمها الوفد ومؤداها أن قضية التشهير، ولا سـيما           إذ تحيط اللجنة علماً بالم    

إمكانية حصرها في القانون المدني وليس في القانون الجنائي، كانت موضـع مناقـشات              
مستفيضة داخل الحكومة والمجتمع عامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتساق            

وتدعو اللجنة الدولـة    .  المعاهدات الدولية  التشريع المتعلق بالتشهير وبالجرائم المماثلة مع     
 ١٤٧الطرف إلى إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالتشهير، ولا سـيما المـواد               

 من القانون الجنائي بغية كفالة اتساقها مع الاتفاقية، وتطلب إلى الدولـة             ٢٨٣ و ١٤٨و
  .الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات محدّثة في هذا الصدد

وفيما تحيط اللجنة علما بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود              )١١(
معلومات تتعلق بالجنسية في وثائق هوية الأفراد وكذلك عدم اشتراط هـذه المعلومـات في               
طلبات الحصول على عمل، فإنها تأسف رغم ذلك لعدم وجود بيانات إحصائية محدّثة مفصلة     

 الفعلي لأفراد الأقليات الإثنية وكذلك غير المواطنين وملتمسي اللجـوء           ومبوبة بشأن التمتع  
  .واللاجئين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية
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إذ تذكّر اللجنة بأهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة عن التركيبة الإثنية للسكان، تطلـب إلى    
لتعداد الذي نظمته في الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم البيانات التي أفرزها ا       

 ١٠وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إلى الفقـرتين             . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
  .(CERD/C/2007/1) من مبادئها التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير ١٢و
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بتمثيل مختلف الجماعـات الإثنيـة في               )١٢(

  )).ج(٥المادة (وفي غيره من الهيئات المنتخَبَة والعامة، وبمشاركتها في الهيئات العامة البرلمان 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تمثيل مختلف الجماعات الإثنية في البرلمان وفي غيره              
من الهيئات المنتَخَبَة والعامة، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج المعلومات ذات الصلة في             

  .قرير الدوري القادمالت
وفيما تحيط اللجنة علماً بالمناقشات الجارية بشأن إنشاء مجلس استشاري للأقليـات              )١٣(

القومية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار عدم وجود هيئات استشارية لممثلي الأقليـات في              
تعزّز التعـاون   الدولة الطرف تمكِّن من مشاركة هذه الأقليات النشطة في العملية التشريعية و           

  )).و(٥المادة (بين الهيئات العامة وممثلي الأقليات القومية 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفَل تمتع أفراد الأقليات بحقوقهم بما يتسق تماماً مع الاتفاقيـة               
 وكذلك مع مراعاة إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة أو إلى أقليـات            

 ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ هيئة استشارية وطنية، تضم ممثلين عن الأقليـات،     و. دينية ولغوية 
قصد تحسين مراعاة احتياجاتها الخاصة وتمكين هؤلاء الممثلين من المـشاركة في عمليـات        

  .اتخاذ القرار بشأن القضايا التي تهم هذه الأقليات وفي السياسات التي تؤثر فيها
تعديلات المدخلة وبالتقدم المحرز فيما يتعلق بتحديث النظـام         وتحيط اللجنة علماً بال     )١٤(

القضائي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق              
الإنسان والحريات الأساسية والأحكام القضائية السابقة الصادرة عن المحكمـة الأوروبيـة            

بيد أن اللجنة تأسف لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على         . دللحقوق الإنسان في مجال إقامة الع     
جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تُراعى، على             

  ).٦المادة (ما يبدو، بنفس الدرجة 
ة تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر معلومات بشأن الاتفاقية الدولي            

 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ بـرامج موجهـة             
 .للمدعين العامين والقضاة وأمين المظالم والمحامين، تغطي جميع الجوانب ذات الـصلة بالاتفاقيـة             

كما تشجع الدولة الطرف على رصد نتائج هذه الجهود وتضمين تقريرها الدوري القادم             
  . مفصلة عن القضايا التي نظرت فيها المحاكم واستُند فيها إلى الاتفاقيةإحصاءات 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستمرار المواقف العدائية، التي يتخذها              )١٥(
وتشير اللجنة مـع    . الجمهور إزاء أشخاص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في أذربيجان         
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لدولة الطرف في هذا الصدد، تتعارض مع المعلومات التي تلقتها          القلق إلى معلومات، قدمتها ا    
 ).٢المادة (اللجنة من مختلف المصادر الوطنية والدولية غير الحكومية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع ومكافحة المواقف العدائية نحو الأشـخاص             
 في ذلك عن طريق تنظيم حملات       المنحدرين من أصل أرمني الذين يعيشون في إقليمها، بما        

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة، في ضـوء        . إعلامية وتثقيفية تستهدف عامة الجمهور    
 من الاتفاقية، الدولة الطرف على رصد       ٣بشأن المادة   ) ١٩٩٥(١٩توصيتها العامة رقم    

 إلى  ما يوجد من نَزْعات قد تُفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثني والـسعي              
  .مكافحة النتائج السلبية التي تترتب على هذه النَّزعات

وفيما تشير اللجنة إلى المعلومات التي أتاحها الوفد، فإنها لا تزال تعتقد أن ثمة إمكانية    )١٦(
لتعزيز التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الأحزاب الـسياسية            

  ). ٧المادة (لام بأحكام الاتفاقية والعاملين في وسائط الإع
تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تكثيف التثقيف بحقوق الإنسان وتدريب موظفي             
إنفاذ القانون والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الدوائر الحكومية، وتوجـه           

ون على حمايـة    بشأن تدريب موظفي إنفاذ القان    ) ١٩٩٣(١٣الانتباه إلى توصيتها العامة     
  .حقوق الإنسان في هذا الصدد

وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تـدابير              )١٧(
وجود  كفالة تعليم لغات الأقليات والتدريس بهذه اللغات، فإنها تشعر بالقلق لأنه بالرغم من            

أذربيجان، لم تقـدم الدولـة       شخص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في إقليم          ٣٠ ٠٠٠
   )).ه(٥المادة ( في المدارس ةالطرف معلومات عمّا إذا كان التعليم والتدريس متاحين باللغة الأرمني

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للحفاظ على لغات الأقليات وتطويرهـا            
وتدرّس بها، بما في    وتشجعها على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تعلّم هذه اللغات            

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة معلومات عن هذا الموضوع          . ذلك اللغة الأرمنية  
  .في تقريرها القادم

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئـة، تـشجع                )١٨(
لإنسان التي لم تصدق    الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق ا          

  .عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربـان،               )١٩(

الأجانب وما يتصل   اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره          
، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان       ٢٠٠١سبتمبر  /بذلك من تعصب في أيلول    

كما .  بجنيف، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /المعقود في نيسان  
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بخطـط  تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة             
  . العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الـدوري القـادم،               )٢٠(
مشاوراتها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق              

  . وبخاصة مكافحة التمييز العنصريالإنسان،
 من  ٦وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة              )٢١(

 في الاجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والمعتمدة في      ٨المادة  
 .٤٧/١١١العامة في قرارهـا     للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعيـة          

 الذي حثت فيـه الجمعيـة   ٦٣/٢٤٣وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة      
تعـديل وإخطـار   الداخلية للتصديق على  الجراءات  بالإالتعجيل  العامة الدول الأطراف على     

  .على وجه السرعة بموافقتها على التعديلوالأمين العام كتابة 
لجنة بأن تيسر إتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور عند تقـديمها، وأن            وتوصي ال   )٢٢(

تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرهـا مـن               
  .اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء

من الاتفاقيـة    ٩ من المادة    ١ملاً بالفقرة   ـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، ع     ـوت  )٢٣(
  من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الاسـتنتاجات              ٦٥والمادة  

  . أعلاه١٥ و٧ و٥الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 
كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها               )٢٤(

، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضّمن تقريرهـا         ١٠ و ٩ و ٦التوصيات الواردة في الفقرات     
  .الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها السابع والثامن والتاسع في وثيقـة               )٢٥(
 مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة ٢٠١٣سبتمبر / أيلول ١٥ واحدة في موعد أقصاه   

بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الحاديـة والـسبعين                
)CERD/C/2007/1(وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية ،.  

  بلغاريا  -٢٩
قارير الدورية لبلغاريا من الخامس عشر إلى التاسع عشر، وهـي   نظرت اللجنة في الت     )١(

 CERD/C/SR.1906 (١٩٠٧ و ١٩٠٦، في جلـستيها     )CERD/C/BGR/19(مقدمة في وثيقة واحدة     
واعتمدت اللجنة في جلـستها     . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٨ و ١٧المعقودتين في   ) CERD/C/SR.1907و

١٩٢٦) CERD/C/SR.1926 ( الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩ارس م/ آذار٣المعقودة في  .  
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  مقدمة  -ألف   
التي قدمتها الدولة الطـرف في وثيقـة      الدورية  ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقارير        )٢(

واحدة وبردودها على قائمة المسائل المطروحة، فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد             
 الوفد قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة أعضاء         ومما شجع اللجنة أن   . الدولة الطرف شفوياً  

وتثني اللجنة على نوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف وفقاً للمبـادئ            . اللجنة وتعليقاتهم 
  .التوجيهية للجنة

  العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية  -باء   
قراطية وسيادة القانون في بلغاريا،     في حين ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز الديم          )٣(

فإنها تدرك ما يتعين على الدولة الطرف أن تبذله من جهود ترمي بصفة خاصـة إلى تعزيـز                
  .استقلال السلطة القضائية والقضاء على الفساد

  الجوانب الإيجابية  -جيم   
طنية، وفقاً  تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن للاتفاقية الأسبقية على التشريعات الو            )٤(

  . من دستور بلغاريا٥ من المادة ٤للفقرة 
 ٢وترحب اللجنة بإدراج مبدأي المساواة وعدم التمييز، اللذين تنصّ عليهما الفقرة              )٥(

  .، في العديد من المدونات والقوانين الوطنية١٩٩١ من دستور بلغاريا لعام ٦من المادة 
ما يتعلق بتجريم أفعال التمييز العنصري      ة بنوعية قانون العقوبات في    ـد اللجن ـوتشي  )٦(

  .في بلغاريا
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت هيئات ومؤسسات مختلفـة مختـصة               )٧(

بمكافحة التمييز، ومن بينها لجنة مكافحة التمييز، ومكتب أمين المظالم، والمجلـس الـوطني              
  . للتعاون في المسائل الإثنية والديمغرافية

اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير ونفـذت بـرامج             وتلاحظ    )٨(
لإدماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وتعليم أطفال الروما، وتعزيـز اللغـات الأصـلية              
للأقليات الإثنية، ومنع ارتكاب موظفي الدولي وعناصر الشرطة ممارسات تمييزيـة في حـق              

  .الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية
وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للتذكير بأن بلغاريا أصدرت             )٩(

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال          ١٤بالفعل الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة       
العنصري، وأنها صدّقت على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية المتعلقة بحمايـة الأقليـات        التمييز  

  .ومية، وصدّقت قبلها على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالق
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  دواعي القلق والتوصيات  -دال   
الذي تشير إليه الدولـة الطـرف في        " الوحدة القومية "تودّ اللجنة استيضاح مفهوم       )١٠(

  ).١٥الفقرة (تقريرها 
ي القادم معلومات وتوضيحات عن     توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدور      

  .مدى توافق هذا المفهوم مع ضرورة احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات
وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن التركيبة الإثينة للسكان              )١١(

 ثيل الأشخاص المنـتمين إلى    بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تم      . والأقليات الرئيسية التي تقطن بلغاريا    
فئات أقليات معينة، وبخاصة الروما، في مختلف الإدارات العامة وفي صفوف الجيش والشرطة،          

  .الأمر الذي قد يكون ناتجاً عن الممارسات التمييزية في اختيار المرشحين وتوظيفهم
ات في الأجهزة   توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين تمثيل فئات الأقلي          

العامة، ولمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار المرشـحين وتـوظيفهم في              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين      . الإدارة العمومية وفي صفوف الجيش والشرطة     

  ).٥المادة (تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد 
حظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت العديد من الهيئات والمؤسسات المعنيـة      وإذ تلا   )١٢(

 من الاتفاقية، فإنها تتساءل عن مدى التأثير الفعلي لأنشطة          ٢بمكافحة التمييز، تطبيقاً للمادة     
  . هذه الهيئات في مجال مكافحة التمييز الإثني

سات، لا سيما لجنة مكافحة     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور هذه الهيئات والمؤس        
التمييز العنصري، في مجال تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبي أفعال التمييـز             

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عن ضمان          . ومساعدة الضحايا 
  ).٢المادة (يمغرافية استقلال أمين المظالم وعن دور المجلس الوطني للتعاون في المسائل الإثنية والد

ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة السابقة المتمثلة في ضمّ أطفال الروما إلى المدارس               )١٣(
  .المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لإدماج أطفـال الرومـا في المـدارس             
  .المختلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تشجيـع التعليم باللغات الأصلية لمختلـف              )١٤(
  .المجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الهياكل والوسائل التي تتيح التدريس باللغات 
  .الأصلية للمجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يواجهه الروما من عقبات على صـعيد الوصـول إلى                 )١٥(
  .فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم
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توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة لتحسين الأوضـاع المعيـشية             
ليم، وذلك  للروما على صعيد الوصول إلى فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتع          

 مـن الاتفاقيـة     ٥ الوطنية المتعلقة بعقد إدماج الروما، وفقاً للمادة         في إطار خطة العمل   
  ).٥المادة (بشأن التمييز ضد الغجر ) ٢٠٠٠(٢٢وللتوصية العامة رقم 

وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حالات إساءة معاملة وإفراط في استعمال القوة من               )١٦(
  . د أشخاص ينتمون إلى أقليات، وبخاصة الروماقبل الشرطة البلغارية ض

منع التمييز العنصري بشأن ) ٢٠٠٥(٣١إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم     
، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ        إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية      في

لمعاملة من قبل قوات الـشرطة      تدابير لمكافحة إساءة استعمال السلطة وممارسات إساءة ا       
إزاء الأشخاص المنتمين إلى فئات الأقليات، والحرص على ملاحقة مرتكبي مثـل هـذه              

كما توصـي   . الممارسات قضائياً ومعاقبتهم، والسعي إلى إدماج الروما في قوات الشرطة         
 ضد  اللجنة الدولة الطرف باعتماد منهجية تتيح لوزارة الداخلية تناول الشكاوى الموجهة          

وتوصـي  .  وبإنشاء هيئة تحظى باستقلال تامٍ لهذا الغرض        موضوعياً قوات الشرطة تناولاً  
اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن سير عمل اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان      

ة أعمال العنـف المرتكبـة مـن        ـالتابعة لإدارة الشرطة الوطنية والمكلفة بمنع ومكافح      
  ).٥ المادة(الشرطة 

  .وتلاحظ اللجنة أن الأحكام الجنائية المتعلقة بأفعال التمييز لا تزال نادرة التطبيق  )١٧(
تود اللجنة أن تقدم لها الدولة الطرف إحصاءات محددة بشأن الـشكاوى والمحاكمـات              
والأحكام القضائية الصادرة في سياق أفعال التمييز، وكذلك عن أنواع الجرائم العنصرية            

  . الجرائم وعن آخر الاتجاهات في هذا الشأنوضحايا هذه
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بما يصدر عن منظمات ومؤسسات              )١٨(

القومي، من إشـاعة    " ATAKA"صحافية وإعلامية وأحزاب سياسية معينة، ولا سيما حزب         
. مين إلى أقليـات   قوالب نمطية عنصرية وخطابات تحريض على الكراهية ضد الأشخاص المنت         

 ـ             ات، ـكما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أفعال الكراهية والعنصرية المرتكبة ضد أفراد الأقلي
  .ولا سيما من قبل مجموعات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمعاقبة المنظمات ومؤسـسات الـصحافة             
كما توصـي الدولـة     . ية التي يثبت ارتكابها هذه الممارسات     والإعلام والأحزاب السياس  

  ).٦ و٤المادتان (الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى تشجيع التسامح تجاه الفئات الإثنية 
ويساور اللجنة القلق إزاء كون الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون، وبخاصة موظفي             )١٩(

هو ما يفسر عدم تطبيقها من جانب القـضاة         السلك القضائي، لا يحيطون علما بالاتفاقية، و      
  . تطبيقاً كافياً
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين التعريف بالاتفاقية، وبخاصـة في            
أوساط السلك القضائي، وذلك عن طريق الفصول التدريبية وحلقات النقـاش، بغيـة             

  ).٧المادة (تحسين تطبيقها المباشر في المحاكم 
راء الذي تنصّ عليـه     ـ اللجنة أنه ينبغي تحسين إطلاع الرأي العام على الإج         وترى  )٢٠(

وتقترح على الدولة الطرف تعميم الإعلان الذي أصدرته بموجـب          .  من الاتفاقية  ١٤المادة  
  . من الاتفاقية على نطاق واسع بمختلف اللغات المستخدمة في البلد١٤المادة 

النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحمايـة        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على        )٢١(
  .حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 من  ٦بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٢(
 ١٥ من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في              ٨المادة  
وتشير اللجنة، في هـذا    . ٤٧/١١١ وأقرتها الجمعية العامة بقرارها      ١٩٩٢يناير  / الثاني كانون

 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل ٦٣/٢٤٣الصدد، إلى قرار الجمعية العامة      
باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وفي أسـرع وقـت               

  .تها على هذا التعديلممكن بموافق
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعـلان              )٢٣(

وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            
اقية في  ، عند دمج الاتف   ٢٠٠١سبتمبر  /وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول        

وعلاوة على  .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من          
ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها القادم معلومات محددة عن خطط              
 العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان علـى الـصعيد             

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض ديربـان             . الوطني
  .٢٠٠٩في عام 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تنـشر               )٢٤(
  .بالمثل الملاحظات الختامية للجنة باللغات الرسمية واللغات الأخرى المستخدمة في البلد

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري لدى إعداد التقرير الدوري القـادم مـشاورات               )٢٥(
  .واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة              )٢٦(
يم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة           المنسقة بشأن تقد  

بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بـين لجـان هيئـات              
، HRI/GEN/2/Rev.4انظـر    (٢٠٠٦يونيـه   /معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران     

  ).الفرع الأول
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 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لاًـة إلى الدولة الطرف، عم    وتطلب اللجن   )٢٧(
 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هـذه الملاحظـات               ٦٥والمادة  

  . أعلاه١٨ و١٦ و١٥ و١٣الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
دم تقريريها الـدوريين العـشرين والحـادي        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تق       )٢٨(

، مع مراعاة المبـادئ التوجيهيـة   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٤والعشرين في وثيقة واحدة في      
للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاديـة            

 النقاط التي أثـيرت في هـذه        ، وبأن تحرص على تناول جميع     )CERD/C/2007/1(والسبعين  
  .الملاحظات الختامية

  تشاد  -٣٠
نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر لتشاد، المقدَّمـة في                )١(

 CERD/C/SR.1960 (١٩٦١ و ١٩٦٠، في جلـستيها     (CERD/C/TCD/15)وثيقة واحـدة    
 واعتمـدت اللجنـة في      .٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ و ٢٠، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1961و

، الملاحظـات   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧، المعقودة في    )CERD/C/SR.1970 (١٩٧٠جلستها  
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي أُعدّ وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة               )٢(

ع اللجنة بعد فترة انقطـاع طويلـة   ة فيما يتعلق بإعداد التقارير، وباستئنافها الحوار م      ـللجن
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات إضـافية            .  سنة ١٤دامت  

  .سواء شفوياً أو خطياً
وترحب اللجنة بتمثيل البلد بوفد رفيع المستوى، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء              )٣(

ث الدولة الطرف على أن تتقيـد بالآجـال         بيد أنها تح  . والصريح الذي أجرته مع هذا الوفد     
  .المحددة لتقديم تقريرها الدوري المقبل

  العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية  -باء   
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعيش منذ نحو ثلاثين سنة أزمة مؤسسية وسياسية               )٤(

جنة عن قلقها بصفة خاصة     وتعرب الل . اتسمت بوقوع حالات تمرد مسلح ونزاعات طائفية      
ويساور اللجنة، شأنها شأن الوفد نفسه، قلق إزاء هشاشة الـسلم في            . إزاء تأثير أزمة دارفور   

  .داخل البلد وعلى حدوده، وهي حالة ينجم عنها عرقلة التطبيق الكامل للاتفاقية
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  الجوانب الإيجابية  -جيم   
ت بها الدولة الطرف والتي ترمي      تلاحظ اللجنة بارتياح سلسلة الإصلاحات التي قام        )٥(

، ١٩٩٦مـارس   / آذار ٣١إلى تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، لا سيما اعتمادها دستور          
 مادة من مـواده للحريـات العامـة         ٣٢، والذي يكرس    ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥المعدل في   

نين  على أن المعاهدات الدولية ترجح على القـوا        ٢٢١والحقوق الأساسية، وينص في مادته      
  .الوطنية ويمكن أن يعتد بها بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية

 ١٥ المؤرخ   PR/2002/06وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف القانون رقم           )٦(
، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء والزواج المبكـر           ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٣ المؤرخ   PR/06/16 والقانون رقم    والعنف المترلي والعنف الجنسي؛   
الموجِّه للنظام التعليمي في البلد، الذي يقر بحق الجميع في التعلـيم والتـدريب دون تمييـز؛                 

، الذي يقر بالمساواة بـين  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٣١ المؤرخ PR/01/17والقانون رقم   
 المتـضمن ميثـاق   PR/94/45؛ والقانون رقم    الناس كافة في الحصول على الوظائف العمومية      

الأحزاب السياسية، الذي يحظر التعصب والقبلية والترعات الإقليمية والدينية وكره الأجانب           
 PR/2000/021والتحريض على استخدام العنف في البرامج والأنشطة الحزبية؛ والقانون رقـم            

  .الأمر المنظم للجمعيات، المتضمن قانون الانتخابات؛ و٢٠٠٠أغسطس / آب١٨المؤرخ 
 وزارة حقوق الإنسان    ٢٠٠٥وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء الدولة الطرف في عام           )٧(

وتعزيز الحريات، وإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الدولة     
  .٢٠٠٨فبراير /الطرف خلال أحداث شباط

ولة الطرف باستئناف الحوار مع هيئات وآليـات        وتلاحظ اللجنة باهتمام التزام الد      )٨(
وترحـب أيـضاً    . الأمم المتحدة، لا سيما مع هيئات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان          

بإنشاء الدولة الطرف بعثة دائمة لها لدى الأمم المتحدة في جنيف بقصد كفالة متابعة أفضل               
  .اتها الختامية السابقةلقضايا حقوق الإنسان، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظ

وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم منتدى بشأن حقوق الإنسان              )٩(
وتعرب عن أملها أن يولى الاهتمام المطلوب لضرورة ضمان         . ٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثاني  

  .احترام أحكام الاتفاقية، كما تتطلع إلى ما سيصدر عن هذا المنتدى من استنتاجات

  دواعي القلق والتوصيات  -دال   
إذ تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي تخللت أحداث               )١٠(

، تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحريات ٢٠٠٨فبراير /شباط
  .بمن فيهم أفراد القوات المسلحةالتي أجرتها والجزاءات والعقوبات التي يفترض أن تُوقَع بالجناة، 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف، توخيا لتعزيز عملية التصالح الوطني، بأن تواصل الجهـود             
التي بدأتها في إطار لجنة التحقيق، وأن تنفذ توصيات اللجنة الداعية إلى محاكمة ومعاقبـة               

 لجنة التحقيـق وأن     وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحيطها علماً بأعمال        . الجناة
ة ـتوافيها بمعلومات عن عمليات الملاحقة القضائية وما تتخذه الهيئات القضائية المختـص        

  .من قرارات
بيد . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إصلاح العدالة            )١١(

عمل العدالة، ومن ذلـك  أنها تظل قلقة إزاء استمرار العديد من أوجه الخلل التي تشوب سير   
  .مثلاً الفساد والإفلات من العقاب وتدخل الجهاز التنفيذي في العدالة ونقص تدريب القضاة

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين النظام القـضائي مـع              
 ـ٢٠٠٣مراعاة استنتاجات الندوة الوطنية لنظام العدالة التي عقدت في عام    ن ، وذلك ع

  :طريق ما يلي
مواصلة إصلاح أوضاع الجهاز القضائي من أجل كسب ثقة المتقاضـين             )أ(  

  والتقليل من نزوعهم إلى اللجوء إلى العدالة التقليدية؛
  تعزيز مكافحة الفساد في نظام العدالة؛  )ب(  
  توطيد استقلالية العدالة والقضاة؛  )ج(  
  ضمان تدريب القضاة؛  )د(  
لا سيما من    لائمة للوصول إلى العدالة ولقبول قراراتها،     إيجاد الظروف الم    )ه(  

  .خلال برامج تثقيف وتوعية المتقاضين
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكمل إنشاء معهد تدريب القضاة، الذي تحدثت             

  .عنه في سياق ردودها الشفوية
نية لحقوق الإنـسان    وتلاحظ اللجنة بانشغال الصعوبات التي تعيق قدرة اللجنة الوط          )١٢(

  .على العمل الفعال، وهي صعوبات مرتبطة في المقام الأول بهشاشة استقلاليتها ونقص مواردها
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ضمان قدرة اللجنة الوطنية لحقـوق              

الذي تسريع اعتماد القانون ) أ: (الإنسان على العمل الفعال، وذلك عن طريق أمور أهمها
ضمان استقلاليتها وتزويدها بالموارد اللازمة لعملـها       ) ب(يقيم للجنة أساساً دستورياً؛     

وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              
  ).٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة (

. من مهامها تسوية التوترات الطائفية    وتحيط اللجنة علماً بوجود هيئة وساطة وطنية          -١٣
لكن القلق يساورها إزاء فعالية عمل هذه الهيئة وإزاء تضارب اختصاصها مع اختـصاصات              

  .المؤسسات الأخرى وقلة مواردها
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 اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المعروض على الجمعية الوطنيـة             ثتح
لوطنية وتزويدها بالموارد اللازمـة لعملـها       من أجل تحديد اختصاصات هيئة الوساطة ا      

  .وتعزيز قدراتها
وتحيط اللجنة علما بتضمُّن الدستور وقوانين أخرى في الدولة الطرف أحكاماً عامة              -١٤

لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يتـضمن     . بشأن المساواة في الحقوق وعدم التمييز     
وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً     . ادة الأولى من الاتفاقية   تعريفا للتمييز على غرار ما تنص عليه الم       

  .إزاء عدم وجود حكم محدد يحظر ويدين التمييز العنصري والعرقي
إذ تدرك اللجنة أن التمييز العنصري والعرقي يوجد أو يمكن أن يوجد في جميع المجتمعات،          

 محدد يحظر التمييز توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل اعتماد تشريع         
وتوصي .  من الاتفاقية  ٢العنصري أو بتعديل القوانين الحالية لجعلها مطابقة لأحكام المادة          

اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة مقترح القانون الذي تُرك جانباً والمتعلق بحظر              
.  من تقريرها١٦٤الممارسات التمييزية في جمهورية تشاد، حسبما ذكرته الدولة في الفقرة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في تضمين تشريعاتها تعريفا لمفهوم التمييـز              
  ).٢ و١المادتان (العنصري على غرار ما تحدده المادة الأولى من الاتفاقية 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ظاهرة الفئات المهمشة في الدولة الطرف، الأمر               )١٥(
ب في تعرض بعض فئات الأشخاص من سكانها للتمييز، ولانتـهاكات خطـيرة             الذي يتسب 

  . من تقريرها١٥٢لحقوقهم، حسبما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 
المتعلقة بالتمييز على أساس النـسب،      ) ٢٠٠٢(٢٩إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة       

 مكافحة ظـاهرة الفئـات      اتخاذ تدابير محددة من أجل    ) أ( :توصي الدولة الطرف بما يلي    
المهمشة والقضاء عليها، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تشريع خـاص يحظـر               

اتخاذ تدابير من أجل تثقيف السكان وتوعيتهم بالآثـار         ) ب(التمييز على أساس النسب؛     
تقديم معلومات إضافية مفصلة بشأن ) ج(الضارة لنظام الفئات المهمشة وبوضع الضحايا؛ 

  ).٣المادة (لظاهرة ونطاقها هذه ا
 بقلق بعدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف ينفـذ أحكـام   وتحيط اللجنة علماً    )١٦(

  . من الاتفاقية٤المادة 
، التي تؤكد   )١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة       

 الطرف بأن تعتمد تشريعاً محدداً       طابعاً إلزامياً ووقائياً، توصي الدولة     ٤أن لأحكام المادة    
  ).٤المادة (أو بأن تضمِّن تشريعاتها القائمة أحكاماً تنفذ مادة الاتفاقية ذات الصلة بهذا الموضوع 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات التقليدية لبعض العشائر، وهي ممارسـات              )١٧(
 فيما  لا سيما  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  تعيق تمتع فئة من السكان بحقوقها المدنية والسياسية و        

  .يتعلق بحق المرأة في الميراث والملكية
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي
اعتماد تدابير من أجل القضاء على هذه الممارسات التقليدية، لا سـيما              )أ(  

خاص والأسرة  اعتماد قانون الأش  ) ب(من خلال توعية وتعليم الفئات السكانية المعنية؛        
من أجل تمكين المرأة في العشائر المعنية بأن تتمتع بحقوقها، لا سـيما حقهـا في المـيراث                 

  ).٥المادة (والملكية 
وتحيط اللجنة علماً بما تسببت فيه أزمة دارفور من تنقلات جماعية كثيفة للاجئين في                )١٨(

ا قلق إزاء تعرض هؤلاء     ويساوره. شرق أراضي الدولة الطرف وللأشخاص المشردين داخلياً      
لتبعات انعدام الأمن والتمييز والعنف والتوترات الطائفية التي قد تنشأ في علاقتهم مع سكان              

  .المناطق التي تستقبلهم
، توصي الدولة الطرف    )١٩٩٦(٢٢و) ١٩٩٦(٢٠إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة       

 ـاص المشردين عن طريق ما بأن تواصل جهودها من أجل تحسين حماية اللاجئين والأشخ      :ليـي
مواصلة جهودها الرامية    )ب(تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية المعنية باستقبال اللاجئين؛         )أ(

مواصلة جهودهـا   ) ج(إلى اعتماد مشروع قانون اللاجئين الذي ذكرته الدولة الطرف؛          
ين داخلياً  تسهيل وصول اللاجئين والمشرد   ) د(من أجل إنجاح إدماج اللاجئين في تشاد؛        

تـشجيع  ) و(ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد اللاجئين والمشردين؛        ) ه(إلى العدالة؛   
تـسهيل  ) ز(المشردين على العودة الطوعية إلى ديارهم وتمكينهم من التمتع بممتلكاتهم؛           

إقامة علاقات انسجام بين اللاجئين والمشردين داخلياً والسكان، لا سيما من خلال تنظيم      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    . للتوعية بالتسامح والوئام فيما بين الطوائف العرقية       حملات

أيضاً بأن تراعي نتائج الدراسة التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بتأثير              
اللاجئين في مناطق استقبالهم، لا سيما من منظور الملكية العقارية والاستغلال الزراعـي             

  ).٦ والمادة ٥من المادة ) ه(و) ب(ان الفقرت(
وتلاحظ اللجنة أن للاتفاقية حجية راجحة على القانون ويمكن الاعتداد بها بصورة              )١٩(

لكنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدّم سوى القليـل مـن     . مباشرة أمام المحاكم الوطنية   
  .الأمثلة على تطبيق أحكام الاتفاقية في محاكمها

المتعلقة بالتمييز العنصري في سياق إدارة ) ٢٠٠٥(٣١ة إلى توصيتها العامة إذ تشير اللجن
وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر بأن عدم ورود شكاوى وإقامة دعاوى قضائية من              
جانب ضحايا التمييز العنصري قد يشير إلى عدم وجود تشريع محدد ووجيه، أو إلى جهل           

ة استنكار المجتمع، أو عدم وجود إرادة اتخاذ إجراءات         بسبل الانتصاف المتاحة، أو خشي    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـضمِّن تقريرهـا         . الملاحقة لدى السلطات المسؤولة   

  :المقبل معلومات إحصائية بشأن ما يلي
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الإجراءات القانونية المتخذة والإدانات الصادرة بشأن مرتكبي المخالفات   )أ(  
  عنصري؛المتعلقة بالتمييز ال

وتطلب اللجنـة   . تدابير التعويض التي تقررها المحاكم تبعا لهذه الإدانات         )ب(  
إلى الدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً ملائمـة وأن تطلـع               

  ).٦المادة (الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانوني المتاحة فيما يتعلق بالتمييز العنصري 
للجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة من            وتعرب ا   )٢٠(
ل تعميم المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية وتطبيقها، بما في ذلـك عقـد الـدورات               ـأج

التدريبية الموجهة لأفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعـاملين الاجتمـاعيين            
  .وغيرهم من الموظفين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها مزيداً من المعلومات بشأن تعلـيم حقـوق               
الإنسان، لا سيما التوعية بالاتفاقية، وبشأن الدورات التدريبية الموجهـة علـى وجـه              
التحديد لأفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهـم      

  ).٧المادة (من الموظفين 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ما تتسم به الحقوق من طابع يجعلها غير قابلة للتجزئة،                 )٢١(

فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق              
الإنسان والتي لم ينضم البلد إليها بعد، لا سيما تلك التي تكون لأحكامها صـلة مباشـرة                 

 التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين             وضوعـبم
  .وأفراد أسرهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربـان،               )٢٢(
اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل            

، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان،       ٢٠٠١سبتمبر  /لك من تعصب في أيلول    بذ
. ، عند دمجها للاتفاقية في نظامها القانوني الـداخلي ٢٠٠٩أبريل /المنعقد في جنيف في نيسان 

وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرهـا الـدوري القـادم                
 خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل            معلومات محددة عن  

  .ديربان على الصعيد الوطني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إجراء مشاورات وتعميق الحوار مع منظمات             )٢٣(

المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما تلك الـتي تنـاهض التمييـز                 
  .ذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبلالعنصري، و

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في    )٢٤(
  .  من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة١٤المادة 
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 من  ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة              )٢٥(
 ١٥ من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في              ٨المادة  

 كـانون   ١٦ المـؤرخ    ٤٧/١١١ وأقرتها الجمعية العامة بقرارها      ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني 
 الـذي   ٦١/١٤٨وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة         . ١٩٩٢ديسمبر  /الأول

 الجمعية العامة الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق علـى          حثت فيه 
  .التعديل وإخطار الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية للجمهور حال تقديمها وأن              )٢٦(
ى هذه التقارير باللغتين الرسميتين للبلد وبغيرها من اللغـات          تنشر أيضاً ملاحظات اللجنة عل    

  .المستعملة، حسب الاقتضاء
، ١٩٩٧وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية في عـام                )٢٧(

 المنسقة لتقديم  التوجيهية   فهي تشجعها على تقديم نسخة محدثة من هذا التقرير وفقاً للمبادئ          
وجب معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة،            بم التقارير

التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود            
  ).HRI/GEN/2/Rev.4انظر  (٢٠٠٦يونيه /في حزيران

 من الاتفاقية   ٩ من المادة    ١ة  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقر         )٢٨(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات           ٦٥والمادة  

  . أعلاه١٨ و١٢ و١٠الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
لغة التي تكتـسيها    وتود اللجنة أيضاً أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية البا            )٢٩(

، وتدعوها إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات        ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١١التوصيات  
  .مفصلة عن التدابير الملموسة التي ستتخذها من أجل تطبيق هذه التوصيات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السادس عشر والـسابع عـشر                )٣٠(
، مع مراعاة المبـادئ     ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٦عاشر في وثيقة واحدة بحلول       عشر ال  والثامن

التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها              
  . ، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات)CERD/C/2007/1(الحادية والسبعين 

  شيلي  -٣١
ظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من شيلي         ن  )١(

 (CERD/C/SR.1950 ١٩٥١ و ١٩٥٠، في جلستيها    (CERD/C/CHL/15-18)في وثيقة واحدة    
واعتمدت اللجنة في . ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ و١٣المعقودتين يومي ) CERD/C/SR.1951و

 الملاحظـات  ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٢٥ودة في    المعق (CERD/C/SR.1965) ١٩٦٥ جلستها
  .الختامية التالية
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  مقدمة  -ألف   
وتقدر الفرصة المتاحـة لتجديـد      . ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من شيلي        )٢(

حوارها مع الدولة الطرف معربة عن امتنانها للدولة على إتاحة إجراء حوار مفتوح وصـريح          
يتألف من العديد من الخـبراء في المجـالات المتـصلة           مع وفدها الرفيع المستوى، الذي كان       

بالاتفاقية، وعلى ردودها الشفوية والخطية المفصلة والواسعة على قائمة القضايا وعلى المسائل            
  .التي أثارها أعضاء اللجنة شفوياً

وإذ لاحظت اللجنة التأخير في تقديم التقرير لمدة تزيد عن سبع سنوات فقد دعـت                 )٣(
  .ف إلى احترام الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لتقديم التقارير المقبلةالدولة الطر

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 على اتفاقية منظمـة العمـل       ٢٠٠٨ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام          )٤(

 ٢٠٠٥وتصديقها في عـام     ) ١٦٩رقم  (الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة         
  . الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لىع
وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات مختلفة لتعزيز وتنسيق السياسات العامـة بـشأن              )٥(

مسائل الشعوب الأصلية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصـلية، والمجلـس              
ية، والوحدات المعنية بالشعوب الأصلية في الـوزارات        الوزاري المعني بشؤون الشعوب الأصل    

  .والإدارات الإقليمية
ميثاق اجتمـاعي  : الاعتراف بالآخرين"وتلاحظ اللجنة باهتمام خطة العمل المعنونة      )٦(

، التي تعرض الاتجاه الرئيسي لسياسة الدولة الطرف بشأن مـسائل       "من أجل التعددية الثقافية   
  .ات القادمةالشعوب الأصلية في السنو

وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير الرامية إلى إدماج الطب التقليدي للشعوب الأصلية             )٧(
  .في نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف

وتلاحظ اللجنة باهتمام الإجراءات التي تهدف إلى إدمـاج المهـاجرين في الدولـة                )٨(
استفادة أطفال المهاجرين من الأنظمـة  الطرف، مثل تسوية وضع المهاجرات الحوامل وإتاحة  

  .العمومية للرعاية الصحية والتعليم
، ٢٠٠٣وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، وخاصة منذ عام   )٩(

 الاجتماعية بـين الـشعوب      -لتضييق الفجوة في متوسط الدخل وفي الظروف الاقتصادية         
  . الأصلية وغيرهم من السكان
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الطرف،  الدولة  بأنه يُعتدّ بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية في       يسر اللجنة أن تحيط علماً    و  )١٠(
الأسس القانونية   أحد باعتبارها وتهتم اللجنة خاصة بملاحظة أن الاتفاقية استُشهد بها صراحة        

  .RUC 0100037260 (CS No. 4-261)لحكم صادر عن محكمة درجة أولى في القضية رقم 
رف اللجنة بالمساهمات القيمة التي قدمتها شيلي في المـؤتمر العـالمي لمكافحـة              وتعت  )١١(

وتحيط علماً علـى  . العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب  
 وبأنها  ٢٠٠٠وجه التحديد بأن شيلي نظمت المؤتمر التحضيري الإقليمي في سانتياغو في عام             

مكافحة العنصرية، بما في    ـلالتزامات الصادرة عن المؤتمر العالمي ل     شاركت بنشاط في متابعة ا    
  .ذلك في المجالات المتصلة بالمنحدرين من أصل أفريقي

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
في حين تحيط اللجنة علماً بالاقتراحات التشريعية في مجال التمييز العنـصري فإنهـا                )١٢(

  ).١المادة (ن حتى الآن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري تلاحظ بقلق أن قانون شيلي لا يتضم
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لاعتماد القانون الخاص بالتمييز العنصري           

، وأن تكفل إدماج تعريف للتمييز العنصري يشمل        ٢٠٠٥الذي قُدِّم إلى البرلمان في عام       
  . في النظام القانوني في شيلي من الاتفاقية١العناصر المعروضة في المادة 

لاحظ اللجنة باهتمام القانون المتعلق بالاعتراف بالمجموعة الإثنية المنحـدرة مـن            وت  )١٣(
  .أصل أفريقي في شيلي

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد القانون المذكور بأسرع ما يمكن ووفقـاً للأحكـام        
  .ذات الصلة من الاتفاقية

جنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنيـة          وفي حين تلاحظ الل     )١٤(
لحقوق الإنسان فإنها تلاحظ أن التقدم كان بطيئاً في العملية التشريعية المؤدية إلى الموافقة على               

  .إنشاء هذه المؤسسة
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق            

اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان           الإنسان وفق 
  .٤٨/١٣٤الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة ) مبادئ باريس(
ظـل يُطبـق    ) ٣١٤-١٨رقم  (وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون مكافحة الإرهاب          )١٥(

ق المطالبات الاجتماعيـة  أساساً على أفراد شعب مابوتشي بسبب الأفعال التي وقعت في سيا    
  ).٢المادة (المتصلة بالدفاع عن حقوقهم في أراضي أجدادهم 

إصـلاح قـانون مكافحـة الإرهـاب     ) أ: (دولة الطرف بما يلـي  ـة ال ـتوصي اللجن 
لكفالة انطباقه فقط على الجرائم الإرهابية التي تستحق المعاملة بهـذه           ) ٣١٤-١٨ رقم(

 مكافحة الإرهاب على أفراد مجتمع مابوتـشي في         كفالة عدم تطبيق قانون   ) ب(الصفة؛  
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التطبيـق العملـي للتوصـيات      ) ج(سياق أعمال الاحتجاج أو المطالبات الاجتماعية؛       
 وعن المُقـرّرَين    ٢٠٠٧الصادرة في هذا الصدد عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام            

لشعوب الأصلية، بعد زيارتهما    الخاصَّين المعنيَّين بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ل       
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامـة         . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣إلى شيلي في    

بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالـة الجنائيـة            ) ٢٠٠٥(٣١رقم  
  )).ه(٥الفرع باء، الفقرة (
قيام بالإصلاح الدستوري في مجال     ومع ملاحظة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لل         )١٦(

حقوق الشعوب الأصلية مثل المشاورات التي جرت مع الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر             
بالقلق من بطء خطوات هذه العملية ولعدم إجراء مشاورات كافية مـع جميـع الـشعوب                

  ).٥ و٢المادتان (الأصلية بشأن القرارات المتصلة بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم 
زيادة سرعة جهودها المبذولة من أجـل       ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي      

التعجيل بعملية منح الاعتراف الدستوري بحقوق الشعوب الأصلية والقيام، تحقيقاً لهـذه            
الغاية، بمشاورات فعالة مع جميع الشعوب الأصلية، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء علـى             

اتخـاذ  ) ب(؛  ١٦٩التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         جميع أشكال   
التدابير اللازمة الرامية إلى إيجاد جو من الثقة يؤدي إلى التحاور مع الشعوب الأصـلية؛               

اتخاذ تدابير فعالة لإشراك الشعوب الأصلية في الأعمال المتصلة بوضع خطة عمـل             ) ج(
الات التي قد تؤثر علـى حقـوقهم، بمـا في ذلـك             وطنية لحقوق الإنسان وفي جميع المج     

  .لمقترحات التشريعيةا
وفي حين تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقـوق               )١٧(

المهاجرين فإنها تشعر بالقلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهـاجرين واللاجـئين            
ين واللاجئين، وخاصة من بيرو وبوليفيا، يقعون أحيانـاً         ليست مضمونة تماماً، وأن المهاجر    

  ).٥ و٢المادتان (ضحية التمييز 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية الفعالة وغيرها مـن التـدابير              
اللازمة لضمان المساواة للمهاجرين واللاجئين في ممارسة الحقوق المعترف بها في الاتفاقيـة        

 ـ ـفي الاعتبار لهذا الغرض نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلي         وأن تأخذ    ي ـة ف
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 

وتلاحظ اللجنة بقلق ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن شيلي قـد شـهدت في                  )١٨(
السنوات الأخيرة حوادث تمييز ضد الشعوب الأصلية والمهاجرين وحوادث هجـوم عنيـف     

العنصري وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنصرية والتمييز  .  استبدادية عليهم، من جانب مجموعات   
  ).٤المادة (وكره الأجانب غير مصنفة باعتبارها جرائم جنائية في قانون شيلي 

التعجيل باعتماد قانون لمكافحة التمييز يعتـبر       ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي     
التعجيل بجهودهـا الراميـة إلى منـع        ) ب(؛  التصرفات التمييزية خاضعة للعقوبة قانونياً    
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ومكافحة كره الأجانب والتحيز العنصري في أوساط مختلف فئات المجتمع، وكذلك تعزيز         
تقديم مزيد من المعلومات في تقاريرها المقبلة بـشأن         ) ج(التسامح بين المجموعات الإثنية؛     

دافع عنصري، وكذلك بشأن    التحقيقات والإدانات والأحكام المتصلة بالجرائم المرتكبة ب      
  .التعويضات التي حصل عليها ضحايا هذه الأفعال

وتلاحظ اللجنة بقلق اتهام الشرطة بإساءة معاملة أفراد شعب مابوتشي وبالاعتـداء              )١٩(
وتلاحظ اللجنة بأسى وفاة شـاب      . عليهم أثناء المداهمات وغيرها من العمليات التي تقوم بها        

 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ فاكوندو ميندوسا كوليو، يوم      من شعب مابوتشي، وهو خوسيه    
  )).ب(٥المادة (نتيجة إطلاق النار من جانب الشرطة 

أن تحقق الدولة الطرف في حالات اتهام بعض أفراد القـوات           ) أ: (توصي اللجنة بما يلي   
أن تقدم المسؤولين عـن     ) ب(بإساءة معاملة الشعوب الأصلية والاعتداء عليها؛        المسلحة
وتحث اللجنـة   . فعال إلى المحاكمة وتعاقبهم وتمنح التعويض للضحايا أو لأسرهم        هذه الأ 

أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع هذه التصرفات، وتوصـيها في هـذا               
  .الصدد بأن تعزز تدريب قواتها المسلحة في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل أحكام الاتفاقية

انخفاض مستوى مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسة        وتلاحظ اللجنة بقلق      )٢٠(
  )).ج(٥المادة (وضعف تمثيلها في البرلمان 

، بأن تضاعف   ))د(٤ قرةالف(،  )١٩٩٧(٢٣توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم        
الدولة الطرف جهودها لكفالة مشاركة الشعوب الأصلية، وخاصة النساء، في الـشؤون            

املة، وأن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركة جميع الشعوب الأصلية في العامة مشاركة ك
  .الإدارة على جميع المستويات

وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتسليم الشعوب الأصلية أراضـي             )٢١(
أسلافها، ولكنها تلاحظ التقدم البطيء في رسم حدود الأراضي والافتقار إلى آليات محـددة           

  ).٥من المادة ‘ ٥‘)د(الفقرة (للإقرار بحق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها الطبيعية 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للتعجيـل بإعـادة أراضـي             
أسلاف الشعوب الأصلية إلى هذه الشعوب وأن تنشئ آلية محـددة للإقـرار بحقـوق               

والموارد الطبيعية، وفقاً للاتفاقية والمعايير الدولية الأخـرى        الشعوب الأصلية في الأراضي     
وينبغي بالتحديد أن تكفل الدولة الطرف توافق سياسات شراء الأراضـي           . ذات الصلة 

 وأن تنظـر في زيـادة الميزانيـة         ١٦٩توافقاً تاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
صلية لتمكينها من القيام بأعمالها علـى       المخصصة للمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأ     

  .النحو الصحيح
ومع أن اللجنة تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنظـيم الاسـتثمار في                )٢٢(

أراضي الشعوب الأصلية ومناطقها الإنمائية، فهي تلاحظ بقلق أن الشعوب الأصـلية تتـأثر              
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التقليدية وأن حقها في أن تُستشار قبل استغلال باستغلال الموارد الباطنية الموجودة في أراضيها 
  . تاماًالموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها لا يُحترم احتراماً

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية بشأن جميع             
 ـ       تخراج المشاريع المتصلة بأراضي أجدادها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ مشاريع اس

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصـيتها        . الموارد الطبيعية، وفقاً للمعايير الدولية    
  ).١٩٩٧(٢٣العامة رقم 

وتكرر اللجنة قلقها إزاء أوضاع مجتمعات شعب مابوتشي في منطقة أروكانيا المتأثرة   )٢٣(
ك إنـشاء مـدافن قمامـة     بأنشطة ضارة بالبيئة والصحة وبطرق حياتهم التقليدية، بما في ذل         

  ).٥المادة (وخطط إنشاء مرافق معالجة الصرف الصحي في تلك المنطقة 
تحث اللجنة الدولة الطرف على ألا تدخر جهداً في وضع سياسة محددة تتمشى مع المعايير               

ولهذا الغرض توصي اللجنة    . الدولية للتعامل مع الآثار البيئية التي تمس الشعوب الأصلية        
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدل       . يمات علمية على أساس منتظم    بإجراء تقي 

تتعارض مع قانون    تشريعاتها بشأن الأراضي والمياه والتعدين والقطاعات الأخرى بحيث لا        
وتكفل سيادة حماية حقوق الشعوب الأصلية علـى        ) ٢٥٣-١٩رقم  (الشعوب الأصلية   

لجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لحل        وتحث ال . المصالح التجارية والاقتصادية  
  .قضية مدافن القمامة التي أقيمت في أراضي مجتمعات شعب مابوتشي بدون موافقتها المسبقة

ومع ذلك تـشعر    . وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر          )٢٤(
ي، تـدخل في عـداد أفقـر        بالقلق لأن الشعوب الأصلية، وخاصة مجتمعات شعب مابوتش       

  )). ه(٥المادة (المجموعات وأكثرها تهميشاً 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الفعالة من التمييز في             

وتطالب الدولـة   . مختلف المجالات، وخاصة في مجال العمالة والإسكان والصحة والتعليم        
 القادم معلومات عن أثر البرامج المخصصة لـضمان         الطرف أيضاً بأن تدرج في تقريرها     

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، وكذلك إحـصاءات عـن           
  .التقدم المحرز في هذا الصدد

وتلاحظ اللجنة بقلق أن ترتيب مكانة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي ليس محـدداً          )٢٥(
  ).٦المادة (بوضوح 
للجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للنص صراحة على      توصي ا 

  .أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي
 ـ            )٢٦( ا ـوتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن شكاوى التمييـز العنـصري ومتابعته
  ).٧ و٦المادتان (
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، وتذكِّر بـأن عـدم      ))ه(٥الفقرة  ) (٢٠٠٥(٣١تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم       
نقص المعلومات المتاحة للضحايا عن وسائل الانتصاف        وجود قضايا قد يكون راجعاً إلى     

التـشريعات   القائمة، وبالتالي توصي الدولة الطرف بأن تكفل وجود أحكام ملائمـة في           
الوطنية بشأن الحماية الفعالة وسبل الانتصاف الفعالة من انتـهاك الاتفاقيـة وتعريـف              

مهور عموماً تعريفاً صحيحاً بحقوقه ووسائل الانتصاف القانونية المتاحة في حالة انتهاك            الج
.  مـن الاتفاقيـة    ١٤هذه الحقوق، بما في ذلك إجراء الشكاوى الفردية بموجب المـادة            

وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي معلومات عـن              
  .تنشأ في المستقبلالشكاوى والقضايا التي 

ومع أن اللجنة تلاحظ البرامج التي نفذتها الإدارة المعنية بمسألتي التنوع وعدم التمييز،               )٢٧(
فهي تشعر بالقلق من استمرار التحيزات والقوالب النمطية السلبية في الدولة الطرف بما يؤثر              

لدراسات الاستقصائية  في جملة أمور على الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات، كما يتضح من ا           
  ).٧المادة (التي قامت بها جامعة شيلي 

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة التحيز العنصري الذي قد            
وفي مجال المعلومات ينبغي أن تشجع الدولة الطرف التفاهم         . يؤدي إلى التمييز العنصري   

وتوصـي اللجنـة    . لإثنية في الدولة الطرف   والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات ا     
كذلك بأن تعزز الدولة الطرف الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية بـشأن الاتفاقيـة             
وأحكامها، وأن تعزز أنشطتها التدريبية الموجهة للشرطة والعاملين في نظام العدالة الجنائية            

عات الوطنية فيمـا يتعلـق      لإطلاعهم على الآليات والإجراءات التي تنص عليها التشري       
  . بالتمييز العنصري

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع                )٢٨(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تـصدق               

  .عليها بعد
 اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعـلان      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في        )٢٩(

 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنـصرية  ٢٠٠١سبتمبر /وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول 
 عند دمج الاتفاقية في نظامها      والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بأن     . ٧  إلى ٢القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من         
تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيـذ           

  . إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، لأغراض إعداد تقريرها الدوري التـالي،              )٣٠(

 منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصـة    مشاورات واسعة مع  
  . في مجال مكافحة التمييز العنصري
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور في وقت تقـديمها               )٣١(
 ـ             ات وبدون تأخير، وأن تنشر بالمثل الملاحظات الصادرة عن اللجنة بشأن هذه التقارير باللغ

  .الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام
، ١٩٩٩ومع أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام                )٣٢(

فهي تشجع الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم              
 سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسـية       التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا      

المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان  
  ).، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4 ٢٠٠٦يونيه /المعقود في حزيران

 ٦٥قية والمادة    من الاتفا  ٩ من المادة    ١دولة الطرف، عملاً بالفقرة     ـوتطلب اللجنة إلى ال     )٣٣(
ا في غضون سنة من اعتماد هـذه الاسـتنتاجات          ـدّل أن توافيه  ـمن نظامها الداخلي المع   

  . أعلاه٢٣ و٢٢ و١٩ و١٤بمعلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 
وترغب اللجنة أيضاً في أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات               )٣٤(
 أعلاه وأن تطلب إليها تقديم معلومـات تفـصيلية في           ٢٤ و ١٥ و ١٢واردة في الفقرات    ال

  . تقريرها الدوري القادم عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية مـن التاسـع عـشر إلى             )٣٥(

، مع مراعـاة المبـادئ      ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ل  الحادي والعشرين في وثيقة واحدة بحلو     
التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف             

 من الاتفاقية، وهي المبادئ التوجيهية الـتي اعتمـدتها          ٩ من المادة    ١تقديمها بموجب الفقرة    
وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات     . (CERD/C/2007/1)اللجنة في دورتها الحادية والسبعين      

  .  حديثة على جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختاميةوردوداً
  )بما في ذلك منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان( الصين  -٣٢

 )CERD/C/SR.1943 و CERD/C/SR.1942 (١٩٤٣ و ١٩٤٢نظرت اللجنة، في جلستيها       )١(
، في تقارير الصين الدورية من العاشر إلى الثالث         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠ و ٧المعقودتين في   

، بمـا في ذلـك منطقـة هونـغ كونـغ الإداريـة الخاصـة                (CERD/C/CHN/13)عشر  
(CERD/C/HKG/13)     ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصـة (CERD/C/MAC/13) .  وفي جلـستها

١٩٦٦ (CERD/C/SR.1966)    دت الملاحظات  ، اعتم ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥، المعقودة في
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر للصين بما في ذلك                )٢(

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وبالفرصة المتاحة لاستئناف 
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عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد        وتعرب اللجنة أيضاً    . الحوار مع الدولة الطرف   
كبير وذي كفاءة وللردود الكتابية والشفوية المستفيضة التي قدمها الوفد على قائمة القـضايا       

  . والمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة            )٣(

  . التي تتضمن فصلاً عن حماية حقوق الأقليات الإثنية
وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد طائفة من القوانين على الصعيد الوطني والإقليمـي              )٤(

والمحلي من أجل حماية حقوق الأقليات، لا سيما القانون الإقليمي المنقح المتعلق بالحكم الذاتي              
 وقواعد مجلس الدولة بشأن تنفيـذ ذلـك         ٢٠٠١بية لعام   للإثنيات في جمهورية الصين الشع    

، وكذا اللوائح المتعلقة بعمل الأقليـات الإثنيـة في المـدن            ٢٠٠٥القانون التي اعتمدت في     
  .والقوانين المتعلقة بالعمل الإداري للإثنيات

 وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عدداً من البرامج والسياسات الرامية إلى             )٥(
النهوض بالأقليات، بما في ذلك برنامج السنوات الخمس الحادي عشر للنهوض بالأقليـات             

، )٢٠١٠-٢٠٠٥(الإثنية، وبرنامج مساعدة تنمية الأقليات الإثنية القليل عـددها نـسبياً            
والاستراتيجية الكبرى لتنمية غرب الصين، وبرنامج السنوات الخمس الحادي عشر للعمل من            

  . المناطق الحدوديةأجل تعزيز ازدهار
وتلاحظ اللجنة مع التقدير معدل التنمية الاقتصادية واعتماد السياسات والـبرامج             )٦(

الرامية إلى تحقيق مستوى متساوٍ من التنمية في جميع المناطق، بما في ذلك الأقـاليم المتمتعـة                 
  . بالحكم الذاتي التي تسكنها في الغالب أقليات إثنية

  وماكاو الإداريتان الخاصتانمنطقتا هونغ كونغ     
 من قـوانين    ٦٠٢الفصل  (ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التمييز العنصري          )٧(

  .٢٠٠٩، الذي دخل حيّز النفاذ في )هونغ كونغ
 المتعلـق بمكافحـة الاتجـار       ٦/٢٠٠٨وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتمـاد قـانون          )٨(

القانوني المتعلق بالاعتراف بوضع اللاجئ ، المنشئ للإطار ١/٢٠٠٤بالأشخاص، وكذا قانون 
  .وبفقدانه، في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
 -تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنّفة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي              )٩(

  .اللاجئينالاقتصادي لأفراد الأقليات الإثنية، وغير المواطنين، وملتمسي اللجوء، و
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 مـن مبادئهـا     ١٢ إلى   ١٠ والفقرات مـن     ١٩٩٠(٨وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم      
، تؤكد اللجنة من جديد طلبها بأن       (CERD/C/2007/1)التوجيهية المنقّحة المتعلقة بالإبلاغ     

تُدرِج الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية محدّثة ومفصّلة بـشأن             
.  الاقتصادي للسكان، مصنّفة حسب الجماعات الإثنية والقوميات       -جتماعي  الوضع الا 

  .وفي هذا الصدد، تشير إلى أهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة بشأن التركيبة الإثنية للسكان
 من دستور الدولة الطرف، التي تنص على أن كل          ٤وبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة        )١٠(

ولة الطرف سواسية، تؤكد من جديد قلقها من كون القانون المحلـي        الجماعات الإثنية في الد   
للدولة الطرف لا يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يتطابق تماماً مع التعريف المنصوص عليه في              

  .)١المادة ( من الاتفاقية، إذ لا يتضمن حظراً للتمييز بسبب النسب والأصل القومي ١المادة 
دولة الطرف تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، يتفق تمامـاً مـع   توصي اللجنة بأن تعتمد ال  

 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز على أساس العرق، أو اللون، ١ من المادة ١أحكام الفقرة 
انتباه وفي هذا الصدد، توجه اللجنة بشكل خاص   . أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني      

  .المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين) ٢٠٠٤(٣٠قم الدولة الطرف إلى توصيتها العامة ر
وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القوانين الموضوعة              )١١(

على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والرامية إلى حماية حقوق الأقليات، تؤكد من جديـد              
 شاملاً لمكافحة التمييز من أجل حماية الأفـراد مـن           قلقها من أن الدولة لم تعتمد بعد قانوناً       

  .)٢المادة (التمييز العنصري 
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً، على الصعيد الوطني، بشأن القضاء             
على التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثـني، يـشمل            

  .لمحمية بموجب الاتفاقيةجميع الحقوق والحريات ا
، تـشير   ٢٠١٠وإذ ترى اللجنة أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ستنتهي في              )١٢(

  .)٢المادة (إلى عدم وجود معلومات تتعلق بتمديد هذه الخطة 
، من أجل النظر    ٢٠١٠تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمديد خطة العمل إلى ما بعد            

  .القضاء على التمييز العنصري وتعزيز تنفيذها بالكاملفي إدراج أحكام خاصة بشأن 
وإذ تُقدِّر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الهجرة الطبيعية داخـل الدولـة                )١٣(

الطرف، تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن نظام الحوافز الممنوحة من أجل العمل والاستقرار              
الذاتي قد يؤدي إلى وقوع تغيُّرات كـبيرة في التركيبـة           في مناطق الأقليات المتمتعة بالحكم      

  .)٥ والمادة ٢المادة (الديمغرافية تؤثر سلباً في التقاليد والعادات المحلية في هذه المناطق 
تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بشأن مراجعة أية سياسات أو حوافز تُمنَح قـد               

الديمغرافية للمناطق التي تسكنها أقليـات تتمتـع        تؤدي إلى وقوع تغيُّر كبير في التركيبة        
  .بالحكم الذاتي
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وبينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات الجارية للنظام الوطني لتسجيل الأُسـر المعيـشية              )١٤(
، تُعرب عن قلقها إزاء ما ينجم عن ذلك النظام بشكل غير مباشر من تمييز يمـارس                 )هوكو(

 في ميـادين العمـل، والـضمان الاجتمـاعي،          على أرض الواقع ضد المهاجرين الداخليين     
) أ(٥المـادة   (والخدمات الصحية، والتعليم، مما يضر بأفراد الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء            

  .)٢والمادة 
توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف قرارها بإصلاح نظام الهوكو وأن تعمل على تمكين              

الأقليات الإثنية، من التمتع بالفرص ذاتها في العمل،        المهاجرين الداخليين، ولا سيما أفراد      
  .والضمان الاجتماعي، والمزايا الصحية والتعليمية بصفتهم مقيمين حضريين منذ فترة طويلة

وبينما تُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنقيح              )١٥(
، فهي تعرب عن قلقهـا      "ة التأهيل من خلال العمل    إعاد"قانونها المتعلق بالاحتجاز الإداري و    

إزاء تقارير تفيد بأن المراقبة القضائية الفعلية لهذه التدابير محدودة وأن تطبيق هذه القوانين قد               
  .))ب(و) أ(٥المادة (يُضر بشكل غير متناسب بالأقليات الإثنية 

 تطبيـق الاحتجـاز   تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير فعالة بهدف ضـمان    
تطبيقاً محدوداً وخاضعا للمراقبـة القـضائية       " إعادة التأهيل من خلال العمل    "الإداري و 

الكاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وألا تطبَّق هذه الممارسات تطبيقـا غـير              
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم، في          . متناسب على أفراد الأقليات الإثنية    

تقريرها الدوري المقبل، معلومات، تشمل إحصاءات مصنّفة حسب الجماعة الإثنية، بشأن 
وفي هـذا   . القضايا التي اتُّخِذت فيها هذه التدابير، وبشأن الطعون المقدمة، إن وُجِـدت           

الصدد، توجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الـشامل             
. (A/HRC/11/25) للفريق العامل، التي حظيت بتأييد الدولة الطـرف          ٣١صية  ولا سيما إلى التو   

 العمل الوطنيـة لحقـوق      وفي ضوء الباب المتعلق بحظر الاحتجاز غير القانوني الوارد في خطة          
ظر هذه القوانين نهائياً، على     ـظر في ح  ـالإنسان، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الن      

  .)١٣، الفقرة (CAT/C/CHN/CO/4ة التعذيب نحو ما أوصت به لجنة مناهض
وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون للاجئين، فهي تؤكـد               )١٦(

قلقها من جديد من استمرار رفض طلبات ملتمسي اللجوء من جمهورية كوريـا الـشعبية               
  .))ب(٥المادة (الديمقراطية بشكل منتظم وإعادتهم قسراً 

ن تعتمد الدولة الطرف قانوناً متعلقاً بوضع اللاجئين في أقـرب وقـت             توصي اللجنة بأ  
، تناشد اللجنة الدولة الطرف باتخاذ      )٢٠٠٤(٣٠ومع مراعاة توصيتها العامة رقم      . ممكن

جميع التدابير القانونية والسياساتية اللازمة من أجل ضمان أهلية جميع ملتمسي اللجـوء             
  .ردية من قِبَل هيئة مستقلة ومحايدةللاستفادة من النظر في قضاياهم الف
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وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأحـداث الـتي               )١٧(
، وكذا الأحداث الـتي     ٢٠٠٨مارس  /وقعت في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي في آذار        

 .٢٠٠٩يوليـه   /، في تمـوز   وقعت في أومروكي، في منطقة جينجيانغ ويغور المتمتعة بالحكم الذاتي         
وتأسف اللجنة للخسائر التي وقعت في الأرواح، بما في ذلك الخسائر التي وقعت في صفوف               

وبينما تُدرك اللجنة واجب    . القوات المسلحة والشرطة للدولة الطرف، ولمعاناة جميع الضحايا       
يد بادعـاء وقـوع   الدولة الطرف في الحفاظ على النظام العام، تعرب عن قلقها إزاء أنباء تف           

 ـ             زين ـاستخدام مفرط للقوة ضد المنتمين إلى التبت والويغور وإزاء العدد الكـبير للمحتج
  .))ب(و) أ(٥المادة (

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل من أجل ضمان معاملة إنسانية للمحتجزين علـى              
كمة العادلة وفقاً هامش الأحداث المذكورة أعلاه طيلة فترة احتجازهم وضمان معايير المحا        

للقانون الدولي، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم، وافتـراض بـراءتهم،              
وتوصي اللجنة الدولـة    . وإصدار أحكام متناسبة في حق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم        

الطرف كذلك بأن تنظر بتأنٍ في الأسباب الجذرية التي كانت وراء هذه الأحداث، بما في               
  .لك العنف بين الأعراق، وفي الأسباب التي كانت وراء تصعيد الوضعذ
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان تمثيـل عـادل                )١٨(

ورغم البيانات التي قدمتها الدولة     . ومناسب للأقليات في الإدارة، وقوة الشرطة، وفي الجيش       
ية، بما فيها النساء، في الخدمة العامة وفي مناصب صـنع      الطرف بشأن مشاركة الأقليات الإثن    

 القرار في الحياة السياسية، فهي تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمثيل الناقص للأقليـات، لا سـيما                
  .))ج(٥المادة (نساء الأقليات، في الحياة العامة 

اركة عادلـة   توصي اللجنة بأن تُكثِّف الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان مش           
. وكافية لجميع جماعات الأقليات في الخدمة العامة، بما في ذلك الجيش، والحياة السياسية            

وتوصي أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف نساء الأقليات على أن يصبحن أكثر مشاركة في              
المتعلقـة  ) ٢٠٠٠(٢٥الحياة العامة وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم           

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تقـدم، في          . عاد الجنسانية للتمييز العنصري   بالأب
تقريرها الدوري المقبل، معلومات أكثر تفصيلا بشأن تمثيل الأقليات الإثنيـة في الحيـاة              

  .العامة، مع الإشارة إلى مستوى التمثيل في المناصب العليا
رسة مهمتهم بحريـة ووفقـاً لقـانون        ورغم تأكيد الوفد على تمكن المحامين من مما         )١٩(

المحامين، تلاحظ اللجنة بقلق الأنباء المتعلقة بالتحرُّش بمحاميي الدفاع الذين يترافعون في قضايا 
وفي هـذا   . انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما القضايا التي يرفعها أفراد الأقليات الإثنيـة           

نسان تبين نية الدولة الطرف مراجعة      الصدد، تلاحظ أيضاً أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإ        
  .))د(٥المادة (أو تعديل أية قوانين غير متفقة مع قانون المحامين 
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تمكـن المحـامين مـن               
 في  الاضطلاع بمهمتهم بحرية، وفقاً للقانون وفي الممارسة، والتحقيق فوراً وبشكل نزيـه           

ووفقـاً  . جميع ادعاءات التحرُّش، والترويع، وغيرها من الأعمال التي تعرقل عمل المحامين  
للفصل المتعلق بالحق في محاكمة عادلة الوارد في خطة العمل الوطنية لحقـوق الإنـسان،               
توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف جميع القوانين والأنظمة غير المتسقة مـع قـانون               

  .المعايير الدوليةالمحامين و
ورغم الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بأن          )٢٠(

  .))د(٥المادة (أفراد بعض جماعات الأقليات لا تتمتع بحرية التدين بشكل كامل 
م مراعاة للترابط القائم بين الإثنية والدين، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف احترا            

  . كاملاًحق أفراد جميع الجماعات الإثنية في التمتع بحرية الدين تمتعاً
وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل القضاء على الفوارق القائمـة بـين                )٢١(

مختلف المناطق في مجال التنمية الاقتصادية، تلاحظ أن الأقاليم والمناطق الغربية التي تـسكنها              
بيد أن اللجنة تؤكد من جديد ملاحظتها السابقة أن         . تزال متخلفة اقتصادياً  أكبر الأقليات ما    

لى وجود تمتع علـى قـدم       ـالنمو الاقتصادي في مناطق الأقليات ليس دليلا في حد ذاته ع          
 مـن الاتفاقيـة   ) ه(٥المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام المادة         

  .))ه(٥المادة (
 اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة الظـروف المناسـبة             توصي  

للتنمية المستدامة في المناطق الغربية والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة           
وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن تمتع جميع . بين المناطق
 الإثنية للدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشأن فعالية          الجماعات

وفي . التدابير المتخذة من أجل ضمان استفادة جميع جماعات الأقليات من النمو الاقتصادي
الآن ذاته، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميـع الخطـوات               

  . لتعزيز واحترام العادات والتقاليد المحلية والإقليميةاللازمة من أجل ضمان كامل
وأحاطت اللجنة علماً بسياسة التعليم المزدوج المقدم للأقليات الإثنيـة في الدولـة               )٢٢(

بيد أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي       . الطرف، بما في ذلك طائفة من نماذج التدريس المزدوج        
ارسة لغة التدريس الوحيدة المستخدمة في العديد من المدارس         تفيد بأن لغة المندران هي في المم      

الموجودة في أقاليم الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في المستوى الثانوي والعالي مـن               
وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة معدلات الالتحـاق بالدراسـة في منـاطق              . التعليم

ذة من أجل تمكين أفراد الأقليات الإثنيـة مـن الوصـول إلى          الأقليات ومختلف التدابير المتخ   
التعليم، تؤكد اللجنة من جديد قلقها بشأن الفوارق المتبقية في أوساط أطفال الأقليات الإثنية              

ص الوصول إلى التعليم، وهو ما يرتبط كثيراً بوجود التدريس بلغة المندران فقـط              ـفيما يخ 
  .))ه(٥المادة (
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كثف الدولة الطرف جهودها من أجـل ضـمان تنفيـذ القـوانين             توصي اللجنة بأن ت   
والسياسات المتعلقة بالتعليم المزدوج على جميع مستويات التعلـيم، مراعيـة في ذلـك              

 كانون ١٦ و١٥التوصيات ذات الصلة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات الذي عقد يومي    
لجنة الدولـة الطـرف    وتوصي ال ). A/HRC/10/11/Add.1انظر  ( ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

أيضاً بأن تعمل على أن تتاح في الممارسة جميع التدابير الخاصة التي اعتمدت مـن أجـل                 
. أطفال الأقليات الإثنية إلى التعليم، من قبيل المنح أو تخفيض مؤهلات القبـول            تعزيز وصول   

ة، بمـا    الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصل          وتطلب أيضاً إلى  
فيها إحصاءات مصنفة، بشأن التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية والعليـا لأفـراد             

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيـضاً إلى إجـراء             . الأقليات الإثنية 
، التي حظيت بتأييد الدولـة الطـرف        ١٦الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية       الاستعراض  

  ).A/HRC/11/25انظر (
وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات أكثر تفـصيلا بـشأن الأميـة          )٢٣(

الموجودة في أوساط مختلف جماعات الأقليات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجـل              
وتظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بارتفـاع معـدلات       . استهداف هذه الفئات الأكثر تضرراً    

  .))ه(٥المادة ( في أوساط بعض الأقليات الإثنية الأمية
تناشد اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها في الأجلين القصير والمتوسط من أجل تنفيذ             

. التدابير الرامية إلى الحد من الأمية في أوساط الأقليات الإثنية، لا سيما في المناطق الريفية              
 تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومـات        وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في      

  .المتعلقة بمعدلات الأمية في أوساط مختلف الجماعات الإثنية وبين الرجال والنساء
وبينما تلاحظ اللجنة الطائفة الكبيرة من التدابير والسياسات التي اعتمدتها الدولـة              )٢٤(

ت الصحية، تعرب عن قلقهـا      الطرف من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والخدما        
لكون الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية كثيراً ما يواجهون عقبات في مجال الحصول علـى               

  .))ه(٥المادة (الرعاية الصحية والخدمات الصحية 
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل التصدي إلى الفوارق             

 إلى  اص المنتمين إلى أقليات إثنية، لا سيما من خلال التصدي         الصحية التي لا تزال تضر بالأشخ     
العقبات التي تحول حالياً دون وصول هذه الفئات إلى الرعاية الصحية المتدنية التكلفـة              

. والملائمة أو تحدّ من وصولهم إليها، مع مراعاة الصعوبات الناشئة عن موقعها الجغـرافي             
الـدوري  باه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض       وفي هذا الصدد، توجه اللجنة أيضاً انت      

  ).A/HRC/11/25انظر (، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف ٢٠الشامل ولا سيما إلى التوصية 
ورغم القوانين والتدابير السياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجـل تحـسين               )٢٥(

 تخـصيص الحـصص والتوظيـف      معدلات العمل في أوساط جماعات الأقليات الإثنية، مثل       
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ادف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأقليـات الإثنيـة               ـاله
  .))ه(٥المادة (

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى زيادة فرص العمـل المتاحـة               
 المهني وتقديم التدريب    لأفراد الأقليات الإثنية، لا سيما من خلال التركيز على التدريب         

اللغوي، وضمان فعالية تنفيذ قوانينها في هذا الصدد، لا سيما قانون تعزيز فرص العمـل               
وفي الآن ذاته تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل            . ٢٠٠٧لعام  

  .مكافحة القوالب النمطية المستمرة إزاء الأقليات الإثنية
معلومات بشأن شكاوى التمييز العنصري وغياب قـضايا في  وتلاحظ اللجنة غياب      )٢٦(

  .)٤ و٦المادتان (المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري 
 إذ تعتبر اللجنة أنه لا توجد دولة خالية من التمييز العنصري، فهي تدعو الدولة الطـرف       

 وتوصي اللجنة بأن تحقـق    . إلى أن تحقق في أسباب قلة الدعاوى القضائية في هذا الصدد          
الدولة الطرف فيما إذا كانت ندرة هذه الشكاوى ناجمة عن عدم وجود سبل انتـصاف               
فعالة تمكن الضحايا من التماس الجبر، أو عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو خـوفهم مـن        
الانتقام، أو عدم ثقتهم في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام من الـسلطات              

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً .  مراعاتهم لذلكبقضايا التمييز العنصري أو عدم    
المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة        ) ٢٠٠٥(٣١إلى توصيتها العامة رقم     

  .الجنائية وسير عمله

  منطقة هونغ كونغ ومكاو الإداريتان الخاصتان     
 الوارد في قانون مكافحة التمييز تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري         )٢٧(

  مـع أحكـام     تاماً العنصري الصادر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي لا يتسق اتساقاً           
 من الاتفاقية لأنه لا يعرّف بوضوح التمييز غير المباشر فيما يتعلق باللغة، ولا يُـدرج     ١المادة  

  .))١(١ المادة(ظورة وضع الهجرة والجنسية من بين أسباب التمييز المح
توصي اللجنة بإدراج التمييز غير المباشر على أساس اللغة ووضع الهجرة والجنسية ضمن             

وفي هذا الصدد تـشير إلى      . أسباب التمييز المحظورة في قانون مكافحة التمييز العنصري       
  .)٢٠٠٤(٣٠توصيتها العامة رقم 

يز العنصري في منطقة هونغ كونغ      تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمي         )٢٨(
الإدارية الخاصة لا يشمل في نطاق تطبيقه سوى بعض الأنشطة الحكومية وممارسة سـلطات              

  .)٢المادة (معينة، أي العمل، والتعليم، وتقديم السلع والخدمات 
توصي اللجنة بأن تدرج مهام وسلطات الحكومة جميعها في نطاق قانون مكافحة التمييـز              

توصي اللجنة أيضاً باعتماد خطة للمساواة بهدف ضمان التنفيـذ الفعلـي            و. العنصري
  . للقانون وبتعزيز لجنة تكافؤ الفرص
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وبينما تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي المزمع وضعه فيما يتعلـق بالمـشتكين مـن                )٢٩(
ونغ كونغ الإدارية الخاصة، تعلن عن قلقها لكون الدولة الطرف          ـنطقة ه ـب في م  ـالتعذي
 تعتمد قانوناً للاجئين في حد ذاته، بما في ذلك وضع إجراء للتدقيق في طلبـات اللجـوء                  لم
  .))ب(٥المادة (

توصي اللجنة باعتماد قانون للاجئين، بهدف إنشاء إجراء شـامل للتـدقيق في طلبـات            
وتوصي اللجنة كذلك بأن تُضمن حقوق ملتمسي اللجوء في الحـصول           . اللجوء الفردية 

وتـشجع  . وفي الترجمة الفورية، وفي المساعدة القانونية والجبر القـضائي        على معلومات،   
 المتعلقـة بمركـز     ١٩٥١اللجنة أيضاً على تجديد النظر في التصديق على اتفاقية عـام            

  . ١٩٦٧اللاجئين وعلى بروتوكولها لعام 
  
لإدارية ورغم اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى مكافحة التمييز في منطقة هونغ كونغ ا              )٣٠(

الخاصة، تؤكد اللجنة قلقها إزاء وضع العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون الخدم             
التي يتعين بموجبها علـى العمـال       " (قاعدة الأسبوعين "وتلاحظ اللجنة بقلق أن     . في المنازل 

) ازل مغادرة هونغ كونغ في غضون أسبوعين من انتهاء عقدهم         ـدم في المن  ـرين الخ ـالمهاج
ما تزال نافذة، وكذا شرط الإقامة بالداخل، وأن ساعات عمل العمال المهاجرين قد تكـون           

  .))ه(٥المادة (أطول، وأن فترات راحتهم وإجازتهم قد تكون أقصر 
توصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان عدم التمييز ضد العمال المهاجرين الخدم              

وكذا شرط الإقامة بالـداخل وأن      " قاعدة الأسبوعين  "وتدعو اللجنة إلى إلغاء   . في المنازل 
تعتمد الدولة الطرف نهجاً أكثر مرونة إزاء العمال المهاجرين الخدم في المنازل فيما يتعلق              
بطرق عملهم وشروط عملهم، بما يعالج قواعد وممارسات العمل التي لها أغراض أو آثار              

  .)٢٠٠٤(٣٠يتها العامة رقم وتوجه اللجنة أيضاً الانتباه إلى توص. تمييزية
ورغم تقديم دليل تكميلي لنهج تدريس اللغة الصينية، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء             )٣١(

عدم وجود أي سياسة تعليمية رسمية في هونغ كونغ لتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية للطلبة               
  .))ه(٥المادة (غير المتحدثين بالصينية المنحدرين من الهجرة 

جنة بوضع سياسة بشأن تدريس اللغة الصينية للطلبـة غـير المتحـدثين بهـا               توصي الل 
المنحدرين من أصول مهاجرة وبوضع هذه السياسة بالتـشاور مـع المدرسـين وكـذا               

وينبغي تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية تدريس اللغة الـصينية           . الجماعات المعنية 
  . للأطفال المهاجرين

جنة باعتماد قانون جديد بشأن الاتجار غير المشروع، تعرب عـن           وبينما ترحب الل    )٣٢(
قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالأشخاص الذي ما يزال يمثل مشكلة خطيرة في منطقة مكاو               
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الإدارية الخاصة، مراعية في ذلك أن الضحايا كثيراً ما يكونون من النساء والأطفال المنـتمين               
  )).ه(و) ب(٥المادة (لمواطنين إلى أقليات إثنية أو من غير ا

ة عليه، لا سـيما     ـتوصي اللجنة بتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر والمعاقب          
وتتوقع اللجنة أن تتلقى، في التقرير الدوري المقبـل، معلومـات           .  بغير المواطنين  الاتجار

  . حايا وتدابير الجبر المتاحة لهمإحصائية مفصلة في هذا الصدد، بما في ذلك بشأن حماية الض
ورغم التفسير الذي قدمه الوفد، تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال المهاجرين مستثنون              )٣٣(

  .))ه(٥المادة (من نظام الرعاية الاجتماعية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة 
 بالرعايـة  توصي اللجنة بتعديل القوانين ذات الصلة بهدف تمديد نطاق المزايـا المتعلقـة           

  .الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فهي تشجع اللجنـة                 )٣٤(

 الدولة على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعـد، لا سـيما                 
قة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقيـة الدوليـة          المعاهدات التي لأحكامها علا   

  . لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، لدى تنفيذ الاتفاقية في قانونها الـداخلي،               )٣٥(

نـصرية والتمييـز    إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحـة الع          
، وكـذلك   ٢٠٠١سبتمبر  /العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول         

وتطلب اللجنـة إلى    . ٢٠٠٩أبريل  /الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان       
الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتـدابير          

  . رى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطنيالأخ
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطـاق حوارهـا مـع                )٣٦(

منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجـال مكافحـة               
  . رير الدوري المقبلالتمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التق

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنـصوص              )٣٧(
  .  من الاتفاقية١٤عليه في المادة 

وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبنشر              )٣٨(
لأصلية وبغيرها من اللغات الشائعة الاسـتخدام،    توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة ا      

  . حسب الاقتضاء
 التوجيهية  للمبادئ  وفقاً على تقديم وثيقتها الأساسية   اللجنة الدولة الطرف    وتشجع    )٣٩(

 بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلـك المتعلقـة             التقارير  لتقديم المنسقة
  اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات معاهـدات          بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي   

  ).، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /حقوق الإنسان، المعقود في حزيران
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 ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   رف، عملاً ـوتطلب اللجنة إلى الدولة الط      )٤٠(
 ا في غضون سنة واحدة مـن اعتمـاد هـذه الاسـتنتاجات    من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيه   

  . أعلاه٣٠ و١٩ و١٥ و١٢بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
 ١٤وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصـيات                )٤١(
قريرها الدوري المقبـل    وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في ت          ٢٨ و ٢١و

  .بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر              )٤٢(

، مع مراعاة   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢٨والسادس عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه         
التي اعتمدتها اللجنة في     رير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري      المبادئ التوجيهية للتقا  

، وبأن تتناول جميع النقـاط المثـارة في هـذه           (CERD/C/2007/1)دورتها الحادية والسبعين    
  .الملاحظات الختامية
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  كولومبيا  -٣٣
نظرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة لكولومبيـا مـن العاشـر إلى الرابـع عـشر                     )١(

(CERD/C/COL/14)        ١٩٤٩ و ١٩٤٨، المقدمة في وثيقة واحدة، في الجلستين) CERD/C/SR.1948 
واعتمدت اللجنة في   . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٣ و ١٢، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1949و

 الملاحظـات   ٢٠٠٩أغسطس  /  آب ٢٦ المعقودة في    (CERD/C/SR.1968) ١٩٦٨جلستها  
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر وبالفرصـة الـتي              ترح  )٢(

كما تعرب عن ارتياحها للحوار الـصريح       . أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف      
والصادق الذي أجرته مع الوفد وبالجهود المبذولة لتقديم الردود على أسئلة متعددة أثيرت في              

  .ا أعضاء اللجنة خلال الحوارقائمة المسائل وطرحه
وتلاحظ اللجنة تأخر تقديم التقارير لثمان سنوات، وتدعو الدولة الطـرف إلى أن               )٣(

  .تلتزم في المستقبل بالمواعيد المحددة لتقديم تقاريرها

  الجوانب الإيجابية  -باء   
نـسان  ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإ            )٤(

  .١٩٩٧منذ قيامها بإنشاء مكتب ميداني في البلد في عام 
وتلاحظ اللجنة كأمر إيجابي تعامل الدولة الطرف مع المقررين الخاصين والممـثلين              )٥(

الخاصين وأفرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والزيارات المتعددة التي قامت بها هـذه              
  .الآليات المعنية بحقوق الإنسان

وتلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة خلال عملية الاستعراض الدوري             )٦(
الشامل لمجلس حقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز تمتع الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقـي      
  .والشعوب الأصلية بالمساواة في الحقوق، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بهذه الالتزامات

للجنة بأحكام حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور والتي تجسد مبادئ           وترحب ا   )٧(
عدم التمييز، وتعترف بالتنوع الإثني والثقافي، وتنص على وجوب اتخاذ الدولة الطرف تدابير             

كما تلاحـظ   . لصالح المجموعات التي تتعرض للتمييز أو التهميش بغية تحقيق المساواة عملياً          
 الموسع الذي اعتُمد لتعزيز حقوق الكولومبيين المنحدرين مـن أصـل          اللجنة الإطار القانوني  

  .أفريقي والشعوب الأصلية
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وترحب اللجنة بالولاية القضائية للمحكمة الدستورية وبإشاراتها الشاملة إلى المعايير            )٨(
  .الدولية لحقوق الإنسان

 تـدابير تفاضـلية      بنوداً وتلاحظ اللجنة الخطط الإنمائية الوطنية المتتابعة التي تتضمن         )٩(
  .لصالح المجموعات والمجتمعات الإثنية المحرومة وتعترف باحتياجاتها الخاصة

وترحب اللجنة بسياسة العمل الإيجابي لصالح المجموعات الإثنية، المنعكسة في الدوائر             )١٠(
موعات الانتخابية المخصصة لتمثيلها في مجلسي البرلمان، وكذلك في انتخاب أعضاء هذه المج           

  .على المستويين الإقليمي والمحلي
   .وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الاعتراف بمجتمع الروما والالتزام بحماية حقوقه الإنسانية  )١١(

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  -جيم   
تأخذ اللجنة علماً بالتراع المسلح وحالة العنف الناجمة عـن نـشاط المجموعـات                )١٢(
سلحة، والتي يقع ضحيتها أساساً السكان المدنيون، ولا سيما الكولومبيون المنحدرون من            الم

  .أصل أفريقي والشعوب الأصلية

  الشواغل والتوصيات  -دال   
فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة تعترف باستمرار التمييز العنصري وأسبابه التاريخية التي   )١٣(

ن من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية وإفقـارهم         أدت إلى تهميش الكولومبيين المنحدري    
وفضلاً عن  . وإضعافهم، يساورها القلق لعدم وجود نص عام يحظر التمييز على أساس العرق           

ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التشريع الذي يجرم أفعال التمييز العنصري لا يتطابق بالكامل              
ة لإعلامها بأن مشروع تـشريع مكافحـة         من الاتفاقية، وتأسف اللجن    ٤مع أحكام المادة    

  .التمييز لم يحصل مؤخراً على الدعم السياسي اللازم في الكونغرس
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يتيح التنفيذ الكامل لأحكام الدستور بـشأن             
عدم التمييز ويحظر صراحة التمييز القائم على العرق ويكفل سبل انتصاف فعالة لتنفيـذ              

وفضلاً عن ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تصدر الدولة الطرف تشريعاً           . شريعهذا الت 
  . من الاتفاقية٤جنائياً محدداً يتفق وأحكام المادة 

ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار أفعال الانتهاك الجـسيم لحقـوق               )١٤(
شعوب الأصلية، بما في ذلـك  الإنسان المرتكبة في الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وال      

حالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والتجنيد القسري وحالات الاختفاء القسري في 
وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المجموعات المسلحة غير المشروعة           . سياق التراع المسلح  

 ـ             شاركة أو تواطـؤ    مسؤولة إلى حد كبير عن الانتهاكات، فإن التقارير لا تزال تشير إلى م
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وكلاء الدولة بصفة مباشرة في مثل هذه الأفعال وإلى أن أفراد القوات المسلحة قاموا علنـاً                
  .بوصم مجموعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لحماية مجتمعات الكولومبيين المنحدرين           
قي والشعوب الأصلية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع من أصل أفري

وتوصي اللجنة . التدابير الممكنة لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في سياق التراع المسلح        
الدولة الطرف بضمان أن يمتثل أفراد القوات المسلحة للتوجيه الدائم للقوات المـسلحة             

 وصم مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصـل        ، وتجنب ٢٠٠٣ لعام   ٠٧-٨٠٠رقم  
أفريقي والشعوب الأصلية، وضمان الامتثال الفعال والدقيق للسياسات واللوائح الـتي           
تُعتمد وضمان إجراء تحقيق فوري في أي فعل من أفعال انتهاك حقوق الإنسان والمعاقبـة               

  .عليه، عند الضرورة
لة الطرف لمنع الانتهاكات، مثل إنـشاء نظـام         وفيما تأخذ اللجنة علماً بجهود الدو       )١٥(

للإنذار المبكر واعتماد برامج حمائية مختلفة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد وعمليات              
. القتل التي يتعرض لها زعماء الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والـشعوب الأصـلية             

دنية تحمي وتساعد السكان المحليين في      ولذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سلطات م        
  .المناطق التي بسط الجيش سلطته فيها

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الإنذار المبكر عن طريق تخصيص موارد ماديـة              
وبشرية ومالية كافية وتنفيذ الإنذارات الصادرة عن هذا النظام تنفيذاً فوريـاً وضـمان              

نسيق تدابير الوقاية، بما في ذلك على مستوى المحافظـات          مشاركة السلطات المدنية في ت    
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التـدابير لحمايـة أمـن زعمـاء              . والبلديات
ين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، والقيام في هذا الصدد بإيلاء            يالكولومب

صوص عليها في نظام حقوق الإنسان      اهتمام خاص لتدابير الحماية الاحتياطية والمؤقتة المن      
وبما أن لهذه التدابير دور قيم في منع الانتهاكات، فإن اللجنة توصـي     . للبلدان الأمريكية 

الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد للمدافعين المجتمعيين العاملين مع مكتب أمين المظالم            
ات الكولومبيين المنحدرين   المعني بحقوق الإنسان وتوسيع البرنامج لكي يشمل أكثر مجتمع        

  .من أصل أفريقي والشعوب الأصلية تعرضاً للخطر
ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطـرف والـتي تـشير إلى       )١٦(

 كبيرة من الأشخاص وإلى وجود      تواصل حدوث حالات تشرد جماعي وفردي تشمل أعداداً       
 في أوساط الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقـي         عدد مرتفع وغير متناسب من المشردين     

والشعوب الأصلية، وإزاء التقارير التي تفيد باحتمال رفض تقديم المساعدة بسبب التفسيرات            
ويساور اللجنة قلق خاص لأن المساعدة الإنسانية وتدابير الحمايـة          . التقييدية للمعايير المطبقة  

 ـ T-025ن الامتثال لقرار المحكمة الدستورية      المقدمة للمشردين لا تزال غير كافية ولأ        ٢٠٠٤ام  ـع ل
ويساور اللجنة القلق إزاء تضرر النـساء والأطفـال مـن         . لم يكن كافياً وتأخر بدون داعٍ     
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الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بصفة خاصة أكثر من غيرهم من             
  .مان بالفعالية والتمايزالسكان المشردين وافتقارهم لمساعدة وحماية تتس

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص على سبيل الأولوية موارد بشرية ومالية إضافية             
 لعام  ٠٩٢( وأوامر المتابعة الخاصة به      ٢٠٠٤ لعام   T-025امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية     

  وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بجهود الدولة        ).٢٠٠٩ لعام   ٠٠٥ و ٠٠٤ و ٢٠٠٨
) ٢٠٠٥ المـؤرخ    ٢٥٠الأمر رقم   (الطرف، مثل اعتماد خطة وطنية لمساعدة المشردين        

المقرونة بتدابير مساعدة تفاضلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان           
التنفيذ العملي للخطة، وإيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء والأطفـال مـن مجتمعـات              

وتوصي اللجنـة الدولـة     . ريقي والسكان الأصليين  الكولومبيين المنحدرين من أصل أف    
الطرف بالتركيز على ضمان تمويل السياسات الوطنية تمويلاً كافياً وتنفيذها على مستويي            

  .المحافظات والبلديات وتيسير العودة الآمنة للأشخاص المشردين إلى أراضيهم الأصلية
 ينصان  ٢٠٠٨ لعام   ١٢٩٠ والمرسوم   ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥تلاحظ اللجنة أن القانون       )١٧(

وعلى الرغم  . على تعويض الضحايا الذين عانوا من انتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة          
من أن اللجنة ترحب باعتراف الدولة الطرف بحق الضحايا في التعويض، لكنها تأسف لعدم              

ين مـن   توفر معلومات كافية بشأن كيفية تطبيق هذا الحق فيما يتعلق بالكولومبيين المنحدر           
 .أصل أفريقي والشعوب الأصلية

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للتعويض، بمـا في ذلـك اسـتعادة               
، مع مراعـاة    ٢٠٠٨ لعام   ١٢٩٠ والمرسوم   ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥الأرض، في إطار قانون     

الضحايا الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية المراعـاة الواجبـة            
وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي جبر الضرر دون تمييز أياً . إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال   و

  .كان مرتكب الفعل
ويساور اللجنة القلق، لأنه على الرغم من السياسات الوطنيـة المتعلقـة بالتـدابير                )١٨(

الخاصة، لا يزال الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصـلية يواجهـون             
تحديات خطيرة فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم ولا يزالون يقعون ضـحية التمييـز العنـصري               

. والتهميش بفعل الواقع ولا يزالون يتعرضون بصفة خاصة لانتـهاكات حقـوق الإنـسان         
ويساور اللجنة القلق إزاء الأسباب الهيكلية التي تديم التمييز والاستبعاد مـن الوصـول إلى               

.  الاقتصادية والتنمية، بما في ذلك في مجالات العمالة، والسكن والتعليم          -الحقوق الاجتماعية   
وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق لأن السياسات المتعلقـة بالتـدابير الخاصـة لا تقتـرن        

ة، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات، ولأن تنفيذها          ـوارد كافي ـيص م ـبتخص
  .  لا يخضع لرصد فعال

جنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز من خلال تنفيذ التدابير الخاصة تنفيذاً فعالاً            توصي الل 
بغية ضمان كفالة تمتع الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية تمتعـاً             
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ورغم أن اللجنة تأخذ علماً بوجود سياسات وطنية مختلفة بـشأن    . بحقوق الإنسان  كاملاً
عدد من المجالات، فإن القلق يساورها من أن هذه الـسياسات تـولي             التدابير الخاصة في    

 -اهتماماً ناقصاً للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الاستبعاد مـن الحقـوق الاجتماعيـة               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تخصيص المـوارد إلى أقـصى           . الاقتصادية والتنمية 

ة، بما في ذلك علـى مـستوى المحافظـات          درجة ممكنة لتنفيذ السياسات العامة المعتمد     
وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم مـن       . والبلديات، ولضمان رصدها بشكل فعال وشفاف     

أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة، مثل إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للنـهوض             
 ،٢٠٠٧بمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية في عـام            

فهي تؤكد على أهمية التشاور مع المجتمعات المعنية لوضع خطـط إنمائيـة ذات صـلة                
  .وسياسات للعمل الإيجابي

وفيما ترحب اللجنة باعتراف الدولة بالملكية الجماعية لأراضي مجتمعات الكولومبيين            )١٩(
العقبـات  المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، كتدبير إيجابي، يساورها القلق إزاء            

الكبيرة التي تعترض ممارسة حقوق هذه المجتمعات في الأرض بما في ذلك تعرض قادتها للعنف               
وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة أن الإجراءات الرسمية للمطالبة بالملكيـة           . والتشريد القسري 

 الجماعية للأراضي تتسم ببيروقراطية مفرطة وأن هناك حالات متعددة لا تزال بانتظار قـرار             
ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير تشير إلى وقوع تحايل في حيـازة أراض مـن             . نهائي بشأنها 

جانب أشخاص من غير الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصـلية،             
وإلى قيام مجموعات مسلحة باحتلال أراضيهم لتحقيق مصالح ربحية تتمثل في زراعة محاصيل             

اعة منتج واحد، ولا سيما النخيل، وهي طريقة زراعية تـؤدي إلى تلـف              غير مشروعة وزر  
ويساور اللجنة القلق إزاء حالة مجتمعـي       . التربة وتهدد الأمن الغذائي للمجتمعات المتضررة     
دد، وتأسف لأن الدولة الطرف     ـذا الص ـكورفارادو وجوجوامينادو، وهما خير مثال في ه      

درة عن محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان          لم تلتزم بالقرارات ذات الصلة الصا     
  . وبتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاعتراف بملكية الأراضـي الجماعيـة لمجتمعـات             
 ـ         ذه المجتمعـات   الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، واحترام ه

والسماح لها بممارسة هذه الملكية عملياً من خلال الحد من بيروقراطية إجراءات المطالبة             
بالأراضي واتخاذ تدابير فعالة لحماية هذه المجتمعات من العنف عندما تحاول ممارسة هـذه              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لإعادة سـندات ملكيـة    . الحقوق
اضي إلى المشردين من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصـلية،            الأر

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لقرارات محكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق             
الإنسان وتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدوليـة            

  .دو وجوجوامينادو وضمان عدم تكرار حالات مماثلةفيما يتعلق بمجتمعي كورفارا
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وفيما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المبذولة لإجراء مشاورات مع المجتمعات             )٢٠(
المتأثرة، يساورها، رغم ذلك، القلق لأنه غالباً ما يُنتهك  حق هذه المجتمعات في أن يُتـشاور    

ريع الضخمة المتعلقـة بالهياكـل الأساسـية        معها وتؤخذ موافقتها مسبقا فيما يتعلق بالمشا      
  . واستغلال الموارد الطبيعية، مثل أنشطة التعدين واستكشاف النفط أو المزارع الضخمة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ بصورة متضافرة تشريعاً يـنظم الحـق في               
 ١٦٩عمل الدولية رقـم     المشاورة المسبقة مع المجتمعات المتضررة وفقاً لاتفاقية منظمة ال        

والتوصيات ذات الصلة للجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمـل            
الدولية، بغية ضمان أن تتقيد جميع المشاورات المـسبقة بالموافقـة الحـرة والمـستنيرة               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس لهذا الغـرض المـساعدة           . للمجتمعات المتأثرة 
  .نية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدوليةالتق

تسلم بالولاية القضائية لنظم عدالة الشعوب الأصلية، كتدبير         ومع أن الدولة الطرف     )٢١(
إيجابي، فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية في إطار إقامة العـدل الجنـائي                 

نحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وإزاء شيوع إفلات         لحماية حقوق الكولومبيين الم   
ويساور اللجنة القلق لأن مكتب الادعاء العام لا يوثق بيانات شاملة عن            . الجناة من العقاب  

وفـضلاً عـن    . إثنية الضحايا ونتائج عمليات التحقيق في القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع          
ية المشورة القانونية وعدم تقديمها دائمـاً بلغـات         ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفا      

  .الشعوب الأصلية
المتعلقـة بمنـع    ) ٢٠٠٥(٣١توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم          

وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة     . التمييز العنصري وسير عمل نظام العدالة الجنائية      
توثيق وإدارة البيانات الشاملة بـشأن إثنيـة        الطرف بضمان قيام مكتب الادعاء العام ب      

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النص المتعلق بتقديم         . الضحايا ومرتكبي الأفعال  
المشورة القانونية وضمان إتاحة الترجمة الفورية الملائمة بلغـات الـسكان الأصـليين في          

 اهتمام خاص لظروف احتجاز وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء. الدعاوى أمام المحاكم
الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية المودعين في الـسجون            

وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة علـى ضـمان أن تكـون سـبل               . بأعداد كبيرة 
  .الانتصاف فعالة ومستقلة ونزيهة، وأن يتلقى الضحايا تعويضاً عاجلاً وكافياً

ترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بـصورة           وفيما تع   )٢٢(
تراعي الجوانب الثقافية للشعوب الأصلية، يساورها القلق إزاء كون المؤشرات الصحية والعمر 
المتوقع للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية هي أقل بكثير مقارنة             

نسب الوفيات لدى الأمهات والرضع من هذه المجموعة وكذلك نسب          بغيرهم، في حين أن     
ويـساور اللجنـة   . سوء التغذية المزمن في صفوفها عالية للغاية بالمقارنة مع السكان المولدين      

القلق إزاء عدم كفاية الخدمات الصحية التي يمكن أن تصل إليها هذه المجتمعات وإزاء عـدم                
  .ت الصحة والتدابير السياساتية المتخذة لتحسينهاكفاية البيانات المتعلقة بمؤشرا
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توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تضع، بالتشاور الوثيـق مـع المجتمعـات المتـأثرة،               
استراتيجية شاملة لضمان تزويد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقـي والـشعوب            

راتيجية من خـلال    وينبغي ضمان تنفيذ هذه الاست    . الأصلية برعاية صحية عالية النوعية    
تخصيص موارد كافية ومشاركة سلطات المحافظات والبلديات مشاركة فعالـة، وجمـع            

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحسين الوصول إلى       . المؤشرات ورصد التقدم بشكل شفاف    
وتؤكـد  . الرعاية الصحية للنساء والأطفال من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي         

 بما في ذلـك تحـسين       -لتدابير التي ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة        اللجنة أهمية ربط ا   
  .  بمؤشرات الصحة-الوصول إلى الماء الصالح للشرب ونظم الصرف الصحي 

وفيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع سياسـة لتعلـيم أطفـال                )٢٣(
عي ثقافتهم، فهـي لا تـزال       الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية ترا       

تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تقدم حتى الآن تعليماً ابتدائياً مجانياً ولأن معدلات الأمية               
لا تزال عالية إلى درجة كبيرة في صفوف أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصـل أفريقـي            

  .والشعوب الأصلية
 ،(CRC/C/COL/CO/3 ٢٠٠٦ل لعـام    تؤكد اللجنة من جديد على توصيات لجنة حقوق الطف        

وتوصي الدولة الطرف بتعزيز سياستها التعليمية وضـمان تـوفير          ) ٩٥ و ٧٧الفقرتان  
التعليم الابتدائي المجاني لأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصـل أفريقـي والـشعوب             

وينبغي استنباط استراتيجيات بالتـشاور الوثيـق مـع         . الأصلية، في القانون والممارسة   
وينبغي . المجتمعات المتضررة، وتلقي أموال كافية، وإشراك سلطات المحافظات والبلديات        

  . مراعاة المنظور الجنساني على النحو الواجب في مثل هذه السياسات التعليمية
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف زادت من جهودها لجمع بيانات ذات صلة بحالة               )٢٤(

ومع ذلك، تلاحظ اللجنة التفاوت الهائل في المعلومات        . لأصليةالمجموعات الإثنية والشعوب ا   
المتوفرة بشأن النسب المئوية للسكان الذين يعتبرون أنفسهم من الكولومبيين المنحدرين مـن             

 تختلـف عـن المـسوحات       ٢٠٠٥ريقي وتلاحظ أن نتائج التعداد السكاني لعام        ـأصل أف 
  . الأخرى للسكان

تحسين طريقة جمعها للمعلومات المتعلقة بحالة المجموعـات        توصي اللجنة الدولة الطرف ب    
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف      . الإثنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

بضمان صياغة الأسئلة المتعلقة بالتعداد السكاني، في المستقبل، بصورة تـسمح بتعريـف       
الشعوب الأصلية بهويتهم وتشجع على     الأشخاص الذين ينتمون للمجموعات الإثنية أو       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المجتمعات ذات الصلة بـشأن تـدابير           . ذلك
لتحسين عملية جمع البيانات وبالتشاور معهم أيضاً خلال إعداد وتنفيذ عمليـة التعـداد    

  . السكاني المقبلة
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 بعض الشعوب الأصلية، ولا سيما في       يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن         )٢٥(
  . كولومبيا الأمازونية، هي على وشك الزوال نتيجة التراع المسلح وما يترتب عليه من آثار

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد حلول سياسية وقانونيـة لحمايـة وجـود هــذه               
  .الشعـوب وممارسـة حقوقها الإنسانية

ير بشأن حالات التمييز فيما يتعلق بوصـول أفـراد          ويساور اللجنة القلق إزاء تقار      )٢٦(
  . المجتمعات الإثنية إلى الأماكن المفتوحة للجمهور العام

من ) و(٥توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريع ينفذ بالكامل أحكام المادة            
  .الاتفاقية في المجالين العام والخاص على السواء

ها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فهي تشجع الدولـة           وإذ تضع اللجنة في اعتبار      )٢٧(
  .الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر             )٢٨(
نب وما يتصل بذلك من تعـصب في        العالمي لمكافحة العصرية والتمييز العنصري وكره الأجا      

 /، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيـسان          ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
وترجو اللجنة مـن الدولـة      . ، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  

لتدابير الأخرى  الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وا           
  . التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في              )٢٩(
مجال حماية حقوق الإنسان وبتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز              

  . ما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبلالعنصري، في
ع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في            ـتشج  )٣٠(

  .  من الاتفاقية١٤المادة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبنـشر              )٣١(

ذه التقارير باللغة الأصلية وغيرها من اللغات الشائعة        الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق به     
  . الاستخدام، حسب الاقتضاء

، وتشجع  ١٩٩٧وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام             )٣٢(
الدولة الطرف على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم التقـارير              

لدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلـك المتعلقـة بالوثيقـة الأساسـية     بموجب المعاهدات ا 
المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات المعاهدات الدوليـة لحقـوق             

  .)، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4 ٢٠٠٦يونيه /الإنسان المعقود في حزيران
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 ـ ٩ من المـادة     ١قرة  ـلف با وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً       )٣٣(  ـ ـ م ة ـن الاتفاقي
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحـدة مـن اعتمـاد هـذه                  ٦٥والحكم  

  . أعلاه٢٥ و١٨ و١٧ و١٤الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
 ١٦ و ١٥الخاصة للتوصيات   كما تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية            )٣٤(
 وتطلب إليها تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة             ٢٠و

  .المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والـسادس           )٣٥(

 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية    ٢٠١٢نوفمبر  /ثاني تشرين ال  ٢عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه        
للتقارير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحاديـة              

  .، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية(CERD/C/2007/1)والسبعين 
  الكونغو  -٣٤

 ،)CERD/C/SR.1909 و CERD/C/SR.1908 (١٩٠٩ و ١٩٠٨ا  نظرت اللجنة في جلستيه     )١(
 في التقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني       ٢٠٠٩فبراير  /  شباط ١٩ و ١٨المعقودتين يومي   

وأقـرت اللجنـة    . (CERD/C/COG/9)إلى التاسع التي قدمتها الكونغو في وثيقـة واحـدة           
 ٢المعقـودة في    ) CERD/C/SR.1923 (١٩٢٣الملاحظات الختاميـة التاليـة في جلـستها         

  .٢٠٠٩مارس /آذار

  مقدمة  -ألف   
وتثني علـى   . ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الكونغو وببدء الحوار معها           )٢(

  .الصراحة التي أبدتها في التقرير باعترافها ببعض الحالات الموجودة في الكونغو
 المقدمة شفوياً وخطيـاً، وتـشيد       وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية       )٣(

  . بالحوار البناء والصريح مع وفد الدولة الطرف
وتشير اللجنة إلى تأخر تقديم التقرير لمدة عشرين عاماً، وتحث الدولة الطرف علـى                )٤(

 . مراعاة المهلة المحددة لتقديم تقريرها الدوري القادم

 يةالعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاق  -باء   

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تمر بمرحلة إعادة البناء بعد فترة صعبة شهدت فيها          )٥(
صراعات مسلحة، وتشعر بالقلق إزاء هشاشة السلام في الداخل وعلى حدود البلـد، وقـد     

  . حال ذلك دون التنفيذ الكامل للاتفاقية
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  الجوانب الإيجابية  -جيم   
 ـ      بارتياح أن ا   اللجنة   تلاحظ  )٦( ا ـلصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليه

الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري               
 لا يتجزأ من التشريعات الوطنيـة      ، جزءاً ٢٠٠٢تشكل، وفقاً لديباجة الدستور الصادر عام       

 .في الدولة الطرف

 العمل الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للـسكان        وتشير اللجنة باهتمام إلى خطة      )٧(
 التي وضعت واعتمدت بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات        ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة   الأصليين

  . التابعة للأمم المتحدة
وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بمشروع القانون المتعلق بتعزيـز وحمايـة حقـوق                )٨(

  . الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةالسكان الأصليين المستمد من إعلان 
وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تقوم به الدولة الطرف من أنشطة في إطـار الاحتفـال                 )٩(

باليوم الدولي للتضامن مع السكان الأصليين، وانعقاد المحفل الدولي للشعوب الأصلية لشرق            
  .أفريقيا بمبادرة من الدولة الطرف

 توصياتدواعي القلق وال  -دال   

تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة بشأن التركيبة الإثنيـة                )١٠(
وتُـذكّر بـأن    . واللغوية لمواطنيها، بمن فيهم الشعوب الأصلية، واللاجئون وملتمسو اللجوء        

 المعلومات المتعلقة بالتركيبة السكانية تمكن اللجنة والدولة الطرف على السواء من التطبيـق            
  .الأمثل للاتفاقية على الصعيد الوطني

  :تحث اللجنة
الدولة الطرف على إجراء تعداد للسكان وعلى أن تقدم لها في تقريرها              )أ(  

وتوصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن        .  عنه ةالقادم البيانات الإحصائية الناتج   
ديد التركيبة العرقية واللغوية الاستبيان المعد لهذه الغاية أسئلة ذات صلة بالموضوع تتيح تح    

   ؛للسكان، بمن فيهم الشعوب الأصلية
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بالبيانات المتعلقـة بملتمـسي             )ب(  

ج ـاللجوء واللاجئين والمشردين لكي تتمكن من تقييم أعدادهم وتوزيعهم والتأثير النات          
  . عن تحركاتهم

 من الدستور التي تحدد مبادئ المساواة وعـدم         ٨ماً بالمادة   وفي حين تحيط اللجنة عل      )١١(
التمييز، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القـوانين المحليـة                
يتسق مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك بالرغم من اعتـراف الدولـة                

  .هاالطرف بوقوع توترات إثنية في إقليم
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإدخال تعديلات على تـشريعاتها، وبخاصـة             
قانون العقوبات، الغرض منها سن تشريعات محددة تتعلق بالتمييز العنصري لوضع أحكام           
الاتفاقية موضع التنفيذ، بما في ذلك إدخال تعريف للتمييز العنصري يتطابق تمام التطـابق      

  ).١المادة (من الاتفاقية مع المادة الأولى 
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن ولاية اللجنة الوطنيـة               )١٢(

لحقوق الإنسان ووظيفتها الفعلية، وتشعر بقلق خاص إزاء مـسألة مـوارد هـذه اللجنـة                
  . واستقلالها وولايتها وصلاحياتها وفعاليتها
لومات مفصلة عن موارد اللجنة الوطنية لحقـوق        توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم مع     

الإنسان واستقلالها وولايتها وصلاحياتها ونتائج الأنشطة التي اضطلعت بها، وكفالـة أن            
تكون متسقة تماماً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيـز وحمايـة              

وتدعو اللجنـة  ). ، المرفق ٤٨/١٣٤العامة   مبادئ باريس، قرار الجمعية   (حقوق الإنسان   
لجنة التنسيق  الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى             

  ).٦ و٢المادتان  (الدولية للمؤسسات الوطنية
وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات المتعلقة بأعمال العنف، وسوء استغلال الـسلطة،              )١٣(

سانية والمهينة التي يمارسها رجال حرس البيئة العـاملين في مـشروع            والمعاملة القاسية واللاإن  
إدارة النظم البيئية المحيطة بمنتزه إندوكي الوطني ضد الشعوب الأصلية في الأجزاء الشمالية من              

  .ويعرب عن أسفه من أن هذه الادعاءات لم تؤد إلى ملاحقات قضائية. الكونغو
تحقيقات رسمية كافية عن جميع ما زُعم من أعمال         تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء       

عنف، وسوء استغلال للسلطة، ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ولا سـيما ضـد                
وتود اللجنة أن   . الشعوب الأصلية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على هذه الأفعال         

  .))ب(٥ و٤المادتان ( الدوري القادم توافيها الدولة الطرف بمعلومات بهذا الشأن في تقريرها
وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفالة حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصـة البيغمـي، في               )١٤(

امتلاك واستغلال وإدارة أراضيهم ومواردهم، وتشير إلى حقوق الامتيازات التي مُنحـت في             
  . بصورة مسبقة أراضي هذه الشعوب ومناطقها دون استشارتها

الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة وملائمة بهدف حماية حقوق الـشعوب           توصي اللجنة   
  :الأصلية في الأرض، ولا سيما البيغمي، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي

  تضمين التشريعات المحلية حقوق الشعوب الأصلية في الغابات؛   )أ(  
 ـ          )ب(   شعوب تسجيل ملكية الأراضي القبلية للبيغمي، وذلك بالتشاور مع ال

  الأصلية المعنية؛ 
مراعاة مصالح البيغمي وضرورة حماية البيئة في سياق استغلال الأراضي            )ج(  

  والتشاور مع البيغمي قبل منح حقوق الامتيازات؛ 
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 ـ          )د(    ـ ـتوفير سبل الانتصاف المحلية في حالة وقـوع انتهاك وق ـات لحق
  الشعوب الأصلية؛

لشعوب الأصـلية بـشأن إدارة      مضاعفة الجهود في مجال التشاور مع ا        )ه(  
وفي سبيل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى أن          . أراضيها ومصادرها المائية وغاباتها   

أن الـسكان الأصـليين     ـللجنة بش ) ١٩٩٧(٢٣تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم       
  ).٥المادة (
 إلى فيما يتعلق بالوصـول ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتعرض له البيغمي من تهميش وتمييز         )١٥(

العدالة والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في التعليم والـصحة            
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض البيغمي للهيمنة والتمييز            . والعمل

  . رقاق الحديثوالاستغلال وإخضاعهم في بعض الأحيان إلى أنواع جديدة من الاست
  :تشجع اللجنة

الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتمكين الشعوب الأصـلية مـن             )أ(  
التمتع التام بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعوها بصفة خاصة إلى اتخـاذ            
التدابير اللازمة لكفالة حقوق هذه الشعوب في التعليم والصحة وشروط العمل العادلة،            

   ذلك عن طريق إنشاء آلية تفتيش لمراقبة ظروف العمل؛ بما في
تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى توعية الـشعوب             )ب(  

  الأصلية بحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية؛ 
توصي الدولة الطرف بشدة بتعجيل عملية اعتماد مـشروع القـانون             )ج(  

  صلية؛ المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأ
تدعو الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة في تقريرهـا الـدوري القـادم               )د(  

ل الرامية إلى تحسين نوعية حياة الـشعوب الأصـلية          ـة العم ـبمعلومات عن تنفيذ خط   
  ).٥المادة  (٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة 

ويساور اللجنة القلق إذ تحيط علماً بضآلة مشاركة الشعوب الأصـلية في الحيـاة                )١٦(
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم انتخاب أي       . سياسية بسبب تدني المستوى التعليمي لأفرادها     ال

  .حتى الآن فرد من أفراد الشعوب الأصلية لتولي منصب سياسي
توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إشراك الشعوب الأصلية مـشاركة تامـة في              

مراجعة قوانينها الانتخابيـة بغيـة      وتدعوها إلى   . الشؤون السياسية على كافة المستويات    
 ـ        ع ـتشجيع الأحزاب السياسية على السعي إلى إشراك الشعوب الأصلية بـصورة أوس

  )).ج(٥المادة (
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وتلاحظ اللجنة بقلق تدني معدلات تسجيل المواليد المنتمين إلى الشعوب الأصلية في              )١٧(
  .ائق ثبوتيةسجلات الأحوال المدنية، وأن الكثيرين منهم لم يحصلوا على وث

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تسجيل جميع مواليد الـشعوب             
وتشجع اللجنة الدولـة    . الأصلية في سجلات الأحوال المدنية، ومنحهم الوثائق الثبوتية       

 ـ             ة ـالطرف على جعل مراكز الأحوال المدنية قريبة من أماكن عيش الـشعوب الأصلي
  )).د(٥المادة (
لاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية           وت  )١٨(

والثقافية بين المواطنين وغير المواطنين، ولا سيما اللاجئون وملتمسو اللجوء من أنغـولا وجمهوريـة     
  . الكونغو الديمقراطية ورواندا، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مركز اللاجئ

بشأن التمييز الذي يتعرض له غـير       ) ٢٠٠٤(٣٠ إلى التوصية العامة للجنة رقم       استناداً
المواطنين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل تحـسين أوضـاع              
اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولا سيما عن طريق تعزيز نظام اللجوء لديها، وعن طريـق              

ل، وبخاصة اللجنة الوطنية لحماية اللاجئين، ولجنـة        المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجا     
وتُدعى الدولة الطـرف    . تحديد أهلية الحصول على مركز اللاجئ، ولجنة طعون اللاجئين        

  : إلى ما يلي
  وضع إجراءات فعالة لتحديد مركز اللاجئ؛   )أ(  
  النظر في اعتماد قانون للجوء؛   )ب(  
الة بغية إنجاح إدمـاج اللاجـئين في        اتخاذ كافة التدابير الضرورية والفع      )ج(  
  )).ه(٥المادة (الكونغو 

وإذ تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف التي تفيد بأن أحكـام الاتفاقيـة لهـا                 )١٩(
الأسبقية على القوانين المحلية، وأن هذه الأحكام يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمـام المحـاكم               

م الكونغولية، على نحو ما أشارت إليه الدولـة         الوطنية، فهي تعرب عن أسفها لكون المحاك      
  . الطرف، لم تنظر قط في أية قضايا تتعلق بالتمييز العنصري

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عـن              
كّر وتذ. الدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتصلة بالتمييز العنصري        

اللجنة الدولة الطرف بأن غياب الشكاوى والدعاوى القضائية من جانب ضحايا التمييز            
العنصري قد يدل على عدم وجود تشريع محدد ذي صلة بالموضوع أو الجهـل بـسبل                
الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو انعدام الإرادة لدى السلطات المكلفة برفع              

ولة الطرف أن تحرص على اشتمال التشريعات الوطنية علـى          وتطلب إلى الد  . الدعاوى
أحكام ملائمة وأن تطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف المتاحـة في مجـال التمييـز             

  ).٦المادة (العنصري 
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجـل نـشر                 )٢٠(
ا فيما يتعلق بعقد دورات تدريبية لتلقين أحكام الاتفاقيـة          ولا سيم  المعلومات عن الاتفاقية،  

وتطبيقاتها لأعضاء سلك القضاء، ورجال قوات حفظ النظـام، ورجـال حـرس البيئـة،               
  .والمعلمين، والباحثين الاجتماعيين، وغيرهم من الموظفين

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تدريس حقوق الإنـسان في الـبرامج              
درسية، وعن دورات التدريب المحددة المتعلقة بأحكام الاتفاقية التي تستهدف مـوظفي            الم

القضاء، وقوات حفظ النظام، ورجال حرس البيئة، والمعلمين، والباحثين الاجتمـاعيين،           
  ).٧المادة (وغيرهم من الموظفين 

وضية الأمـم المتحـدة   وفي حين تحيط اللجنة علماً بالجهود المشتركة التي تبذلها الدولة ومف          )٢١(
لسامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين الروانديين والـسكان             ا

  . المحليين، فإنها تشعر بالقلق إزاء التوترات الإثنية السائدة في الأجزاء الشمالية من البلد
ين اللاجـئين   توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها بغية إقامة علاقات متسقة ب          

ومختلف المجموعات الإثنية والثقافية التي تعيش في شمال الكونغو، وذلك عن طريق تنظيم             
  ).٧المادة (فيما بين المجموعات الإثنية  حملات للتوعية بالتسامح والتفاهم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية               )٢٢(
  .العمال المهاجرين وأفراد أسرهمحقوق جميع 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعـلان              )٢٣(
وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            

نقلها للاتفاقية إلى    عند   ٢٠٠١سبتمبر  /وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول        
وعلاوة على ذلك، تحـث     .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢نظامها القانوني المحلي، ولا سيما المواد من        

اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عـن خطـط               
ة الدولـة   وتشجع اللجن . العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ النصين على الصعيد الوطني        

  .٢٠٠٩الطرف على المشاركة بفعالية في مؤتمر استعراض ديربان في عام 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في    )٢٤(

  .  من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة١٤المادة 
 من  ٦ الفقرة   التعديلات المدخلة على  على   بالتصديق    الدولة الطرف  وتوصي اللجنة   )٢٥(

 ١٥ في   المعقود في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف        ت اعتمد تي من الاتفاقية، ال   ٨المادة  
 اللـذين   ٦٣/٢٤٣ و ٤٧/١١١هـا   يقرارب الجمعية العامة    ا وأقرته ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني 

ا الداخلية المتعلقة بالتـصديق     طلبت فيهما الجمعية العامة إلى الدول الأطراف تعجيل إجراءاته        
  . على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العامة خطياً في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلات
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 ، تقديمهالعامة الجمهور فور  الدوريةبأن تتيح تقاريرهاالدولة الطرف وتوصي اللجنة   )٢٦(
ية، وبلغات الأقليات الرئيسية،    ات الرسمية والوطن   باللغ ، ملاحظات اللجنة  شر بالمثل، ـأن تن و

  .ما أمكنها ذلك
بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع       وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٧(

  .الدوري المقبل تقريرال المدني أثناء إعداد
 التوجيهيـة   للمبادئ  وفقاً إلى تقديم وثيقتها الأساسية   اللجنة الدولة الطرف    دعو  وت  )٢٨(

 بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلـك المتعلقـة            التقاريرقديم   لت المنسقة
بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات معاهـدات              

  ).، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /حقوق الإنسان، المعقود في حزيران
 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لاًـلى الدولة الطرف، عم   وتطلب اللجنة إ    )٢٩(

 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥والمادة  
 ١٤ و١٣ و١٢الاستنتاجات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقـرات    

  .أعلاه) ج(١٥و
لة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في          وتوصي اللجنة الدو    )٣٠(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقـة       ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠وثيقة واحدة في موعد أقصاه      
الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين             

)CERD/C/2007/1( جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية، وأن تتناول .  
  كرواتيا  -٣٥

 )CERD/C/SR.1921 و CERD/C/SR.1920 (١٩٢١ و ١٩٢٠رت اللجنة، في جلستيها     نظ  )١(
 في التقارير الدورية السادس إلى الثامن المقدمة        ،٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧ و ٢٦المعقودتين في   

دة ـ المعق ١٩٢٩ ـ في جلسته  واعتمدت. )CERD/C/HRV/8(من كرواتيا في وثيقة واحدة      
  . الملاحظات الختامية الواردة أدناه) CERD/C/SR.1929 (٢٠٠٨مارس / آذار٥في 

  مقدمة  -ألف   
. ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من الـسادس إلى الثـامن              )٢(

د رفيع المستوى وكذلك وتعرب عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي أجري مع وف      
للردود الخطية والشفوية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل وعلى الأسئلة المطروحـة مـن              

  .أعضاء اللجنة
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
ترحب اللجنة باعتماد قوانين جديدة بهدف تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، وترحب             )٣(

والقانون الدسـتوري المتـصل     ) ٢٠٠٩(التمييز  على وجه التحديد باعتماد قانون مناهضة       
  ).٢٠٠٨(والقانون المعني بحق الحصول على المساعدة القضائية ) ٢٠٠٢(بالأقليات الوطنية 

وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء مجموعة من المؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان،            )٤(
وكذلك المكتب الحكومي لحقوق    وبخاصة حقوق الأقليات، من قبيل مجالس الأقليات الوطنية         

وترحب اللجنة، على وجه التحديد، بإنشاء ديوان أمين المظالم ليقوم بدور المؤسسة            . الإنسان
الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، كما ترحب بتوسيع نطاق ولايته ليـصبح              

لماً أيضاً بمعلومـات تفيـد      الهيئة الرئيسية المكلفة بالقضاء على التمييز، ولكن تحيط اللجنة ع         
  .بنقص الأموال اللازمة في هذا الصدد

وتعرب اللجنة عن تقديرها مرة أخرى للتعاون الوثيق بين الدولة الطرف والمحكمـة               )٥(
  .الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

 وترحب اللجنة بالبرامج والدورات التدريبية المنظمة في مجال حقوق الإنسان لتوعية  )٦(
الموظفين العموميين، ومن بينهم موظفو إنفاذ القانون وأعضاء السلك القضائي، وهي برامج 

  .ودورات ترمي، في جملة أمور، إلى إذكاء الوعي بحظر التمييز العنصري
وترحب اللجنة بما ورد إليها من معلومات تفيد بأن أحكام الاتفاقيـة أدمجـت في                 )٧(

  . للقانون الدولي الأسبقية فيها على القانون المحليالقانون المحلي للدولة الطرف وبأن
وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على أغلبية معاهـدات               )٨(

 ١٢الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان كما صدقت على البروتوكـول رقـم               
اسية، والمتصل بعدم التمييز كقاعدة الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأس

  .عامة في مجال حقوق الإنسان
وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف أجرت، لدى إعـداد تقريرهـا                )٩(

  .الدوري، مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
لة الطرف عن تقديرها للبيانات التي جمعتها الدولة الطرف بشأن التركيبة           تعرب الدو   )١٠(

الإثنية لسكانها، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات تبين كيـف جمعـت هـذه       
العامـة  نات، وما هي المعايير التي تستند إليها، وبخاصة، ما إذا كانت مطابقة للتوصية              ـاالبي

 مـن الاتفاقيـة     ١ من المادة    ٤ و ١ وتطبيق أحكام الفقرتين     المتعلقة بتفسير ) ١٩٩٠(٨رقم  
  ).الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة(
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ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم معلومات عن النـهج              
 الـذاتي   التي تتبعها في جمع البيانات، بما في ذلك ما إذا كانت تدرج فيه مبدأ التعريـف               

  .وكيفية قيامها بذلك
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن إجراءات رصد تطبيق السلطات المحلية             )١١(

ولكن تحيط اللجنة علمـاً أيـضاً       . للقوانين وتدابير أخرى ذات صلة بحظر التمييز العنصري       
ت الحكومية المتـصلة  بمعلومات عن امتناع بعض السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين والسياسا 

  .)٢المادة (بعدم التمييز، ولا سيما في حق العائدين 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسـة لـضمان تنفيـذ تـشريعات               
وسياسات عدم التمييز تنفيذاً كاملاً، ولا سيما على المستوى المحلي، بغية القضاء على             

 ويجب على الدولة الطرف أن تزود اللجنـة         .جميع حالات التمييز القائم بحكم الواقع     
  .أيضاً بمعلومات عما تتخذه من تدابير في هذا الصدد

واللجنة، إذ ترحب باعتماد تعريف للجريمة المرتكبة بداعي الكراهية وبحظرهـا في              )١٢(
ه إطار القانون الجنائي للدولة الطرف، وإذ ترحب أيضاً بالمعلومات التي أفاد بها الوفد مبيناً أن              

تجري الآن صياغة قانون عقوبات جديد، فهي تعرب عن قلقها مرة أخـرى لأن حـالات                
عديدة من أعمال العنف المرتكبة في حق أفراد منتمين إلى أقليات لا تحال إلى المحـاكم ولأن                 

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود قـانون          . المسؤولين عنها يفلتون من العقاب    
وتلاحـظ  . من الاتفاقية ) ب(٤عنصرية، على النحو المطلوب بموجب المادة       يحظر المنظمات ال  

اللجنة، كذلك، أنه لم يقدم سوى عدد قليل من الشكاوى التي أدت في نهايـة المطـاف إلى             
  .)٦ و٤المادتان ( من القانون الجنائي الحالي ١٧٤إدانات عملاً بالمادة 

الرامية إلى منع وقوع جـرائم بـدافع        تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها        
الكراهية ومقاضاة كل من يرتكب جريمة بدافع الكراهية ويرتكب أعمال عنف أخـرى             

وتذكِّر . بدوافع إثنية، مع السعي بصفة خاصة إلى إتاحة سبل تظلم فعالة ومنصفة للضحايا
نص على أن  من الاتفاقية، وهي ت٤بشأن المادة ) ١٩٩٣(١٥اللجنة بتوصيتها العامة رقم 

وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن . جميع أحكام تلك المادة تتسم بطابع ملزم
 من الاتفاقية، وينص علـى أن       ٤قانونها الجنائي الجديد شامل ومطابق تماماً لأحكام المادة         

المنظمات التي تدعو إلى التمييز العنصري وتحرض عليه منظمات غـير قانونيـة ينبغـي               
 ويجب على الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها بغية تثقيف موظفي الخدمة              .حظرها

المدنية المحليين وموظفي إنفاذ القانون في المجالات المتصلة بعدم التمييز، وتوجه اللجنة انتباه        
بشأن منع التمييز العنصري في إدارة ) ٢٠٠٥(٣١الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم   

  .ام العدالة الجنائيةوسير عمل نظ
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وعلى الرغم من اعتماد قانون بشأن حق الحصول على المساعدة القضائية، تحـيط               )١٣(
اللجنة علماً مع القلق بما ورد من تقارير تبين الصعوبات التي يوجهها الأفراد، ولا سيما أفراد                

ب عمل الهيئات الأقليات، في الحصول على المساعدة القضائية بسبب تعقيد الإجراءات وأسالي      
  .الإدارية والقضائية المحلية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإتاحة المساعدة القضائية بشروط            
  .أيسر لأفراد كافة الجماعات الإثنية والتأكد من وضع العدالة في متناول الجميع

لدولة الطرف للقـضاء علـى   واللجنة، إذ تعرب عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها ا    )١٤(
التمييز تجاه مجتمعات الروما، من قبيل خطة عمل عقد إدماج الروما والبرنامج الوطني للروما،              
فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء التمييز الذي يتعرض له الأفراد المنتمون إلى أقلية الروما في                

السكن والمواطنة والمشاركة في    تمتعهم بحقوق الإنسان ولا سيما في مجالات التعليم والعمل و         
وتلاحظ اللجنة أيضاً امتناع أفراد أقلية الروما الواضح عن تبيان انتمائهم إلى            . الحياة السياسية 

  .)٢ و٥المادتان (تلك الأقلية بمناسبة تجميع البيانات الوطنية 
 فهي  ،الرومابشأن التمييز ضد    ) ٢٠٠٠(٢٧الانتباه إلى توصيتها العامة      اللجنةإذ توجه   

 وتعزيـز  الروماتكرر توصيتها المقدمة بشأن مواصلة الدولة الطرف اهتمامها بوضع أقلية        
ويجب على الدولة الطرف أن تـضمن،  . ما تبذله من جهود للقضاء على التمييز في حقها      

د من التعليم،   ـ على مستوى جي   الرومابصفة خاصة، المساواة في إمكانية حصول أطفال        
 وغيرهم مـن    الروما، ومنع الفصل بحكم الواقع بين تلاميذ        الروماغة  بما يشمل التعليم بل   

ويجب على الدولة الطـرف     . التلاميذ، كما ينبغي أن تتخذ تدابير إضافية لمكافحة الآراء المقولبة         
 العمالة بـين    أن تتأكد، أيضاً، من أنها تنفذ بفعالية سياساتها الرامية إلى تحقيق معدلات أعلى من             

المساواة في إمكانية   تمتيعهم ب لهم على جميع المستويات السياسية تمثيلاً كافياً، و       ، وتمثي الروما
 إيجـاد وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً علـى        . الحصول على الجنسية وعلى السكن    
  . كأفراد من الروما على الاعتراف بهويتهمالروماالأوضاع المواتية لتشجيع أفراد أقلية 

المعلومات التي أفادت بأنه سيعاد النظر في عدد مـن القـضايا            واللجنة، إذ ترحب ب     )١٥(
رائم الحرب التي بتت فيها المحاكم غيابياً وبأنه سيتم التحقيق من جديد في عدد              ـة بج ـالمتصل

لا بأس به من القضايا التي لم تحدد فيها هوية مرتكبي الجريمة، تحيط علمـاً بـالتزام الدولـة              
ومع ذلـك،   . رب بالتجرد عن اعتبارات تتعلق بالهوية الإثنية      الطرف بالتحقيق في جرائم الح    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد باستمرار التمييز في معاملة مرتكبي                
  .))أ(٥المادة (تلك الجرائم سواء كانوا من أصل صربي أو كرواتي 

للتأكد من أن جميع المحاكمـات      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود التي تبذلها          
المتصلة بجرائم الحرب التي تجري على الصعيد الوطني منصفة وغـير تمييزيـة وأن جميـع       
القضايا المتصلة بجرائم الحرب تخضع لتحقيق فعال وتعرض على المحكمة بغض النظر عـن           

  .إثنية الضحايا ومرتكبي الجريمة
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دولة الطرف لضمان تمثيـل عـادل وملائـم    وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها ال      )١٦(
للأقليات في الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية وفي قوات الشرطة والسلك القضائي وتحيط            
علماً بالنتائج المحققة حتى الآن، كانتخاب أحد الأفراد المنتمين إلى الروما لشغل منـصب في               

ود، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا لأن         ولكن على الرغم من جميع تلك الجه      . البرلمان الوطني 
  .))ج(٥المادة (الأقليات لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً في السلك القضائي 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير إضافية لكفالة تمثيل كافـة جماعـات               
يئات المعنية الأقليات تمثيلاً كافياً في جميع الهيئات العمومية، بما يشمل السلك القضائي واله         

كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير       . بتنسيق حقوق الإنسان على المستوى القطري     
  .لتشجيع نساء الأقليات على المشاركة في الحياة العامة بنشاط أكبر

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إمكانية الحـصول              )١٧(
عرب، مرة أخرى، عن قلقها لأن بعض الجماعات الإثنية، وعلى وجه           ولكنها ت . على الجنسية 

التحديد الأشخاص من أصل غجري أو صربي أو بوسني ما زالوا يواجهـون صـعوبات في                
  .)‘٣‘و‘ ٢‘)د(٥المادة (الحصول على المستندات اللازمة للحصول على الجنسية 

 تلغي الدولـة الطـرف أي       توصي اللجنة، بغية ضمان عدم التمييز في منح الجنسية، بأن         
عوائق إدارية أو غير إدارية وتساعد الأشخاص الذين تكون إمكانيـة حـصولهم علـى               

  .المستندات الضرورية محدودة، كالأشخاص من أصل غجري وصربي وبوسني
وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالميل الموجود إلى تزويج فتيات الغجر في سن مبكـرة                 )١٨(

  .)‘٤‘)د(٥المادة (أحكام قانونية تحظر ذلك على الرغم من وجود 
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ قوانينها المتصلة بسن الـزواج القانونيـة              
تنفيذاً فعلياً بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة وبأن تنظِّم حملات لتوعية الجماعات المعنية بأن             

ة انتباه الدولة الطـرف إلى توصـيتها    وتسترعي اللجن . هذا النوع من الزواج غير قانوني     
) ٢٠٠٠(٢٥بشأن التمييز ضد الروما وإلى التوصية العامة رقـم          ) ٢٠٠٠(٢٧العامة  

  .بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس
وتحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي أبداه وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بتمكين العدد               )١٩(

 الحرب من العودة إلى الدولة الطرف عند رغبتهم في ذلك، مـع تـسوية               المتبقي من لاجئي  
ولكن، على الرغم من    . مشاكلهم السكنية وإيجاد الظروف المواتية لإعادة إدماجهم في المجتمع        

هذا الالتزام، تعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء العدد الكبير للغاية من حالات العائدين التي               
، ولا سيما فيما يتعلق باسترجاع حقوقهم المتعلقة بملكية وشَغْل العقارات           لم تجر تسويتها بعد   

  .))ه(٥المادة (
 بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتيـسير      ٢٠٠٢تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في عام       

عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتمين منهم إلى الأقلية الصربية،             
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ويجب . ماد وتنفيذ تدابير منصفة وشفافة تساعد على تحقيق عودتهم المستدامة         وذلك باعت 
على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ سياساتها وقوانينها الرامية، كما             
هو مقرر، إلى تسوية جميع المسائل السكنية المعلَّقة التي يواجهها أصحاب أملاكٍ وأصحاب             

ويجب على الدولة الطـرف أن      . ٢٠٠٩ون بحلول نهاية عام     حقوق شغلِ عقاراتٍ سابق   
  .توجد الظروف المواتية التي تسمح للعائدين من جميع الإثنيات باختيار البقاء بصفة دائمة

واللجنة، إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على أوجه التفـاوت               )٢٠(
ن عودة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين،       الموجودة بين مختلف أقاليم البلد بغية ضما      

ما زالت منـاطق  " المناطق التي تثير قلق الدولة بصفة خاصة"عودة مستدامة، فهي تلاحظ أن      
  .))ه(٥المادة (متخلفة اقتصادياً 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها الرامية إلى إيجـاد الظـروف              
، وهـي   "المناطق التي تثير قلق الدولة بصفة خاصـة       "لمستدامة في   المواتية لتحقيق التنمية ا   

المناطق التي تسكنها الأقليات الأكبر عدداً ومن بينها  أقليات الصرب والروما، وذلـك              
ويجب علـى الدولـة   . بالقضاء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الأقاليم       

نون الأقاليم المشمولة برعاية خاصة مـن       الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ قا       
  .جانب الدولة تنفيذاً فعلياً، وأن تعتمد التشريعات الخاصة باستراتيجية التنمية الإقليمية

واللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين مختلف الجماعـات الإثنيـة               )٢١(
امح، بما يـشمل تثقيـف المـوظفين      الموجودة في الدولة الطرف وإنشاء بيئة قائمة على التس        

العموميين على جميع المستويات، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود تحامل مجتمعي             
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . على بعض جماعات الأقليات، كأقليات الروما والصرب      

طقة يوغوسلافيا السابقة، وتشير    التقارير التي تفيد بازدياد التوترات الإثنية في بلد مجاور في من          
إلى أن التوترات الإثنية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة على مر التاريخ قد انتشرت في المنطقة 

  .)٧المادة (بأكملها 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم الجهود التي تبذلها لتشجيع الوئام بين مختلـف              

وتوصي، في هذا السياق أيضاً، بـأن تتخـذ         . مالإثنيات والتسامح بين الجمهور بوجه عا     
الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة للتأكد من أن أي توتر إثني ناشئ في دولة مجاورة لن                

  .ينتقل إلى كرواتيا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية              )٢٢(

  .ين وأفراد أسرهملحماية حقوق جميع العمال المهاجر
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعـلان              )٢٣(

العنـصرية والتمييـز    لمكافحـة   وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما مؤتمر ديربان العالمي         
، عنـد  ٢٠٠١سبتمبر  /في شهر أيلول   العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
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وتحـث  .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢ا الاتفاقية إلى نظامها القانوني المحلي، ولا سيما المواد من           نقله
اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط          

. العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الـصعيد الـوطني             
جع اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، على مواصلة مشاركتها النشطة والشاملة في أعمـال             وتش

اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان فضلاً عن مشاركتها في مؤتمر اسـتعراض ديربـان     
  .٢٠٠٩المزمع عقده في عام 

صوص وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إعداد الإعلان الاختياري المن            )٢٤(
  . من الاتفاقية١٤عليه في المادة 

، ٨ مـن المـادة      ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة           )٢٥(
 في الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطـراف في          ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥المعتمدة في   

ذا الـصدد، تـشير   وفي ه. ٤٧/١١١الاتفاقية، والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها      
الدول الأطراف بقوة    الذي حثت فيه الجمعية العامة       ٦٣/٢٤٣اللجنة إلى قرار الجمعية العامة      

 وسـريعاً تعديل وإخطار الأمين العام كتابـة       الداخلية للتصديق على    ال اعلى تعجيل إجراءاته  
  .بموافقتها على التعديل

لى الجمهور فور تقديمها وبـأن      وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف تقاريرها ع         )٢٦(
  .تعمم بالمثل، باللغات الرسمية الوطنية، ملاحظات اللجنة على تلك التقارير

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة              )٢٧(
المتعلقـة  المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلـك             

 بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها  الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهـدات             
  .)، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /حقوق الإنسان، المعقود في حزيران

 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة        ـوتط  )٢٨(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥دة  والما

  . أعلاه٢٠ و١٩ و١٢الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع والعاشر في وثيقة              )٢٩(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول ١٢اوز  واحدة في موعد لا يتج    
للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاديـة            

 ـ ـ، كما توصيها بتن   )CERD/C/2007/1(والسبعين   ع النقـاط المثـارة في هـذه        ـاول جمي
  .الملاحظات الختامية

  إثيوبيا  -٣٦
نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر المقدمة من إثيوبيا في                )١(

 CERD/C/SR.1958 (١٩٥٩ و ١٩٥٨، في جلـستيها     (CERD/C/ETH/7-16)وثيقة واحدة   
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دت اللجنـة  ـواعتم. ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠ و١٩، المعقودتين في   )CERD/C/SR.1959و
 ـ  / آب ٢٧ودة في   ، المعق (CERD/C/SR.1969) ١٩٦٩في جلستها    ات ـأغـسطس، الملاحظ
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
. ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع إلى السادس عشر             )٢(

في ) CERD/C/156/Add.3(وبالنظر إلى طول الفترة منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها السادس           
 الطرف على ضمان تقديم تقاريرها الدورية القادمة في         ، فإن اللجنة تشجع الدولة    ١٩٨٨عام  

  .الوقت المناسب
ة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للامتثال للمبادئ التوجيهية         ـرحب اللجن ـوت  )٣(

غير أن اللجنة تأسف لعـدم تـضمين التقريـر          . داد التقارير ـالتي وضعتها اللجنة بشأن إع    
لاتفاقية، ولأن الردود الخطية المقدمة رداً علـى قائمـة          معلومات كافية عن التطبيق العملي ل     

المسائل التي أعدها مقرر اللجنة لم تقدم إلا يوم بحث التقرير ولم تتناول بالقدر الكافي جميـع                 
  .المسائل المطروحة

  العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  -باء   
يات في السنوات الأخيرة، بما في      تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت عدة تحد         )٤(

ذلك محنة اقتصادية خطيرة ومجاعة واضطرابات داخلية ونزاعات مع دول مجاورة، نتج عنـها              
  .وجود عدد كبير جداً من المشردين داخلياً واللاجئين

  الجوانب الإيجابية  -جيم   
 اللاجـئين   تنوّه اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف تواصل استضافة عدد كبير من             )٥(

  .من بلدان المنطقة، بما فيها السودان وكينيا والصومال
 الذي يظهر الأهمية التي يوليها النظام القـانوني         ١٩٩٤وترحب اللجنة بدستور عام       )٦(

  .للدولة الطرف لمنع التمييز العنصري، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ الوطنية
جب الدستور، بأن لكل أمـة وجنـسية        وتعرب اللجنة عن تقديرها للاعتراف، بمو       )٧(

وشعب في إثيوبيا الحق في التحدث باللغة الخاصة به وتطويرها، فضلاً عن السياسات العامـة        
  .التي تعزز مختلف اللغات الوطنية على المستوى الوطني

وتقدر اللجنة الاعتراف بحقوق الأشخاص الضعفاء، ولا سيما النـساء والأطفـال              )٨(
  .التي يحظون بها بموجب الدستوروالحماية الصريحة 
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وتلاحظ اللجنة مع التقدير تخصيص مقاعد في البرلمان لمجموعات الأقليات، فضلاً عن   )٩(
  .الاعتراف بهذه المجموعات بموجب الدستور

وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الاتفاقية تطبق بصورة مباشرة     )١٠(
  .في محاكمها

  اعي القلق والتوصياتدو  -دال   
 من دستور الدولة الطرف تنص على المـساواة بـين           ٢٥لاحظ اللجنة أن المادة     ـت  )١١(

جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع، بدون أي تمييز، بحماية القانون علـى قـدم        
 المساواة، لكنها تلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف لا تتوافق بصورة كاملة مـع الاتفاقيـة              

  ).٤ و٢و١المواد (
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً محدداً بشأن التمييز العنـصري ينفـذ              

 ١أحكام الاتفاقية، بما  يشمل وضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتماشى مع المادة              
وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصية العامة           . من الاتفاقية 

بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنـصري فـضلاً عـن            ) ١٩٨٥(٧رقم  
  . من الاتفاقية٤بشأن المادة ) ١٩٩٣(١٥التوصية العامة رقم 

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن تطبيق القـوانين              )١٢(
ة يخضع لموافقة الأشخاص المعنيين أو      الدينية والعرفية التي  تحتكم إليها بعض المجموعات الإثني        

وعلى الرغم من ذلك، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومـات             . المجموعات المعنية 
وافية بشأن التدابير المتخذة لضمان ألا يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تمييز عنـصري بحكـم                

دد، يساور اللجنـة قلـق إزاء       وفي هذا الص  . الأمر الواقع ضد أفراد بعض المجموعات الإثنية      
هشاشة وضع النساء بصفة خاصة في مثل هذه البيئات، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهن علـى               

  .)٢المادة (اتخاذ قرار حر بشأن اختيارهن المفضل للنظام القانوني في عملية التقاضي 
لحـر  تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمكين جميع المواطنين من ممارسة الاختيـار ا             

للنظام القانوني الذي ينظم شؤونهم الشخصية، وخاصة الأشخاص المهمشين والـضعفاء           
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها .  في المجتمعات التقليديةالنساءمثل 

الدوري القادم، معلومات عن مركز القوانين الدينية والعرفية والخطوات المتخذة لضمان           
خاص المحتمل خضوعهم لمثل هذه النظم القانونية من ممارسة الاختيار الحر           أن يتمكن الأش  

  .فيما يتعلق بتطبيقها
وتلاحظ اللجنة أن الأحزاب السياسية في الدولة الطرف تتشكل بدرجة كبيرة على              )١٣(

ويساور اللجنة قلق من احتمال أن تؤدي الترتيبات المشار إليها أعلاه،         . أساس الأصول الإثنية  
  . الظروف الخاصة للدولة الطرف، إلى زيادة التوتر الإثنيفي 
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 بأن تشجع الدولة الطرف إنشاء منظمات اندماجية متعددة الأعراق، بما في            اللجنةتوصي  
  . من الاتفاقية٢ من المادة )ه(١ذلك الأحزاب السياسية، بما يتماشى مع أحكام الفقرة 

مع المدني في القضاء على التمييز العنـصري،        وإذ تقر اللجنة بالدور الذي يلعبه المجت        )١٤(
، )٢٠٠٩(فإنها تشعر بالقلق من أن الإعلان المتعلق بتكوين المنظمات الخيريـة والجمعيـات            

لا يحق للجمعيات الخيرية الـتي      ) أ: (يعيق، إلى حد كبير، حرية تكوين الجمعيات حيث إنه        
في المائة من أموالهم من مـصادر    مواطنو الدولة الطرف الحصول على أكثر من عشرة          شئهاينُ

تُمنع الجمعيات  ) ب(خارجية، بما يشمل الوكالات الدولية والمواطنين المقيمين في الخارج؛ و         
الخيرية التي ينشئها المقيمون في الدولة الطرف بموجب قوانينها والتي تقتصر عضويتها علـى              

الإنسان والحقوق الديمقراطيـة،    الإثيوبيين من المشاركة في الأعمال المتعلقة بالنهوض بحقوق         
تُفـرض  ) ج(وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز فعالية القضاء ودوائر إنفـاذ القـانون؛ و    

  ).٢المادة (عقوبات شديدة لانتهاك هذا القانون 
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض هذا التشريع لضمان إيلاء الاعتبـار              

م لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان، بمـا في             الواجب إلى الدور الها   
  .ذلك في مجال التمييز العنصري

دولة الطرف الطويل في مكافحـة      لويساور اللجنة قلق لأنه، على الرغم من تاريخ ا          )١٥(
الفصل العنصري، ترد تقارير تفيد باستمرار أشكال من التفرقة العنصرية الطائفية في إقليمها،             

  ).٣المادة (تؤثر أساساً على الأقليات العرقية والإثنية المهمشة 
 مشكلة الطائفية وأسـبابها وأن      رتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن انتشا        

كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات         . تنفذ استراتيجية للقضاء عليها   
وتحث اللجنة الدولة الطرف    . دها في هذا الشأن   في تقريرها الدوري القادم عن نتائج جهو      

 ـ ـالمتعلقة بالتميي ) ٢٠٠٢(٢٩على أن تأخذ في الحسبان التوصية العامة رقم          ائم ـز الق
  .على النسب

وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطـرف ومفادهـا أن بعـض                )١٦(
 واختطـاف الفتيـات     اسلية للإنـاث  تشويه الأعضاء التن  الممارسات التقليدية الضارة، مثل     

والشابات من أجل الزواج، محظورة بموجب القانون، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتـشار هـذه               
 ).٥المادة (الممارسات في بعض المجتمعات 

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات التقليدية            
تراتيجيات للتوعية، وبالتشاور مع المجتمعات التي تحدث فيها الضارة بوسائل منها وضع اس

في تفـصيلية   كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف معلومـات          . هذه الممارسات 
تقريرها الدوري القادم عن مدى انتشار هذه الممارسات وعن أثـر التـدابير المتخـذة               

  .للتصدي لها
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ثنية متفرقة في الدولة الطرف وخاصة، إزاء       يساور اللجنة قلق إزاء حدوث نزاعات إ        )١٧(
التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب أفراد الجيش ضـد الـسكان               

. ٢٠٠٣ديـسمبر   /في كـانون الأول   ) Gambella" (غامبيلا"في منطقة   ) Anuak" (الأنواك"
ة، فإنها تشعر بـالقلق إزاء  وبينما تلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد عن اتخاذ تدابير تضمن المساءل    

 ـ             ا ـالتقارير التي تفيد بعدم التحقيق بصورة شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليه
  .)٥المادة (

  : الدولة الطرف بأنةتوصي اللجن
  قليمها؛إتكثف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للتراعات الإثنية في   )أ(  
حدوث نزاعات إثنية في المستقبل، لمنع      تتخذ الخطوات اللازمة، في حالة        )ب(  

استهداف المدنيين من جانب العسكريين وأن تحقق على وجه السرعة وبصورة شـاملة في       
  .التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا السياق

وفيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنها قـد سـنّت            )١٨(
مان حماية اللاجئين، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تفـصيلية عـن        تشريعاً لض 

وبالمثل، قدمت الدولة   .  من الاتفاقية  ٥مدى تمتع اللاجئين بالحقوق المنصوص عليها في المادة         
الطرف معلومات غير كافية عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً المتفـرقين             

  .)٥المادة (البلد في أنحاء عديدة من 
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمتع اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الـضعفاء،             
مثل المشردين داخلياً، بحقوقهم بموجب القانون الوطني فضلاً عـن مختلـف الـصكوك              

وبالإضافة إلى ذلك، يرجى من الدولة الطـرف أن         . القانونية الدولية التي هي طرف فيها     
عن حالة حقوق الإنسان الخاصـة      تفصيلية  ريرها الدوري القادم، معلومات     تقدم، في تق  

  . من الاتفاقية٥باللاجئين والمشردين داخلياً في أقاليمها، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 
وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الـتي              )١٩(

  .اية حقوق المجموعات العرقية والإثنيةاتخذتها الدولة الطرف لضمان حم
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن جميـع              

 حقوقهم بصورة كاملـة بموجـب       ةالأشخاص المنتمين لمجموعات عرقية وإثنية من ممارس      
التـشريعية  وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصـاً للتـدابير            . الاتفاقية

والدستورية وغيرها من التدابير التي يجب اتخاذها على مستوى المناطق الاتحادية من أجل             
  .إعمال حقوق هذه المجموعات

وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم في الدولـة               )٢٠(
. لية هاتين الهيئـتين   الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات تفصيلية عن صلاحيات وفعا         

. ظ اللجنة، فيما يتعلق بهاتين الهيئتين، عدم وضوح طبيعة سبل الانتصاف المتاحـة            ـوتلاح
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كما يساور اللجنة قلق من أن لجنة حقوق الإنسان ليس لديها إدارة أو وحدة مخصصة لتناول        
 في المـدن    القضايا والشكاوى والحالات المتعلقة بالتمييز العنصري وليس لديها مكاتـب إلاّ          

الكبيرة، مما يجعل إمكانية الوصول إليها غير متاحة إلى حد كبير للأشـخاص المقـيمين في                
وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم هاتان المؤسستان بمحاولات كافية للإعلان عـن           . المناطق الريفية 

أنشطتهما من أجل إبلاغ الجمهور بسبل الانتصاف المتاحة في حالـة حـدوث انتـهاكات     
  .)٦المادة (الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالتمييز العنصري لحقوق 

  : الدولة الطرف بأنةتوصي اللجن
 عـن صـلاحيات     تفصيليةتقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات         )أ(  

  وفعالية أنشطة لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم؛
 المتعلقـة بمركـز     تعزز لجنة حقوق الإنسان بما يتماشى مـع المبـادئ           )ب(  

، المعتمدة بموجب قـرار  )مبادئ باريس(المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    
  ، وأن تزودها بموارد كافية؛٤٨/١٣٤الجمعية العامة 

تنشر على نطاق أوسع المعلومات بشأن وجود لجنة حقـوق الإنـسان              )ج(  
 ـ    ومؤسسة أمين المظالم، وخاصة فيما يتعلق بولايتيهما  في         ات ـ مجال التحقيـق في انتهاك

  حقوق الإنسان؛
تضمن فعالية وصول الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية والنائيـة إلى             )د(  

  .لجنة حقوق الإنسان
وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُترجم إلى لغة عمل الاتحـاد أو أي لغـة أخـرى                   )٢١(

ين القـانونيين   ـية رجوع القضاة والممارس   مستخدمة في المناطق الاتحادية، مما يُحد من إمكان       
  .إليها وتطبيقها

توصي اللجنة بأن تترجم الدولة الطرف الاتفاقية إلى لغة عمل الاتحاد واللغات الأخـرى              
  .المستخدمة في المناطق الاتحادية

 المحاكم تشتمل على   كما تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن أي قضايا عرضت على            )٢٢(
  .)٧ و٦المادتان (بالتمييز العنصري أو قضايا طبقت فيها أحكام الاتفاقية مزاعم تتعلق 

 قضاياتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن          
عرضت على المحاكم وتنطوي على التمييز العنصري فضلا عن أي اجتهادات قـضائية             

  .بشأن تفسير أحكام الاتفاقية
ظ اللجنة عدم وجود معلومات عن مدى إدراج تعليم حقوق الإنسان، بما في             وتلاح  )٢٣(

ذلك المساواة في الحقوق وعدم التمييز، في المناهج الدراسية، فضلاً عن عدم وجود معلومات              
  .)٧المادة (عن استخدام وسائل الإعلام في هذا الميدان 
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 الإنسان في مناهجها    تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج التعليم بشأن حقوق         
الدراسية وأن تكثف جهودها لتحسين التعليم بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأوسع            

كما ينبغي إيلاء . نطاقا بغية تعزيز التفاهم والتسامح فيما بين المجموعات العرقية والإثنية    
  .الاعتبار الواجب لدور وسائل الإعلام في هذا الصدد

عتبارها أن حقوق الإنسان كافة كل لا يتجزأ، فإنها تـشجع           وإذ تضع اللجنة في ا      )٢٤(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا               
بعد، وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على موضوع التمييز العنصري، مثل             

  .ال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما             )٢٥(

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب في              
بان المعقود في جنيف في     ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض دير      ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
وتطلـب اللجنـة إلى     . ، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عـن خطـط العمـل                
  . والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة              )٢٦(
في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري، فيما يتعلـق    

  . بإعداد التقرير الدوري المقبل
ن الاختياري المنـصوص    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلا          )٢٧(

  .  من الاتفاقية١٤عليه في المادة 
 مـن  ٨ من المادة   ٦وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة            )٢٨(

 في الاجتماع الرابـع عـشر للـدول         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥الاتفاقية، المعتمدة في    
وفي هذا الصدد، تشير    . ٤٧/١١١ في قرارها    الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة      

 الدول الأطراف على التعجيل      الذي حثت فيه  بقوة     ٦٢/٢٤٣اللجنة إلى قرار الجمعية العامة      
على وجـه   خطياً  تعديل، وعلى إخطار الأمين العام      الداخلية للتصديق على    ال اباتخاذ إجراءاته 

  .السرعة بموافقتها على التعديل
ة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وإتاحـة إمكانيـة           كما توصي اللجن    )٢٩(

حصوله  عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً بلغة العمل              
  . وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء

 مـن الاتفاقيـة     ٩ادة   من الم  ١ بالفقرة   ة الطرف، عملاً  ـوتطلب اللجنة إلى الدول     )٣٠(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥والمادة  

  . أعلاه٢٣و٢١ و١٤الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
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ها كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتـسي               )٣١(
، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومـات تفـصيلية في         ٢٢ و ٢٠ و ١٨ و ١٢التوصيات  

  .تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع            )٣٢(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية     ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٣وعد أقصاه   عشر في وثيقة واحدة، في م     
للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحاديـة              

  .، وبأن  تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية(CERD/C/2007/1)والسبعين 
  فنلندا  -٣٧

لجنة في التقارير الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لفنلنـدا            نظرت ال   )١(
(CERD/C/FIN/19)        ١٩١٩ و ١٩١٨، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها CERD/C/SR.1918) 

واعتمدت اللجنـة في    . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦ و ٢٥، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1919و
، الملاحظـات   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٥قودة في   ، المع )(CERD/C/SR.1929 ١٩٢٩جلستها  

  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في الوقت المناسب، وقد أُعـد وفقـاً                )٢(

للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود  الخطية الشاملة على قائمة المسائل             
توضيحات الإضافية المقدمة في الردود على الأسئلة التي طرحتها إضافة إلى العرض الشفوي وال  

وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها      . اللجنة شفوياً والتي تُظهر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية        
  .الدولة الطرف من أجل تناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة

ة الحوار الصريح والمفتوح مع الوفد الذي رأسه مدير وزارة الخارجيـة            وتقدّر اللجن   )٣(
وكان مؤلفاً من خبراء من مختلف الوزارات، فضلاً عن نائب في البرلمان، كما تقدّر إقـرار                

  . الدولة الطرف صراحةً بوجود تمييز عنصري في  شرائح من المجتمع الفنلندي
  .لطرف الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد التقريروتلاحظ اللجنة بتقدير تعاون الدولة ا  )٤(

  الجوانب الإيجابية  -باء   
، لأغراض تعزيز ٢٠٠٤ترحب اللجنة باعتماد قانون عدم التمييز الذي صدر في عام      )٥(

وضمان المساواة، وتحسين الحماية المقدمة قانوناً إلى ضحايا التمييز في الحالات التي تدخل في              
  . تمييزنطاق قانون عدم ال
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وترحب اللجنة بإنشاء المحكمة الوطنية المعنية بالتمييز، وهي هيئة دائمـة ومـستقلة               )٦(
ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية، وكذلك بتدعيم مؤسسة أمين المظالم المعني بالأقليـات، وتـشرف            

 ـ             في  ادرـلـص ز ا ـكلتا المؤسستين على الامتثال من زاوية الأصل الإثني لأحكام قانون عدم التميي
 أصبح أمين المظـالم     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١وترحب اللجنة أيضاً بأنه في      . ٢٠٠٤عام  

  .المعني بالأقليات والمحكمة الوطنية المعنية بالتمييز تابعين لوزارة الداخلية كسلطتين مستقلتين
لقانون الأجانـب    وترحب اللجنة باعتماد البرلمان، على نحو ما ذكره الوفد شفوياً، تعديلاً            )٧(

  .تصاريح عمل)  باءحأو ما يسمى بالتصاري(سيتيح منح حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة 
 المتعلقة بخفض   ١٩٦١وتلاحظ اللجنة بتقدير انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام            )٨(

 الخاص بالاتفاقية   ١٢حالات انعدام الجنسية، وتصديق الدولة الطرف على البروتوكول رقم          
  .وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالأ
 بحكم يجـرّم  ٢٠٠٣وتلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون العقوبات قد استُكمل في عام            )٩(

المشاركة في نشاط تنظيم إجرامي يرمي إلى إثارة الفتن الإثنية ضد فئات معينة من السكان،               
بان كعامل مشدد يتـيح فـرض   ذلك بحكم يقضي بأن تؤخذ دوافع العنصرية في الحس       ـوك

  .عقوبة أشد
وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها وضعت برنامج تدخل لمنع تسلط الأقـران في                )١٠(

) وهو أمر يتعرض له بكثرة أبناء الأقليات والفئات المنحدرة من أصـول مهـاجرة             (المدرسة  
  .٢٠١١-٢٠٠٩وسيؤخذ بهذا البرنامج في جميع مدارس التعليم الشامل في الفترة 

 الذي يرمي إلى    ٢٠٠٨مايو  /وترحب اللجنة باعتماد برنامج الأمن الداخلي في أيار         )١١(
تحسين أمن المهاجرين والأقليات الإثنية فضلاً عن الحد من العنف ومكافحة الجريمة المنظمـة،        

  . ومنع الجرائم الحاسوبية، ودرء المخاطر المتعلقة بالإنترنت

  صياتدواعي القلق والتو  -جيم   
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة ببعض الفئات الإثنية، وبالتوضيحات التي قدمها   )١٢(

الوفد فيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تمنع الدولة الطرف من أن تحدد الفئات الإثنيـة في                
صـل  التعداد السكاني أو أن تعمد بأي شكل آخر إلى التمييز بين المواطنين على أسـاس الأ               

الإثني أو اللغوي أو الديني، لكنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات            
  . إحصائية تتعلق بالتركيبة الإثنية لسكانها

 من مبادئها التوجيهية المعدلة لإعـداد       ١٢ إلى   ١٠ بالفقرات من    توصي اللجنة، عملاً  
لطرف معلومات عن تكوين سـكانها،      ، بأن تقدم الدولة ا    (CERD/C/2007/1)التقارير  

واستخدام اللغات الأم، واللغات المتحدثة عموماً أو غير ذلك من مؤشـرات التنـوع              
الإثني، إلى جانب أي معلومات مستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المحددة           
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 الهدف التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنـيين            
وحجب هويتهم، حتى تتمكن من تقييم حالة سكانها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي            

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن التركيبـة الإثنيـة      . والثقافي
  .لترلاء السجون

 من تقريـر الدولـة      ٧٥ و ٧٤وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة في الفقرتين          )١٣(
والتي تفيد أن تعـديل    )  من الردود الخطية   ١٠الصفحة  (وردودها على قوائم المسائل     الطرف  

القانون المتعلق بالبرلمان الصامي ليس له ما يبرره في الوقت الحاضر وأن البرلمان الصامي يرى               
أن تعريف الصاميين ينبغي أن يناقش على مستوى بلـدان الـشمال الأوروبي للتوصـل إلى       

 أن اللجنة تكرر تأكيد رأيها أن نهج الدولة الطرف إزاء تعريف الفئـات  بيد. تعريف مشترك 
التي يمكن اعتبارها صامية، والتي ينطبق عليها بالتالي التشريع ذو الصلة الذي سُـن لـصالح                
الصاميين، كما ينص عليه القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد في هـذا الـصدد               

  .دارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداًالصادر عن المحكمة الإ
تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من 

  ).١٩٩٠(٨قبل الأفراد المعنيين كما هو وارد في التوصية العامة للجنة رقم 
ني السائدة التي تكتنف    وتقدر اللجنة إقرار الدولة الطرف بأن حالة عدم التيقن القانو           )١٤(

مسألة ملكية أراضي الصاميين يحتمل أن تضر بالعلاقات القائمة بين الجماعـات الإثنيـة في               
المناطق المعنية، لكنها تكرر ما تشعر به من قلق إزاء التقدم المحدود المحرز في إيجاد حل لقضايا                 

 ١٦٩العمل الدوليـة رقـم      حقوق الصاميين وتخلف الدولة الطرف عن الانضمام لاتفاقية منظمة          
 .)٦ و،‘٦‘)ه(٥، و‘٥‘)د(٥المواد (المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة 

) ١٩٩٧(٢٣توجه اللجنة مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى التوصـية العامـة رقـم         
ن تقـر  المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والتي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أ           

وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمهـا            
وتكرر اللجنة دعوتها الدولة الطـرف إلى أن تجـد تـسوية مناسـبة             . ومواردها المشاع 

للتراعات المتعلقة بالأراضي مع الشعب الصامي، وتوصيتها للدولة الطرف بالانضمام إلى           
وتوصي الدولةَ الطرف بأن    .  في أقرب وقت ممكن    ١٦٩ل الدولية رقم    اتفاقية منظمة العم  

تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تفضي الدراسة المزعومة للحقوق المتعلقـة بالأراضـي في              
لابلاند العليا إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اعتماد تشريع جديد بالتـشاور مـع               

 الطرف أيضاً على الاستمرار في المفاوضات مع        وتشجَّع الدولة . المجتمعات المحلية المتضررة  
الوزارات ذات الصلة والبرلمان الصامي بشأن إنشاء هيئة تحضيرية جديدة مكلفة بإيجـاد             

 .حل لمسألة الحق في استخدام الأراضي في موطن الصاميين

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لمكافحة مواقـف العنـصرية               )١٥(
جانب بين الشباب، عن طريق جملة أمور، منها تخصيص منح لدعم المشاريع الرامية             وكره الأ 
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إلى تعزيز أنشطة التعدد الثقافي ومكافحة العنصرية، وتدابير إذكـاء الـوعي الموجهـة إلى               
وتلاحـظ اللجنـة   . المدرسين والطلبة على السواء في المرحلتين التعليميتين الابتدائية والثانوية       

بيد أنها لا تـزال     . ناهج الدراسية الخاصة بكل مدرسة تتضمن منع تسلط الأقران        أيضاً أن الم  
 .قلقة إزاء استمرار مواقف العنصرية وكره الأجانب في شرائح كثيرة من السكان

مواصلة جهودها لرصد جميع الترعات التي تثير سلوكاً        تشجع اللجنة الدولة الطرف على      
كمـا توصـي    .  لهذه الترعات  السلبيةة العواقب   عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافح    

الدولةَ الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مـستويات    
 التلاميـذ التعليم وتوسيع نطاق برنامجها الرامي إلى منع تسلط الأقـران الـذي يمـس               

وتـشجع  . لمجتمـع المنحدرين من أصول مهاجرة أكثر من غيرهم ويعوق اندماجهم في ا          
الدولةَ الطرف أيضاً على أن تستهدف الفنلنديين البالغين في اسـتراتيجياتها الراميـة إلى              

  .مكافحة مواقف العنصرية وكره الأجانب
وتلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الدعاية العنصرية             )١٦(

ويشمل ذلك، في جملة    .  الأجانب على شبكة الإنترنت    وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره    
، وهو إصلاح يتيح الكشف عن ٢٠٠٤أمور، إصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في عام 

وتشمل . المعلومات التي تحدد هوية مُرسل إذا كان من المحتمل مبدئياً أن تشكل الرسالة جريمة             
 برنامجاً للأمن الداخلي وإنشاء نظـام  ٢٠٠٨مايو /الجهود أيضاً اعتماد الدولة الطرف في أيار   

  .بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار هذه المشكلة. لإعداد تقارير عن جرائم الإنترنت
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها على المـستويين الـوطني والـدولي              

ة العنصرية على شبكة الإنترنت،     الدعايلمكافحة المظاهر المعاصرة للتمييز العنصري، مثل       
 اللجنة  وتطلب. وعلى إيجاد سبل ووسائل لوقف استخدام الإنترنت للأغراض العنصرية        

إلى الدولة الطرف أن تبدأ عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبيـة           
ره الأجانب والتي   للجريمة الحاسوبية فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي لها طابع العنصرية وك          

تُرتكب باستخدام الحواسيب كما أشارت في تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر            
  .والتاسع عشر

 قلقها إزاء ما يواجهه المهاجرون والروما على حد سواء من فصل           عنوتعرب اللجنة     )١٧(
  .)٣المادة (في السكن بحكم الواقع 

متثال لقانون مكافحة التمييـز في تخـصيص        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن الا      
دي ـالمساكن، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتـص            

  .لهذا الفصل
وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الرومـا،               )١٨(

الة المحلية، وتوفير التدريب للموظفين في      مثل تعيين مسؤولي اتصال من الروما في مكاتب العم        
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هذه المكاتب في مجال ثقافة الروما والمساواة الإثنية، لكنها لا تزال قلقة إزاء محدودية تمتع أفراد 
جماعة الروما بالحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما حقوقهم في التعليم والعمالة والمسكن             

 بسبب الرومانة بقلق شديد إزاء ارتفاع معدل البطالة بين وتشعر اللج. وارتياد الأماكن العامة
  .)٦ و٥ و٢المواد (افتقارهم إلى التعليم الأساسي 

المتعلقة بالتمييز  ) ٢٠٠٠(٢٧توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم          
 ضد الروما، بأن تعزز جهودها لرفع مستوى تعليم أفراد جماعات الروما، بوسائل منـها             

إذكاء الوعي بإمكانية تلقي الأطفال الروما التعليم بلغتهم الأم، وبالتشجيع على تعـيين             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة فرص العمالة المتاحة          . مدرسين من الروما  

للروما، بما في ذلك تدريب العاطلين عن العمل منهم تيسيراً لدخولهم سوق العمل، إضافة              
لهم على المسكن وارتيادهم الأماكن العامة على قـدم المـساواة مـع             إلى ضمان حصو  

 أيضاً أن تضاعف جهودها لمكافحة المواقـف الـسلبية          الطرفوينبغي للدولة   . الآخرين
  .والقوالب النمطية السائدة فيما يتعلق بالروما، ولا سيما بين أصحاب العمل

ماج الأشخاص المنحدرين من أصل     وتلاحظ اللجنة استمرار التزام الدولة الطرف بإد        )١٩(
بيد أنها تظل قلقة لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التمييز بحكم الواقع ضـد                . أجنبي

. الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي، بمن فيهم الصوماليون، مستمر في عدد من المنـاطق             
نحدرين مـن أصـول     وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انخفاض معدل العمالة بين الأشخاص الم          

مهاجرة، ولا سيما النساء، والصعوبات التي لا يزال يواجهها الأشخاص المنحـدرون مـن              
. أصول مهاجرة والأجانب عندما يحاولون دخول أماكن الخدمة مثل الحانـات والمطـاعم            

وتلاحظ اللجنة بتقدير إصدار تعليمات لضمان المساواة في المعاملة في خـدمات العمـلاء،              
 تزال قلقة إزاء العقبات التي يواجهها المهاجرون للاشتراك في الخدمات التعاقديـة،             لكنها لا 

  .))و(و) ه(٥المادة (مثل عقود التأمين وخدمات الهاتف النقال 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها لمكافحـة التمييـز ضـد الأشـخاص       

 الدولة الطرف زيادة فعالية وتوصي، بصفة خاصة، بأن تواصل. المنحدرين من أصل أجنبي
تشريعاتها وسياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل وإلى تحـسين فـرص               

وتُدعى الدولـة الطـرف إلى تـوفير        . العمالة للأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة     
معلومات إضافية في تقريرها الدوري المقبل بشأن عملية مراجعة قانون الإدمـاج، وهـو      

انون يهدف إلى تقديم خطة إدماج مصممة خصيصاً للأشخاص الذين يحتمل أن يقيمـوا              ق
  .في فنلندا لفترة تزيد على عام

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحمايـة               )٢٠(
  .حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

بأن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنـامج         وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢١(
عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره              
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، عند دمج الاتفاقية في نظامها ٢٠٠١سبتمبر /الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول
كما تحث اللجنة الدولة    .  من الاتفاقية  ٧ و ٢القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمادتين        

الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرهـا               
وتشجع اللجنة  . من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني          

جنة التحضيرية لمؤتمر استعراض    أيضاً الدولة الطرف على المشاركة بشكل نشط وشامل في الل         
  .٢٠٠٩ديربان، وكذلك في مؤتمر استعراض ديربان الذي يعقد في عام 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف              )٢٢(
  .اريرفور تقديمها، وبأن تصدر بالمثل بلغاتها الرسمية والوطنية ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التق

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبـل،               )٢٣(
التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سـيما في                

  .مجال مناهضة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار معها
وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة       تحديث   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى      )٢٤(

 المتعلقـة   تلـك المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما           
التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهـدات           بالوثيقة الأساسية المشتركة،  

  .)، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦ونيه ي/حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران
 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً     ـوتط  )٢٥(

 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥والمادة  
  . أعلاه١٩ و١٦ و١٤ في الفقرات الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية العشرين              )٢٦(
، مع مراعاة   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٣والحادي والعشرين والثاني والعشرين، في موعد أقصاه        

 اعتمـدتها اللجنـة    التمييز العنصري التي  علىالمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء       
، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هـذه       )CERD/C/2007/1(خلال دورتها الحادية والسبعين     

  .الملاحظات الختامية
  اليونان  -٣٨

نظرت اللجنة في  التقارير الدورية لليونان من السادس عشر إلى التاسع عشر، المقدمـة في                  )١(
ــدة   ــة واح ــستين ، في  الج(CERD/C/GRC/19)وثيق  (CERD/C/SR.1944 ١٩٤٥ و١٩٤٤ل

واعتمدت اللجنـة في    . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١ و ١٠ المعقودتين في    CERD/C/SR.1945)و
 الملاحظـات  ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٢٤ المعقودة في   (CERD/C/SR.1963) ١٩٦٣جلستها  

  .الختامية التالية
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  مقدمة  -ألف   
 على قائمة المسائل المطروحة     ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وبردودها        )٢(

ومما شجّع اللجنـة أن     . فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً         
وتثني اللجنة على نوعية    . الوفد قدم ردوداً صريحة وبنّاءة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم         

  . للجنةالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية

  الجوانب الإيجابية  -باء   
بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية    " المتعلق   ٣٣٠٤/٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد القانون       )٣(

بصرف النظر عن العرق أو الأصل القومي أو الدين أو المعتقدات الأخرى أو العجز أو السن                
  .٢٠٠٥في عام " أو الميول الجنسية

، ٢٠٠٨ من القانون الجنائي في عام       ٧٩ من المادة    ٣قرة  وترحب اللجنة بتعديل الف     )٤(
والذي ينصّ على أن ارتكاب أية جريمة بدافع الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية يـشكل                

  .ظرفاً مشدداً للعقوبة
وترحب اللجنة بإنشاء لجنة المساواة في المعاملة وبالمسؤوليات الجديدة التي يضطلع بها      )٥(

  . بهدف تعزيز مبدأ المساواة في المعاملة في القطاع العامأمين المظالم
" ببرنامج العمل المتكامل لدمج طائفة الروما اليونانيين في المجتمـع         "وترحب اللجنة     )٦(

 لإدماج مواطني البلدان  الأخرى المقيمين بصورة قانونيـة في الأراضـي   ٢٠٠٥وقانون عام   
  .ة والخطوات الإيجابية الأخرى المتخذةاليونانية، وتنوّه بأهمية التدابير الخاص

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري الملحـق             )٧(
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك التصديق على كلا البروتوكولين 

  .الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل

  لق والتوصياتدواعي الق  -جيم   
تحيط اللجنة علماً بتفسـير الدولة الطـرف لسبب إدراج المـواطنين اليونـانيين              )٨(

في منطقة تراقيا، كمـا     " الأقلية"المنتمين إلـى الأقليـة المسلمة وحدهم في نطاق عبـارة         
 .، ويعترف بهم بهذه الصفة١٩٢٣نصت عليه معاهدة لوزان لعام 

 مـن   ٤ و ١تفسير وتطبيق الفقرتين    ) ١٩٩٠(٨لعامة رقم   إذ تشير اللجنة إلى توصيتها ا     
 مـن   ٥بشأن المادة   )  ١٩٩٦(٢٠ من الاتفاقية، وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم         ١المادة  

الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ فرادى الحقوق والحريات المشار إليهـا في   
ة لكافة المجموعات المندرجـة في نطـاق         من الاتفاقية على نحو غير تمييزي بالنسب       ٥المادة  
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وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف أبحاثاً لتقدّر وتقيّم على نحو فعّال مدى             . الاتفاقية
انتشار التمييز العرقي في البلد، مع التركيز بصورة خاصة على التمييز القائم على أساس              

  .ء على ذلك التمييزالأصل القومي أو الإثني وأن تتخذ تدابير تهدف إلى القضا
وتلاحظ اللجنة أن الأقلية المسلمة في تراقيا تتألف من مجموعات إثنية من الأتـراك                )٩(

  .والبوماك والروما، وأن الحكومة ترغب في ضمان حقهم في استعمال لغاتها الخاصة بها
 ـ             ذة تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخ

  .لحماية حقوق الإنسان لهذه الجماعات وحقها في هويتها
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تنفّذ على نحو فعّـال الأحكـام                  )١٠(

القانونية الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وخصوصاً تلك المتعلقة بمقاضـاة مـرتكبي           
  .الجرائم لأسباب عنصرية ومعاقبتهم

لجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ جميع الأحكام القانونية الرامية إلى القـضاء             تدعو ال 
على التمييز العنصري وملاحقة مرتكبي الجرائم بدوافع عنصرية قضائياً ومعاقبتهم علـى            

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها المقبل معلومـات             . نحو فعّال 
م بتطبيق أحكام القانون الجنائي التي تعاقب علـى أفعـال التمييـز             محدّثة عن قيام المحاك   

وينبغي أن تـشمل هـذه      . ٩٢٧/١٩٧٩العنصري، من قبيل تلك المتضمنة في القانون        
المعلومات عدد ونوع الدعاوى المقامة، والإدانات والأحكام المفروضة، وأية تعويضات أو           

  .سبل انتصاف أخرى متاحة لضحايا هذه الأفعال
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن قيام منظمات ووسائل إعـلام      )١١(

معيّنة بالترويج لإشاعة القوالب النمطية العنصرية والتعليقات التي تحرّض على الكراهية ضـد             
  .المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية والعرقية

لمعاقبة المنظمات ووسـائل الإعـلام      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعّالة         
وتوصيها كذلك بأن تحظر فعليا جماعات النازيين الجدد في أراضـيها           . المدانة بهذه الأفعال  

وتتخذ مزيدا من التدابير الفعالة لتعزيز التسامح حيال الأشخاص المنحدرين من أصـول             
  . عرقية مختلفة

حدث عن سوء معاملة طالبي اللجـوء       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تت         )١٢(
  .والمهاجرين غير الشرعيين، بمـا قي ذلك الأطفال الذين لا يرافقهم أحد

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعّالة اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة        
  .لإنسانية والحدّ ما أمكن من طول فترة احتجاز طالبي اللجوء، وخصوصاً الأطفا

وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات المتصلة بحالات سـوء المعاملـة والإفـراط في                )١٣(
دام القوة من جانب الشرطة اليونانية ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات ضـعيفة،             ـاستخ

  .ولا سيما جماعة الروما
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بـشأن منـع    ) ٢٠٠٥(٣١تحث اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتوصية العامة رقم          
التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام القضاء الجنائي، على اتخاذ المزيـد مـن التـدابير       
لمقاومة سوء استعمال السلطة ومنع إساءة الشرطة معاملة الأشخاص المنـتمين إلى شـتى              
الجماعات العرقية والإثنية، وضمان قيام السلطات القضائية بمقاضاة ومعاقبة الجناة علـى            

  .لمزيد من أفراد جماعة الروما في قوى الشرطةنحو فعّال، ودمج ا
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التداخل والتقاطع بين العرق والدين، فإنها تعرب عـن                )١٤(

قلقها إزاء المعلومات المتصلة ببعض الصعوبات المحددة التي يواجهها المسلمون مـن مختلـف              
  .الجماعات الإثنية في ممارسة شعائرهم الدينية

اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الفكر            تذكّر  
والضمير والدين، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي،               

  .من الاتفاقية) د(٥عملاً بالمادة 
ثنيـة في  ا إزاء العقبات التي توجه إلى بعض الجماعـات الإ     ـتعرب اللجنة عن قلقه     )١٥(

ممارسة حريتها في تكوين الجمعيات، وتلاحظ بهذا الخصوص المعلومات المتصلة بحل النقابات            
أو " تركيـة "أو " أقلية"بالقوة ورفض تسجيل بعض الجمعيات لاستخدامها عبارات من قبيل     

  .، ورفض شرح أسباب هذا الرفض"مقدونية"
زمة لضمان تمتع الأفراد المنـتمين إلى       توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللا       

كل الجماعات أو المجموعات بحقهم في تكوين الجمعيات وحقوقهم الثقافية، بما في ذلـك              
  .استخدام لغاتهم الأم

وفي حين تسلّم اللجنة بأهمية التدابير الخاصة التي اعتمدت بالفعل فيما يخصّ دمـج                )١٦(
إزاء العقبات التي تواجه أفـراد جماعـة الرومـا في           الروما في المجتمع، فإنها تعرب عن قلقها        

  .الحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم
برنامج العمل المتكامل لدمج جماعة     "توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً لنتائج         

بة لتحسين بالتشاور مع مختلف المجموعات، واعتماد تدابير مناس" الروما اليونانية في المجتمع 
 من الاتفاقية والتوصـية     ٥ظروف معيشة جماعة الروما بصورة فعّالة، وذلك وفقاً للمادة          

  .بشأن التمييز ضد جماعة الروما) ٢٠٠٠(٢٧العامة رقم 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم تفيد بمحدودية التعليم الجيد المتاح للأقليـات                )١٧(

  .ية في تراقيا الغربيةومنها الأقلية الناطقة باللغة الترك
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين نوعية التعليم المتاح للجماعات الإثنيـة             
الضعيفة والأقلية المسلمة، بما في ذلك من خلال تـدريب معلمـين ينتمـون إلى هـذه                 
المجموعات، لضمان إتاحة عدد كاف من المدارس الثانوية، وإنشاء مدارس حضانة يتلقى            

  .الأطفال التعليم بلغتهم الأمفيها 
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وتلاحظ اللجنة تقاسم الاختصاصات بين مكتب أمين المظـالم واللجنـة المعنيّـة               )١٨(
  ).  من تقرير الدولة الطرف٢٥٣الفقرة (بالمساواة في المعاملة ومفتشية العمل 

النظر بما أن مكتب أمين المظالم هو الهيئة المستقلة الوحيدة، توصي اللجنة الدولة الطرف ب             
في منحه سلطات شاملة لتلقّي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، على أن يتعاون مـع              

  .الهيئات الأخرى عند دراسة هذه الشكاوى
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولـة                 )١٩(

دولية التي لم تصدق عليهـا      الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان ال         
بعد، وخصوصاً المعاهدات التي ترتبط أحكامها بصورة مباشرة بموضوع التمييز العنـصري،            
من مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمـدت              

  .١٩٩٠عام 
يربان، اللذين اعتمدهما   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل د          )٢٠(

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري  وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن               
، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المنعقد في         ٢٠٠١سبتمبر  /تعصّب في أيلول  
وتطلـب  . لي، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الـداخ        ٢٠٠٩أبريل  /جنيف في نيسان  

اللجنة أن تدرج الدولة الطرف معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن خطط العمل              
  .وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف لدى إعداد التقريـر الـدوري المقبـل                )٢١(
نظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حماية حقوق الإنـسان، وخـصوصاً            مشاوراتها مع م  

  .مكافحة التمييز العنصري، وأن توسع نطاق حوارها مع هذه المنظمات 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنـصوص              )٢٢(

  . من الاتفاقية١٤عليه في المادة 
 من  ٦ولة الطرف بأن تصدّق على التعديلات المدخلة على الفقرة          وتوصي اللجنة الد    )٢٣(

 في الاجتمـاع الرابـع      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ      ٨المادة  
عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعية العامـة في قرارهـا    

 الذي حثت فيـه     ٦٣/٢٤٣، إلى قرار الجمعية العامة      وتشير اللجنة في هذا الصدد    . ٤٧/١١
بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات التصديق المحلية على التعـديل وإخطـار              

  .الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل
ها، وأن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقـديم            )٢٤(

تعمّم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها مـن اللغـات الـشائعة              
  .الاستخدام، حسب الاقتضاء
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، فإن اللجنة   ٢٠٠٢وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام             )٢٥(
قة  لتقديم التقارير بموجب     تشجعها على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّ        

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، الـتي             
اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهـدات حقـوق الإنـسان المعقـود في      

  .)، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4 ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة    إلى الدولة الطرف، عملاً    لب اللجنة ـوتط  )٢٦(

 من نظامها الداخلي المعدّل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥والمادة  
  . أعلاه١٣ و١٢الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في  الفقرتين 

، ١٨ و ١١ و ١٠ الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصـيات        وتودّ اللجنة  توجيه انتباه الدولة       )٢٧(
وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصّلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التـدابير              

  .الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقريرين الـدوريين العـشرين والحـادي               )٢٨(

، مع مراعـاة المبـادئ      ٢٠١٣يوليه  / تموز ١٨ثيقة واحدة، في موعد أقصاه      والعشرين في و  
التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها              

 ـ ـ، وبأن تتن  (CERD/C/2997/1)الحادية والسبعين    ع النقـاط المثـارة في هـذه        ـاول جمي
  .الملاحظات الختامية

  ل الأسودالجب  -٣٩
 ١٩٢٤ في جلـستيها     (CERD/C/MNE/1)نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود          )١(
ــودتين في CERD/C/SR.1925) و(CERD/C/SR.1924 ١٩٢٥و ــارس / آذار٣ و٢ المعق . ٢٠٠٩م

 ، المعقـودتين  CERD/C/SR.1931) و (CERD/C/SR.1930 ١٩٣١ و ١٩٣٠ هاواعتمدت في جلستي  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩مارس / آذار٦ و٥في 

  مقدمة  -ألف   
ترحِّب اللجنة بتقديم الجبل الأسود تقريره الأولي في موعده، كما ترحب بـالردود               )٢(

الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، وهي ردود قُدّمت في الوقت المناسب قبل انعقاد         
وتعـرب  . ة التي قُدمَّت رداً على أسئلة اللجنة  الدورة واستُكملت بالردود والتفسيرات الشامل    

اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى من الجبل السود خلال نظرهـا في التقريـر                
  .وللحوار الصريح والبناء الذي جرى بين اللجنة والوفد
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
تي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء     ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية العديدة ال        )٣(

إطار لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة القضاء على التمييز في مجـالات تتعلـق               
  :بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي

، الذي يجسِّد حظراً واسع النطاق للتمييـز        ٢٠٠٧الدستور الجديد في عام       )أ(  
باشر أياً كان أساسه وينص على تدابير إيجابيــة         من خلال حظر التمييز المباشر وغيـر الم      

  وكذلك على علو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي؛
، وإنشاء مكتب اللجوء، واللجنة الحكوميـة       ٢٠٠٦قانون اللجوء في عام       )ب(  

  ؛٢٠٠٧المعنية بالطعون في قضايا اللجوء، في عام 
الذي ينص علـى سُـبُل      ،  ٢٠٠٧مارس  /قانون تشغيل الأجانب في آذار      )ج(  

التشغيل العادل للاجئين المعترف بهم كلاجئين والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية بموجب            
  .قانون اللجوء

وترحب اللجنة بإنشاء طائفة من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمـا في               )٤(
لإنسان والحريات ذلك وزارة حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ومكتب محامي حقوق ا  

  ).أمين المظالم(
 بهدف  ٢٠١٢-٢٠٠٧وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الإصلاح القضائي للفترة          )٥(

تحسين استقلالية الجهاز القضائي وكفاءته، وكذلك ببرامج تدريب موظفي إنفـاذ القـانون       
  .والعاملين في السجون والقضاة ووكلاء النيابة

برنامج عقد إدمـاج الرومـا      "اعتماد خطة عمل لتنفيذ     ارتياح  ـوتلاحظ اللجنة ب    )٦(
استراتيجية تحسين وضع الروما، والأشكالي والمصريين في       "، وكذلك   "٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  

  ".٢٠١٢-٢٠٠٨الجبل الأسود للفترة 
وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الجبل الأسود قد انضم عن طريـق الخلافـة إلى                  )٧(

كما تحـيط   . لحقوق الإنسان التي كانت مُلزِمة لصربيا والجبل الأسود       جميع الصكوك الدولية    
 /اللجنة علماً بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الأول            

في ( المتعلقة بـالتمييز     ١١١، وكذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ٢٠٠٦أكتوبر  
  .٢٠٠٦في عام ) العمالة والمهن

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير الأولي عن الإحصاءات المتـصلة              )٨(

بالتركيبة الإثنية للدولة الطرف، فإنها تلاحظ أوجه القصور التي شابت عملية التعداد السكاني             
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مختلف الجماعـات  ، وترغب في الحصول على معلومات إضافية بشأن خصائص        ٢٠٠٣لعام  
  .الإثنية وأوضاعها الخاصة

 من  ١٢ إلى   ١٠الصادرة عن اللجنة وللفقرات من      ) ١٩٩٠(٨وفقاً للتوصية العامة رقم     
المبادئ التوجيهية  للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المقدمة بموجـب             

جنة إلى الدولة الطرف    ، تطلب الل  )CERD/C/2007/1( من الاتفاقية    ٩ من المادة    ١الفقرة  
أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانـات مـصنفة بحـسب المـستويات التعليميـة                

  .والاجتماعية والاقتصادية ومستوى العمالة
وتحيط اللجنة علماً بعدم وجود قانون عام حتى الآن يهدف بصورة أكثر تحديداً               )٩(

ة، على الرغم من أنها تجد ما يشجعها في          من الاتفاقي  ٢ من المادة    ١ إلى تفعيل أحكام الفقرة   
  ).٢المادة (المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف بصدد وضع الصيغة النهائية لمثل هذا التشريع 

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لاعتماد القانون المتعلق بعدم التمييـز             
  . من الاتفاقية٢الذي يجسِّد جميع أحكام المادة 

 ٢٠٠٧ويساور اللجنة قلق إزاء بطء عملية مواءمة القوانين القائمة مع دستور عام               )١٠(
  ).٢المادة (الذي يتميز بكونه أكثر استشرافاً للمستقبل 

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لجعل قوانينها الداخلية، مثل قانون عام             
 ٢٠٠٧فقة مع أحكام دسـتور عـام         المتعلق بحقوق وحريات الأقليات،  متوا      ٢٠٠٦

  .وأحكام الاتفاقية
وقد لاحظت اللجنة عدم ورود إشارة إلى الاتفاقية في الفقه القضائي المتعلق بحقوق               )١١(

 الإنسان في الجبل الأسود، وعدم وجود طلبات انتصاف مقدمة من عامة الناس حـسبما تقتـضيه               
 غير معروفة جيداً في صفوف الجمهـور        وقد يعود ذلك إلى كون الاتفاقية     . أحكام الاتفاقية 

  ).٧ و٦ و٢المواد (والأشخاص المسؤولين عن تطبيق القانون، بما في ذلك السلطة القضائية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين المعرفـة بالاتفاقيـة في أوسـاط              

 أحكامها وآلياتها   الجمهور والإدارة  العمومية، ولا سيما السلطة القضائية، وتعزيز تطبيق         
  .الخاصة بالانتصاف من خلال محاكم الجبل الأسود ونظامه الإداري، حسب  الاقتضاء

وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن           )١٢(
 التنفيذ العملي للتدابير التشريعية والإدارية التي اعتُمدت للقضاء علـى التمييـز العنـصري             

  ).٢المادة (المشمول بالاتفاقية 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدّ تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهيـة            
للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية   

م المحرز والعقبات  الـتي      وأن تدرج فيه معلومات عن التقد     ) CERD/C/2007/1(والسبعين  
  .تواجهه في إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية
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ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتـب محـامي               )١٣(
  ).٢المادة (حقوق الإنسان والحريات للاضطلاع بولايته بفعالية وبصورة مستقلة 

وارد مالية وبشرية كافية لتمكين مكتب محامي       توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص م     
كمـا تـشجع    . حقوق الإنسان والحريات من الاضطلاع بولايته بصورة مستقلة وفعالة        

الدولة الطرف على تعزيز حملات التوعية التي تنظمها فيما يتعلق بمهام مكتب محـامي حقـوق                
  . إثنية إلى خدماتهالإنسان والحريات بغية تيسير وصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات

ويساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر بيانات مصنفة بشأن أفراد مجموعات الأقليـات               )١٤(
العاملين في الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وفي قوات الشرطة وكذلك في الجهاز القضائي             

  )).ج(٥المادة (
انات إحصائية مصنفة تمكِّن من توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لجمع بي

وتطلـب  . إجراء تقييم لتمثيل مختلف المجموعات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامـة          
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مثل هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقـاً               

 ـ          تي اعتمـدتها   للمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري ال
  ).CERD/C/2007/1(اللجنة في دورتها الحادية والسبعين 

مـن  " المـشردين "ويساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من             )١٥(
من كوسوفو في الوصول إلى جملة مجالات " المشردين داخلياً"كرواتيا ومن البوسنة والهرسك و   

ة الاجتماعية وحقوق الملكية بسبب أوضاعهم القانونيـة    منها العمل والتأمين الصحي والرعاي    
وتلاحظ اللجنة باهتمام الجهود المستمرة المبذولة للتوصل إلى حل مبكر ودائم لهـذه             . الهشة

  ).٥المادة (المشكلة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لإيجاد حـل للوضـع القـانوني الهـش               

مـن  " المـشردين داخليـاً   "ومن البوسنة والهرسك و   من كرواتيا   " للأشخاص المشردين "
كوسوفو، بما في ذلك من خلال منح الجنسية، أو تصاريح الإقامة لأجل طويل، أو وضع               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية خفـض         . اللاجئ، حسب الاقتضاء  
  .١٩٦١حالات انعدام الجنسية المعتمدة في عام 

ومع ذلك، يساورها   . تلف التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الروما     وتسلم اللجنة بمخ    )١٦(
قلق لأنه على الرغم من التعليم المدرسي الإلزامي ومختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف،              
مثل مبادرة تعليم الروما التي استحدثت ممارسة الاستعانة بمساعدين من الرومـا في بعـض               

متناسب من أطفال الروما غير ملتحقين بالمدارس، ومعـدلات         المدارس، هناك عدد كبير غير      
كما يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع . تسربهم من المدارس عالية، وهم لا يكملون التعليم العالي 

عدد أفراد الروما القادمين من كوسوفو الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى التعليم بسبب عدم               
  .)‘٥‘)ه(٥المادة (ود وكذلك لعدم امتلاكهم الوثائق المطلوبة إتقانهم لغة أبناء الجبل الأس
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توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة مختلف العوامل  المؤدية إلى تـدني مـستوى        
. التعليم في صفوف الروما بهدف تحسين معدلات التحاقهم بالمدارس وإكمالهم للتعلـيم           

ا لتيسير إدماج الطلاب من الأقليات      رف بمواصلة جهوده  ـكما توصي اللجنة الدولة الط    
ام، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي في مرحلة التعليم         ـمي الع ـفي النظام التعلي  
  .ما قبل المدرسي

ويساور اللجنة قلق لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للروما لا تـزال              )١٧(
لات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والرعايـة       محفوفة بالمخاطر وقائمة على التمييز في مجا      

  )).ه(٥المادة (الاجتماعية 
ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير خاصة أقوى تستهدف جماعة الروما لتمكينـها مـن           
الوصول بصورة عملية إلى التعليم والعمل في الإدارة العمومية، وإلى الرعايـة الـصحية              

 )٢٠٠٠(٢٧، مع إيلاء الاهتمام الواجب للتوصية العامة رقـم          والرعاية الاجتماعية دون تمييز   
  .بشأن التمييز ضد الروما

بشأن التمييـز العنـصري في      ) ٢٠٠٥(٣١وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم          )١٨(
الإدارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتواصلة              

مارسة قوات الشرطة لأساليب وحشية ولإساءة المعاملة، وإزاء عـدم إجـراء            فيما يتعلق بم  
تحقيقات فورية وحيادية في مثل هذه الحالات فيما يتعلق بالمجموعات الإثنية المحرومة ولا سيما      

  ).٦و) ب(٥المادتان (جماعة الروما التي تُستهدف بصفة خاصة في مثل هذه التجاوزات 
ف بأن تضمن توثيق جميع هذه الادعـاءات المتـصلة بإسـاءة    توصي اللجنة الدولة الطر   

المعاملة واللجوء إلى أساليب وحشية من قبل رجال الشرطة، والتحقيق المستقل والفوري            
  . والشامل في هذه الادعاءات، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب

ة الطرف فيما يتعلـق بقـضايا       وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدول         )١٩(
  ).٦المادة (جرائم الحرب الأربع المعروضة على محاكم الجبل الأسود 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان الانتهاء على وجه السرعة من             
عمليات التحقيق في جرائم الحرب، التي طال أمدها، كدليل على التزام الجبل الأسـود              

  .رتكبة بدوافع إثنيةبقمع الجرائم الم
وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين المجموعـات الإثنيـة              )٢٠(

الموجودة في الدولة الطرف وإشاعة مناخ من التسامح، بما في ذلك تثقيـف المـوظفين               
لى الحكوميين على جميع المستويات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تـشير إ              

وتشير اللجنة إلى أن . تصاعد التوترات الإثنية في بلد مجاور في منطقة يوغوسلافيا السابقة   
التوترات الإثنية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة على مر التاريخ قد انتشرت في المنطقة             

  ).٧المادة (بأكملها 
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ئام فيمـا بـين     تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز الو          
وفي هذا السياق، توصـي اللجنـة       . الأقليات الإثنية والتسامح فيما بين الجمهور عموماً      

الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان ألا تنتقل إلى الجبل الأسود التوترات             
  .الإثنية المتزايدة في بلد مجاور  في منطقة يوغوسلافيا السابقة

لدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحمايـة           وتشجع اللجنة ا    )٢١(
  ).١٩٩٠(حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمـل        )٢٢(
 العنصرية والتمييـز     المؤتمر العالمي لمكافحة   ٢٠٠١سبتمبر  /ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول    

العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني              
كما تحث اللجنـة الدولـة      .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من        

خذة لتنفيـذ  الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير المت   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      . إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني      

مواصلة المشاركة بنشاط في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان، وكـذلك في مـؤتمر              
  .٢٠٠٩استعراض ديربان في عام 

 ـ         )٢٣(  ٨ مـن المـادة      ٦رة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفق
 في الاجتماع الرابع ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٥الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 

وفي هذا  . ٤٧/١١١عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها            
عية العامة الدول   الذي حثت فيه الجم    ٦٣/٢٤٣الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة        

الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية فيما يتعلق بالتعديل وإبلاغ الأمـين العـام         
  .كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل

توصي اللجنة بأن تُتاح للجمهور تقارير الدولة الطرف وقت تقديمها إلى اللجنـة،               )٢٤(
الختامية التي تبديها اللجنة على هذه التقارير، وأن تُنـشر          كما توصي بأن تُعمّم الملاحظات      

  .باللغات الرسمية والوطنية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري المقبل، مـع               )٢٥(

منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك العاملة من أجل               
  .مييز العنصريمكافحة الت

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة عملاً بالمبادئ             )٢٦(
التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلـك             

ك بين لجان   المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشتر         
  .)، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4 ٢٠٠٦يونيه /هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران
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 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لاًـوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم       )٢٧(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات           ٦٥والمادة  

  .١٥ و١٠ و٩تامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات الخ
وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والثالث في وثيقة              )٢٨(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة للوثيقـة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣واحدة، في موعد أقصاه     
ز العنصري، التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الحاديـة           الخاصة بلجنة القضاء على التميي    

  .، وأن تتناول جميع النقاط  المثارة في هذه الملاحظات الختامية(CERD/C/2007/1)والسبعين 
  باكستان  -٤٠

 )CERD/C/SR.1911 و CERD/C/SR.1910 (١٩١١ و ١٩١٠رت اللجنة في جلـستيها      نظ  )١(
 في تقارير باكستان الدورية من الخامس عشر        ،٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٠ و ١٩المعقودتين في   
 ١٩٢٧واعتمدت في جلـستيها     . المقدمة في وثيقة واحدة   ) CERD/C/PAK/20(إلى العشرين   

، ٢٠٠٩مارس  / آذار ٤، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1928 و CERD/C/SR.1927 (١٩٢٨و
  .الملاحظات الختامية التالية

  قدمةم  -لف أ  
لدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى العشرين         ترحِّب اللجنة بتقديم ا     )٢(

كما تُعرب عن ارتياحهـا     . وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف        
للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد وللجهود المبذولة لتقديم ردود على أسـئلة              

  .اء اللجنة أثناء الحوارعديدة أُثيرت في قائمة المسائل وطرحها أعض
 سنوات، وتدعو الدولـة     ١٠وتلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير تأخر عن موعده نحو            )٣(

  .الطرف إلى احترام المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل

  الجوانب الإيجابية  -باء   
مـا يتعلـق    تلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف، ولا سيما في            )٤(

بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والتزامها أثناء عملية الاسـتعراض الـدوري             
الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالنهوض بتمتع الأقليات بالمساواة في الحقوق، وتشجع الدولة            

  .الطرف على الوفاء بها
يعات الراميـة إلى  وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الأحكام الدستورية وغيرها من التشر        )٥(

تحقيق المساواة بين جميع مواطني الدولة الطرف، وكذلك الإطار المؤسسي لحمايـة حقـوق              
. ا في ذلك إنشاء وزارة لشؤون الأقليات، وكذلك اللجنة الوطنية للأقليـات   ـان، بم ـالإنس
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واة في كما ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المتخذة للنهوض بتمتع جميع أفراد الأقليات بالمـسا       
  .الحقوق، مثل تخصيص مقاعد لهذه المجموعات في المجالس التشريعية الاتحادية وفي الأقاليم

 مـن  ٦وتلاحظ اللجنة بارتياح نية الدولة الطرف التصديق على تعديلات الفقـرة              )٦(
  .  من الاتفاقية٨المادة 

ق وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على العهـد الـدولي الخـاص بـالحقو               )٧(
، كما ترحب بتوقيع الدولة الطرف العهـدَ        ٢٠٠٨الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام      

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتدعوها إلى الشروع في عملية التـصديق علـى              
  .العهد وإدماج أحكامه في القوانين الداخلية

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
اب عن قلقها إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطـرف بيانـات            تكرر اللجنة الإعر    )٨(

إحصائية مصنفة تتعلق بالتركيبة العرقية لسكانها وبشأن تمتع أفراد الأقليات العرقية، بمـا في              
  .ذلك غير المواطنين، بالحقوق التي تحميها الاتفاقية

ويُفضَّل أن  . كانتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات عن التركيبة العرقية للس         
تُجمع هذه البيانات على أساس التعريف الذاتي الطوعي للأفراد المعنيين، وأن يُنجز ذلك             

 ١للجنة بخصوص تفسير وتطبيق أحكام الفقـرتين        ) ١٩٩٠(٨ وفق التوصية العامة رقم   
 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير      ١١ و ١٠ من الاتفاقية، والفقرتين     ١ من المادة    ٤و
لخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاديـة              ا

وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه المعلومات ستتيح إجـراء          ). CERD/C/2007/1(والسبعين  
تقييم أفضل لتنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية، وهي تأمل أن تتلقى هذه المعلومات في التقرير 

  .ولة الطرفالدوري المقبل للد
وتكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لنُدرة المعلومات المقدمة بشأن المناطق القَبَلية التي              )٩(

تديرها السلطات الاتحادية، وإقليم الحدود الشمالية الغربية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية            
 تُطبَّق في هـذه     وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الدولة الطرف لا       . والاجتماعية السائدة فيها  

  .الأقاليم بقدر ما تُطبَّق على أجزاء أخرى في أراضي الدولة الطرف
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق قوانينها الوطنية، بما في ذلك بصفة خاصة              
التشريعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقـوق الإنـسان الـتي              

ف، في جميع أراضيها، بما في ذلك المناطق القَبَلية التي تـديرها            صدَّقت عليها الدولة الطر   
كما تكرر طلبها إلى الدولة الطـرف      . السلطات الاتحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية     

 الاقتـصادية في المنـاطق   -بتقديم مزيد من المعلومات المحددة بخصوص الحالة الاجتماعية   
تحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية، وكذلك بيانـات        القَبَلية التي تديرها السلطات الا    

  .عن المجموعات العرقية واللغوية التي تعيش في تلك المناطق
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وبينما تُعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء قوانين الدولة الطرف المتعلقة بحماية الأقليات              )١٠(
حماية مماثلة لمجموعات عرقية أو     الدينية المعترف بها، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها لعدم توفير           

وترحِّب باعتراف الوفد بوجود تشعب، إلى حد ما، في الأعـراق والأديـان في   . لغوية هامة 
  ).١المادة (الدولة الطرف 

 تُكرِّر اللجنة توصيتها بأن توسِّع الدولة الطرف من مفهومها وتعريفها الدستوري فيمـا يتعلـق              
 ١ من المادة ١ كل أسس التمييز المشار إليها في الفقرة   بالأقليات، بحيث تُؤخذ في الاعتبار    

  .من الاتفاقية
وعلى الرغم من التشريعات القائمة الرامية إلى ضمان مبدأ عدم التمييز في الدولـة                )١١(

الطرف، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانوناً شاملاً               
نها تُعرب عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة           كما أ . لمكافحة التمييز 

لتنفيذ القوانين والتدابير  الموضوعة لمكافحة التمييز، على الرغم من التقارير التي تفيد باستمرار 
  ).٢المادة (التمييز بحكم الأمر الواقع ضد أعضاء مجموعات أقليات معينة 

ة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز القـائم علـى           توصي اللجنة بأن تعتمد الدول    
العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي، يأخذ في الاعتبار كل عناصـر                

كما تود أن تتلقى معلومات مفصلة عن التدابير المتخـذة لتنفيـذ تـشريعات              . الاتفاقية
  .مكافحة التمييز بهدف القضاء على التمييز في الواقع

وبينما ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التمييـز الطبقـي          )١٢(
، مثل مجموعة من الخطط الإنمائية، وتعيين عضو من طبقة          )القائم على نظام الطبقات المنغلقة    (

 تمـد منبوذة كمستشار في مجلس الشيوخ في إقليم السِّند، فإنها تشعر بقلق لأن الدولة الطرف لم تع               
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تضمين تقرير الدولة         . حتى الآن قانوناً يحظر التمييز الطبقي     

الطرف معلوماتٍ بشأن التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة التمييـز القـائم علـى الطبقيـة               
 كما يساور اللجنة قلق إزاء استمرار عزل مجموعة الداليت وإخضاعها للتمييـز           . الاجتماعية

بحكم الأمر الواقع، وذلك من حيث التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والمدنيـة والـسياسية              
  ).٥ و٣ و٢المواد (والاجتماعية 

بشأن التمييز على أساس    ) ٢٠٠٢(٢٩تحيل اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تعليقها العام رقم         
ييـز الطبقـي وأن   النَسَب، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد تشريعاً يرمي إلى حظر التم     

كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في        . تتخذ تدابير فعالة وفورية لضمان تنفيذه بفعالية      
 ــتقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية عن الأشخاص المنتمين لطبقات منب        ي ـوذة ف

 ٥ إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن تمتعهم بجميع الحقوق التي تحميها المادة             
  .من الاتفاقية
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وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بـشأن تـوخي إنـشاء                )١٣(
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق            

 ، في موعد أقصاه   )، المرفق ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    ) (مبادئ باريس (الإنسان وحمايتها   
  ).٢المادة  (٢٠٠٩يوليه /تموز

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي حسبما تقرر في تنفيذ الخطط المتوخاة لإنـشاء              
  .مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس

 من ٤ولا تزال اللجنة تشعر بقلق إزاء عدم تقديم معلومات بشأن تنفيذ أحكام المادة        )١٤(
  ).٤المادة (ما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بحظر المنظمات العنصرية الاتفاقية، وبالأخص في

 ولا سـيما  ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات تتعلق بتنفيذ أحكام المـادة،          
منها في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم إلى اللجنة، مع تقديم معلومات مفصلة            ) ب(الفقرة  

  .نظمات العنصرية وقمعهاعن جهودها المبذولة لحظر الم
وبينما تحيط اللجنة علماً بالضغوط المفروضة على الموارد الوطنية وموارد الأقـاليم              )١٥(

بسبب التدفقات الجماعية للاجئين في باكستان، ولا سيما الأعداد الكبيرة من اللاجئين مـن            
ئين، فإنه يقلقها أن    أفغانستان، وتلاحظ أيضاً التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاج         

، ١٩٦٧ المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعـام        ١٩٥١الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام        
  )).ب(٥المادة (ولأنها لم تعتمد، حتى الآن، أية تشريعات تتعلق بصفة خاصة باللاجئين 

المتعلقة بمركز   ١٩٥١توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام            
، وبأن تصدر إطاراً قانونياً شـاملاً يـنظم اسـتقبال           ١٩٦٧اللاجئين وبروتوكولها لعام    

  .ومعاملة اللاجئين وفئات الأشخاص ذوي الصلة
وفيما تضع اللجنة في الاعتبار الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لمشاكل طائفـة               )١٦(

اردة بشأن الأوضاع في بلوشستان من حيث أفعال        البلوش، تُعرب عن قلقها إزاء التقارير الو      
  )).ب(٥المادة (العنف ضد الأجانب والمدنيين من البلوش، بما في ذلك المرأة البلوشية 

تذكِّر اللجنة الدولةَ الطرفَ بواجبها حماية جميع الأشخاص المشمولين بولايتها القـضائية،            
للازمة لضمان الملاحقة القـضائية     وتحث الدولة الطرف بصفة خاصة على اتخاذ التدابير ا        

لجميع الأشخاص الذين يرتكبون أفعال عنف وتمكين الضحايا من الوصـول إلى سـبل              
  .انتصاف فعالة

وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل إدخال تعـديلات علـى                )١٧(
اللجنة عن قلقهـا إزاء     ، تُعرب   ٢٠٠٦ وقانون حماية المرأة لعام      ٢٠٠٤القانون الجنائي لعام    

  )).ب(٥المادة (أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة ولا سيما المرأة من مجموعات الأقليات 
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بشأن أبعاد التمييـز العنـصري   ) ٢٠٠٠(٢٥توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم    
حماية المرأة  المتعلقة بالجنسين، الدولةَ الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للقوانين الرامية إلى            

كما تشجع  . من العنف، وتقدم معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة ونتائجها          
  .اللجنة الدولةَ الطرف على أن تعتمد، دون تأخير، مشروع قانون بشأن العنف المترلي

وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المـشاركة الكافيـة              )١٨(
 في الحياة السياسية، مثل تخصيص مقاعد في الجمعية الوطنيـة لأفـراد الأقليـات،               للأقليات

ومـع  . وكذلك الأخذ بنظام الحصص عند قبول أفراد من الأقليات في الخدمات الحكوميـة            
ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر إلى الأقليات على أنها حصراً أقليات دينية غـير                

ا يبدو، سياسة أو إطار تشريعي محددان لضمان التمثيل المناسـب           مسلمة وأنه لا توجد، فيم    
  ).٢ من المادة ٢والفقرة ) ج(٥المادة (لجميع المجموعات العرقية 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومـات بـشأن        
ث اللجنـة الدولـةَ     كما تح . تمثيل المجموعات العرقية في الحكومة وفي الخدمات العمومية       

الطرف على سن تشريعات بشأن إتاحة المشاركة السياسية الكافية لجميـع المجموعـات             
  .العرقية وتعميم السياسة الحالية المتعلقة بذلك

ومع أن اللجنة تسلم بالعلاقة المعقدة بين الأعراق والأديان في باكستان، فإنها تلاحظ     )١٩(
ومع ذلك، تعرب اللجنـة     . والضمانات المقدمة بهذا الشأن   التزام الدولة الطرف بحرية الدين      

عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها للحق في حرية الدين وخطر استخدام قوانين المعاقبـة               
 ضد مجموعات أقلية دينية قد يكون ينتمي أفرادهـا أيـضاً إلى              تمييزياً اًعلى الكفر استخدام  

  ).‘٤‘)د(٥المادة (أقليات عرقية 
ر اللجنة الدولةَ الطرفَ بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الفكر             تذكِّ

والوجدان والدين دون أي تمييز يقوم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني               
  .من الاتفاقية) د(٥أو العرقي، وفقاً لأحكام المادة 

ة المالية الوطنية لإعادة تقييم توزيـع       ورغم ترحيب اللجنة بالولاية المسندة إلى اللجن        )٢٠(
الموارد الوطنية بين الأقاليم، فإنها تلاحظ بقلق عدم تكافؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين             
مختلف المقاطعات، وبالتالي عدم التكافؤ بين مختلف المجموعات العرقية في الدولـة الطـرف              

  )).ه(٥المادة (
لتعجيل باتخاذ تدابير ترمي إلى الأخذ بتوزيـع عـادل          تحث اللجنة الدولةَ الطرف على ا     

  . للموارد الوطنية فيما بين مختلف الأقاليم، وبالتالي فيما بين مختلف المجموعات العرقية
وبينما ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على ممارسة السخرة بما في ذلـك               )٢١(

 وجود السخرة في الدولة الطرف، الأمـر        اعتماد قانون إلغاء نظام السخرة، يقلقها استمرار      
رب اللجنة  ـكما تع . الذي يبدو أنه يتعلق بأمور منها عدم توزيع الأراضي بصورة متساوية          
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 ـ             وذة ـعن قلقها لأن هذه الممارسة تؤثر أساساً على المجموعات المهمشة مثل الطبقات المنب
  ).‘٤‘و‘ ١‘)ه(٥المادة (

جهودها المبذولة لتنفيذ القوانين والبرامج المعتمدة تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف       
. لوضع حد لعمل السخرة والتمييز ضد المجموعات المهمشة مثل أفراد الطبقات المنبـوذة           

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع، دون تأخير، بدراسة استقصائية وطنية             
  . لية لمكافحة هذه الظاهرةلهذه الممارسة وأن تواصل التعاون مع منظمة العمل الدو

وترحب اللجنة بالسياسة القاضية بأنه يجوز للجمعيات التشريعية في الأقاليم أن تأذن              )٢٢(
بتشجيع لغات الأقليات بصورة رسمية وبأنه يجوز استخدام لغات الأقليـات في الإجـراءات              

ومـع ذلـك،    . القضائية عند وجود إمكانية لحضور مترجمين شفويين الإجراءات القضائية        
تلاحظ اللجنة قلة المعلومات المتعلقة بأوضاع اللغات، بما في ذلك استخدام لغات الأقليـات              

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم جواز استخدام         . أمام سلطات الدولة ومحاكم القانون    
مثلـة في   لغات الأقليات في نظام التعليم بقدر يتناسب مع نسبة المجتمعات العرقية المختلفة الم            

  ).‘٧‘)ه(٥المادة (مجموعة الطلاب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر معلومات عن القانون الذي يـسمح للمجـالس              

تي الأردو والإنكليزية،   ـالتشريعية في الأقاليم بأن تأذن باستخدام وتشجيع لغات غير لغ         
غوية استخدام لغاتها أمـام     بما في ذلك تقديم أمثلة عن الأقاليم التي يمكن فيها للأقليات الل           

كما يتعين على الدولة الطرف أن تعمل علـى صـون لغـات             . سلطات ومحاكم الدولة  
الأقليات وثقافتها وذلك من خلال أمور منها تشجيع وتعزيز استخدام اللغـات الأم في              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرهـا          . ميادين التعليم ووسائل الإعلام   
  . ي المقبل معلومات مفصلة تتعلق باستخدام لغات الأقليات العرقيةالدور

 مـن   ٦ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ أحكام المـادة                )٢٣(
الاتفاقية، المتعلقة بإنشاء نظام فعال للحماية القضائية وسبل الانتصاف فيما يتعلـق بأفعـال              

  ).٦المادة (لتعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأفعال التمييز العنصري وآليات التماس ا
تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات             
شاملة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة وكذلك الآليات المنشأة لتقديم            

كما يتعين أن تدرج الدولة     . لتمييز العنصري سبل انتصاف فعالة وتعويض فعال لضحايا ا      
الطرف معلومات عن كيفية إعلام عامة الجمهور بسبل الانتصاف القانونية المتاحة فيمـا             

  .يتعلق بانتهاكات الاتفاقية
وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للامتثال لأحكـام              )٢٤(

بالتدابير المتخذة بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي تـؤدي    من الاتفاقية، المتعلقة     ٧المادة  
إلى التمييز العنصري، وبهدف التشجيع على التسامح والصداقة فيما بين المجموعات العرقية في             

  ).٧المادة (الدولة الطرف 
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، ٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المادة              
 بالتدابير المتخذة للقضاء على قبول المجتمع للتحيُّز العنصري والعرقي، ومـن            لاًتتعلق مث 

تلك التدابير تكثيف تثقيف الجمهور وحملات التوعية، والعمل على إدمـاج التـسامح             
واحترام الأقليات الأخرى، في أهداف التعليم، وكذلك تعليم ثقافات جميع الأقليـات في            

اف في وسائط الإعلام للمسائل المتعلقة بجميع الأقليـات       الدولة الطرف، وضمان تمثيل ك    
العرقية والدينية، بغية التوصل إلى تجانس اجتماعي حقيقي فيما بـين جميـع المجموعـات          

  . العرقية والطبقات الاجتماعية والقبائل في باكستان
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل         )٢٥(

  .بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحمايـة               )٢٦(

  . حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
علان وبرنامج عمـل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إ      )٢٧(

ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب            
ج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما     ـ، عند دم  وما يتصل بذلك من تعصب    

ى أن تـدرج في     كما تحث اللجنة الدولة الطرف عل     .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢يتعلق بالمواد من    
تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ             

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني      
  .٢٠٠٩المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض ديربان في عام 

الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في         وتلاحظ اللجنة أن الدولة       )٢٨(
  . من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك١٤الفقرة 

وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر،         )٢٩(
  . ية وباللغات الوطنيةبالمثل، ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في              )٣٠(
مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير        

  .الدوري المقبل
الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها          )٣١(

المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية            
لتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات          

  .)، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.2 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران
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 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً     ـوتط  )٣٢(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه               ٦٥والمادة  

  .  أعلاه٢١ و١٣ و٩الملاحظات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الحادي والعشرين والثاني والعشرين             )٣٣(

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٤في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه       
للجنـة في   للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التي اعتمـدتها ا            

، وأن تتناول في التقارير جميع النقاط المثـارة في          )CERD/C/2007/1(دورتها الحادية والسبعين    
  . هذه الملاحظات الختامية

  بيرو  -٤١
 ،)CERD/C/SR.1935 و CERD/C/SR.1934 (١٩٣٥ و ١٩٣٤نظرت اللجنة في جلستيها       )١(

ة من الرابع عشر إلى السابع      ، في التقارير الدوري   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤ و ٣المعقودتين يومي   
وأقرت الملاحظات الختامية   . (CERD/C/PER/14-17)عشر التي قدمتها بيرو في وثيقة واحدة        

 المعقـودتين   CERD/C/SR.1964) و CERD/C/SR.1963 (١٩٦٤ و ١٩٦٣التالية في جلستيها    
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤في 

  مقدمة  -ألف   
ته بيرو، على الرغم من أن تقديمه تـأخر         ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدم       )٢(

وترحب أيضاً بردود الدولة الطرف على قائمة المسائل المثـارة، وهـي ردود      . عشر سنوات 
وترى اللجنة من جهة أخرى أن التقرير لا يتنـاول          . أرسلت قبل الزيارة التي قام بها وفدها      

للجنة بأنهـا تلقـت بعـض       وتقر ا . جميع أحكام الاتفاقية بطريقة شافية أو بتفاصيل كافية       
المعلومات والردود الإضافية المتعلقة بالأسئلة والشواغل التي طرحها الخبراء، وهي معلومـات            

  .وردود كان الوفد قد وافق على تقديمها خطياً
وترحب اللجنة بتعيين الدولة الطرف وفدا رفيع المستوى لتقديم التقريـر وتنقيحـه               )٣(

 المعلومات المقدمة بشأن الحالات التي قُدمت بموجب إجـراء          وتقدّر اللجنة أيضاً  . ومناقشته
  .الإنذار المبكر

  الجوانب الإيجابية  -باء   
تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزيـة والأمازونيـة           )٤(

ة مالية ، كهيئة عامة لا مركزية تتمتع باستقلالي٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦ بيروفية في -والأفرو  
وتلاحظ أن هذا المعهد مسؤول عن تعزيـز ورصـد الامتثـال            . وتشغيلية وإدارية وتنظيمية  

للسياسات الوطنية، والتنسيق مع الحكومات الإقليمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الراميـة            
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 بيروفية، ومناصرتها وبحث أمورها     -إلى تعزيز حقوق الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو        
وتلاحظ أيضاً أن المعهد هو هيئـة       ". تنميتها مع الحفاظ على الهوية    "تأكيدها، والعمل على    و

عامة متخصصة يُعترف بدورها القيادي في تعزيز وحماية وتنسيق التنمية الثقافية والاقتصادية            
 بيروفية، مما يساعد على دعـم       -وب الأنديزية والأمازونية والأفرو     ـاعية للشع ـوالاجتم
  .الثقافيةهويتها 

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن هذا المعهد يشارك في أفرقة عاملة وينظمها، وهي أفرقة               )٥(
ترمي إلى إذكاء وعي موظفي الحكومة والسكان بوجه عام بأهمية وضع سياسـات عامـة               

 بيروفية، كمـا يـشارك   -مشتركة بين الثقافات وذات طابع شامل لحماية الشعوب الأفرو         
  .لدعم التقني مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلةأيضاً في أنشطة ا

يونيه / حزيران ٤ بيروفية في    -وتلاحظ اللجنة بارتياح الاحتفال بيوم الثقافة الأفرو          )٦(
 بيروفية، اعترافاً بالإسهام الهام للجماعة      -من كل عام، وإنشاء المتحف الأول للثقافة الأفرو         

  . بيروفية في هوية هذا البلد-الأفرو 
وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في بيرو، مثـل               )٧(

  .عن الوظائف التشريعات التي تستهدف حماية المستهلكين من التمييز، ومنع التمييز في الإعلان
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المسائل الانتخابية مثل تحديـد     )٨(

 المشاركة للشعوب الأصلية، والقوانين المنظمة للانتخابات البلدية والإقليمية التي تنص     حصص
على تخصيص حصص للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية في قوائم مرشحي الأحـزاب        

  .لوظائف العمد ومستشاري البلديات، ولمقاعد المجالس الإقليمية
التشاور مع الشعوب الأصلية ومـشاركتها   وترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق ب       )٩(

في المسائل البيئية، والذي يرمي إلى ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والحـرة والمـستنيرة             
للشعوب الأصلية على أي مشروعات أو أعمال تتعلق بالبنى التحتية التي قد تؤثر على حقوق               

 الأصلية في إبداء الموافقـة      هذه الشعوب، وتكييف التشريعات الوطنية لضمان حق الشعوب       
المسبقة والحرة والمستنيرة، وهو حق معترف به في اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة المتعلقـة                

  ).١٦٩رقم (بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
ثقافي للأمة البيروفية،  يعترف بالتنوع الإثني وال١٩٩٣مع أن اللجنة تدرك أن دستور     )١٠(

ويكفل الحماية له، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص من الـشعوب                
 بيروفية الذين يعانون دوماً في الواقع من العنـصرية والتمييـز            -الأصلية والمجتمعات الأفرو    

  .العنصري المتأصل في الدولة الطرف
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 مكافحة التمييز العنصري من خـلال وضـع         توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على     
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . سياسة وطنية شاملة ضد العنصرية والتمييز العنصري      

 إلى أن تضمّن تقريرها القادم مؤشرات مصنفة بحسب السكان الحضريين أو الريفيين وبحـسب             
 بيروفية  -ت الأفرو   العمر ونوع الجنس عن تمتع مختلف فئات الشعوب الأصلية والمجتمعا         

  .بالحقوق المكفولة في مشروع الدستور
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تشجع وتكفـل حمايـة الحقـوق الفرديـة          )١١(

والجماعية للشعوب الأصلية سواء كانت تنتمي إلى المجتمعات الفلاحية في منطقة الأنـديز أو            
حظ اللجنة أيضاً أنه لأغراض إعمـال       وتلا. مجتمعات الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون     

، وإعلان الأمم المتحـدة     ١٦٩الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
مجتمعـات  "بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ترى السلطات في الدولة الطـرف أن فـئتي               

 المـسمى   ، حـسب  "الشعوب الأصـلية  "، تنتميان إلى فئة     "المجتمعات الأصلية "و" الفلاحين
المستخدم حالياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما تود الشعوب الأصلية إدراجـه في              

وعلاوة على ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع وحقوق الشعوب الأصـلية             . الدستور
 بيروفية التي لم تدرج بعد في عداد مجتمعات الفلاحـين أو المجتمعـات              -والمجتمعات الأفرو   

وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد قانون إطاري بـشأن             . الأصلية
  .الشعوب الأصلية

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع الاعتماد العاجل لقانون إطـاري بـشأن             
الشعوب الأصلية في بيرو يشمل الجماعات كافة، علـى أن تـسعى لمعادلـة وتنـسيق                

ن الحماية والدعم بصورة فعالة لحقوق جميع الـشعوب الأصـلية           المصطلحات بغية ضما  
  . بيروفية-والمجتمعات الأفرو 

وتحيط اللجنة علماً باقتراح الدولة الطرف الداعي إلى الاستعاضة عن الخارطة الإثنية              )١٢(
وعلاوة . ٢٠٠٩فبراير / شباط٩ بخارطة جديدة قُدمت إلى الكونغرس في       ١٩٩٤اللغوية لعام   

 تلاحظ اللجنة بارتياح أن المعلومات المستوفاة المدرجة في الخارطة ستمكّن الدولة            على ذلك 
. الطرف من وضع سياسات عامة تعبّر عن احتياجات مختلف الفئات الإثنية واللغوية في بيرو             

وبينما ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية بشأن التركيبة الإثنية الواردة في التقرير الـدوري،             
ولـذا فإنهـا تطلـب      . ٢٠٠٧ت أوجه قصور في تحضيرات التعداد الوطني لعام         فقد لاحظ 

معلومات إضافية عن خصائص وأحوال المجموعات الإثنية المختلفة، وتؤكد على الحاجـة إلى       
  . بيروفية-معلومات بشأن استعمال اللغات الأصلية وأوضاع الجماعات الأفرو 

المنهجية التي تتبعها في التعـداد بحيـث        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تحسين        
تعكس التركيبة المعقدة للمجتمع البيروفي، مع مراعاة مبدأ تصريح الشخص بهويته، وفقاً            

 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة      ١٢-١٠ للجنة، والفقرات    ٨للتوصية العامة رقم    
اف تقـديمها بموجـب     بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطر         



 A/64/18 

GE.09-46278 98 

وفي هذا السياق تطلب اللجنة إلى . (CERD/C/2007/1) من الاتفاقية    ٩ من المادة    ١الفقرة  
الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم إحصاءات موزعـة بحـسب تركيبـة              

وتوصي اللجنة أيضاً بالتركيز بصفة خاصة على الحصول على معلومات محدّثة           . السكان
  . بيروفي، واستعمال اللغات الأصلية في بيرو-الأفرو عن المجتمع 

وتلاحظ اللجنة بقلق التدهور التدريجي في استعمال لغات الشعوب الأصلية في بيرو،              )١٣(
وترى اللجنة أن مبادرات التعليم المزدوج اللغـة        . ٢٠٠٧كما يتضح من التعداد الوطني لعام       

صة لتعزيز استخدام لغتين بدلاً من فقدان اللغـة  التي اتخذتها الدولة الطرف ينبغي أن تكون فر     
  .الأصلية لصالح اللغة الإسبانية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحرى الأسباب التي أدت إلى تدهور استعمال اللغات             
وتوصي بالاعتماد العاجل لمشروع    . الأصلية، لكي يتسنى لها التوصل إلى استجابة ملائمة       

مال اللغات الأصلية في بيرو، نظراً إلى أنه قد ووفق عليه من            القرار الخاص بصون واستع   
 بيروفيـة والبيئـة     -جانب اللجنة المعنية بالشعوب الأنديزيـة والأمازونيـة والأفـرو           

وتوصي اللجنة أيضاً بالاعتماد العاجل لمشروع القانون الخـاص بترجمـة           . والإيكولوجيا
عات التي تعتمدها الدولة الطرف ستؤثر      ونشر التشريعات باللغات الأصلية، إذ إن التشري      

  .على مجمل السكان في بيرو
وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجـال،               )١٤(

تكرر ما يساورها من قلق إزاء التوتر الشديد الذي قد يؤدي إلى العنف، والذي يتولد مـن                 
وتلاحظ اللجنة أيـضاً في     . لأراضي التقليدية للشعوب الأصلية   استغلال الموارد  الباطنية في ا     

بعض الحالات أن حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار وأن تُعطي موافقتها المـستنيرة قبـل                
وتعرب اللجنة عن قلقها    . استغلال مواردها الطبيعية في أراضيها، لم يحترم تماماً في واقع الأمر          

الصحة والبيئة من جراء الأنشطة الاستخراجية التي تضطلع بهـا          أيضاً إزاء التأثير السلبي على      
  .الشركات على حساب ممارسة الشعوب الأصلية المعنية لحقها في الأرض وحقوقها الثقافية

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الخاص بالتشاور مع الـشعوب             
 ـ     اة التوصـية العامـة للجنـة رقـم     الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية، مـع مراع

، التي تحث فيها الدول الأطراف على أن تضمن فيما يتعلق           ))د(٤الفقرة  () ١٩٩٧(٣٣
عدم اتخاذ قرارات تتعلق مباشرة بحقوقها ومصالحها بدون موافقتـها          "بالشعوب الأصلية   

 ـ           ". الواعية ع وفي ضوء هذه التوصية العامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور م
جماعات الشعوب الأصلية المعنية في كل خطوة من العملية والحصول على موافقتها قبـل              

  .تنفيذ خطط استخراج الموارد الطبيعية
وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف الذي أشعلته التراعات بين المـشروعات      )١٥(

 ٥لما حدث في بـاغوا في       الرامية إلى استغلال الموارد الطبيعية وحقوق الشعوب الأصلية، مث        
وتلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخـذتها حكومـة بـيرو    . ٢٠٠٩يونيه / حزيران ٦و
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، ١٠٩٤ ورقـم    ١٠٨١لتخفيف العنف المتعلق بأحداث باغوا، مثل مرسومي الإلغاء رقـم           
 ١٩-١٧وترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها إلى بيرو في الفتـرة    . وإجراء التحقيق في الوقائع   

 السيد جيمس أنايا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات           ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .الأساسية للشعوب الأصلية، والتوصيات الناتجة عن هذه الزيارة

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات السيد جيمس أنايا، المقرر الخاص المعـني              
ساسية للشعوب الأصلية، عقب زيارته إلى بيرو، واتخاذ        بحالة حقوق الإنسان والحريات الأ    

خطوات عاجلة لإنشاء لجنة خاصة تضم ممثلين عن الشعوب الأصلية، لإجراء تحقيق شامل 
وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُستعان بالنتائج التي تتوصل إليهـا هـذه            . وموضوعي ومحايد 

القانون الخاص بالتشاور مـع     اللجنة المستقلة في مناقشات الدولة الطرف بشأن مشروع         
الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية واللوائح ذات الصلة لقطاعي التعـدين            

وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات عن إجراءات . والنفط المقدمة من وزارة الطاقة والمناجم
قـرر الخـاص    وتؤيد كذلك مناشدة الم   . اللجنة المستقلة وإنشائها ونتائجها واستنتاجاتها    

الشعوبَ الأصلية المعنية وأفرادها أن يقدموا مطالباتهم وينظموا مظاهراتهم بطريقة سلمية،           
  .مع احترام الحقوق الإنسانية للآخرين

 بيروفيـة   -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تمتع الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو             )١٦(
المحدود بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالمـسكن والتعلـيم             

  .والصحة والعمالة، على الرغم من النمو الاقتصادي في الدولة الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الحماية الفعلية من التمييز            

 بيروفية في مختلف المجالات، ولا سيما العمالة        -لية  والمجتمعات الأفرو     بحق الشعوب الأص  
وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرهـا          . والسكن والصحة والتعليم  

القادم معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             
  . نات احصائية عن التقدم المحرز، في هذا المضماروالثقافية للشعوب الأصلية، وبيا

 بيروفية في بـيرو،     -ت اللجنة عن قلقها إزاء تدني وضع المجتمعات الأفرو          ـوأعرب  )١٧(
كما يتجلى على سبيل المثال في قلة المعلومات المقدمة عنها في التقرير الوطني والتعداد الوطني               

  . بيروفية-لحياة العامة للمجتمعات الأفرو والسياسات العامة المتعلقة بجميع مجالات ا
 بيروفيـة بغيـة     -تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة عن المجتمعات الأفـرو            

التعرف على احتياجاتها ووضع خطط عمل وبرامج وسياسات عامة فعالة تتعلق بجميـع             
  .مجالات حياة هذه المجتمعات

رز مؤخراً في الجهود الرامية إلى مكافحة الأمية        وتحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أُح       )١٨(
 بيروفية، إلا أن القلق لا يزال يـساورها         -في صفوف الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو       

وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة     . إزاء معدل الأمية في صفوف تلك الشعوب  والمجتمعات        
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 أن القلق يساورها إزاء أوجـه       بالجهود التي تستهدف إنشاء نظام تعليمي مزدوج اللغة، إلا        
  .القصور في التطبيق العملي للنظام المشترك بين الثقافات والمزدوج اللغة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في الأجلين القصير والمتوسط لتنفيذ تدابير             
نبغي وي.  بيروفية -فعالة للحد من الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والمجموعات الأفرو           

الأصلية أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف بيانات محددة عن النسبة المئوية للشعوب          
  .  بيروفية التي تحصل على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي-والمجتمعات الأفرو 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز العنصري الذي تتعرض لـه الـشعوب الأصـلية                )١٩(
 بيروفية في وسائط الإعلام، بما في ذلك وصف هذه الشعوب والمجتمعات   -فرو  والمجتمعات الأ 

ويساور اللجنة القلـق أيـضاً إزاء       . بطريقة نمطية تمس كرامتهم في برامج التلفزة والصحافة       
مظاهر التمييز العنصري في الحياة اليومية، وإزاء المعلومات التي تلقتها عما يرتكبـه بعـض               

  . من أعمال يشوبها التمييز العنصريالمسؤولين الحكوميين
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة التحيز العنـصري الـذي             
يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، سواء في القنوات العامة أو الخاصـة وفي               

 في مجال الإعلام،    وتوصي اللجنة أيضاً أن تعمل الدولة الطرف،      . الصحافة والحياة اليومية  
على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات العرقية في الدولة الطرف،            
بما في ذلك من خلال اعتماد مدونة أخلاقية لوسائط الإعلام تُلزم هذه الوسائط باحترام              

  . بيروفية-هوية وثقافة الشعوب الأصلية  والمجتمعات الأفرو 
لى أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عملية معقدة، وتحيط علماً          وتؤكد اللجنة ع    )٢٠(

بجهود الدولة الطرف لتحسين التشريعات والممارسات في هذا المجال، لا سيما فيمـا يتعلـق        
وفي هذا السياق ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن بناء             . بالموارد المائية 

طقة أنكوماركا، وهي مسألة جرى النظر فيها بموجب إجـراءات الإنـذار            أربعة آبار جديدة في من    
 ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما قد يترتب على إدارة أحواض مستجمعات               .المبكر

  .المياه من آثار على مناطق الأراضي الرطبة في بيرو وعلى أسلوب حياة الشعوب الأصلية
لمياه في الدولة الطـرف احتياجـات ورغبـات         توصي اللجنة بأن تراعي سياسة إدارة ا      

وتؤكد اللجنة أيـضاً نـداءها إلى الدولـة         . المجتمعات التي يحتمل أن تتأثر بهذه السياسة      
الطرف بأن تضمن تمكن سكان أنكوماركا من استخدام المياه والاستفادة منها، وأن تقدم             

  .تعويضات لدرء الأضرار والمساوئ التي  يواجهها هذا المجتمع
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاق دوريسا              )٢١(

  .المتعلق بسكان أشوار الذين تأثروا من جراء التنقيب عن النفط في منطقة ريو كورينتيس
تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ اتفـاق دوريـسا            

  .وث حالات مماثلة في المشروعات المقبلة للتنقيب عن النفطبدون إبطاء، ومنع حد



A/64/18 

101 GE.09-46278 

وتحيط اللجنة علماً بأهمية تزويد المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية             )٢٢(
  . بيروفية بالموارد المالية والبشرية الضرورية اللازمة لأداء عمله القيّم-والأفرو 

ني عن طريق تزويده بـالموارد الماليـة والبـشرية          توصي اللجنة بتدعيم هذا المعهد الوط     
  .الضرورية لأداء عمليه القيّم

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التراعات التي قد تنشأ نتيجة لعدم وجود توافق للآراء                )٢٣(
فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للمجتمع البيروفي ككل، بما ينطوي عليه من تنوع وتعدد ثقافي              

  .في مجالات التعليم، ومشروعات التنمية، وحماية البيئةوعرقي، لا سيما 
توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف عملية تشاركية شاملة ترمي إلى تحديد رؤية الأمة              
التي تعبر أفضل تعبير عن التنوع الثقافي في بلد مثل بيرو يتمتع بالثراء والتنوع، نظراً إلى                

ترشد بها الدولة الطرف في وضع سياسات عامة        أن رؤية مشتركة واستيعابية يمكن أن تس      
  .وخطط إنمائية

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص المعلومات عن الإجراءات القانونية والعقوبـات              -٢٤
  .لمواجهة أعمال التمييز العنصري

توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات وإحـصاءات            
  .لإجراءات القانونية والعقوبات لمواجهة أعمال التمييز العنصريأكثر اكتمالاً عن ا

وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى            )٢٥(
  .النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد

ارها إعلان وبرنامج عمل ديربـان،      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتب         )٢٦(
 ، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري        ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨اللذين اعتمدهما في    

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقـة النهائيـة لمـؤتمر ديربـان                
فاقيـة في نظامهـا   ، عند دمج الات٢٠٠٩أبريل /الاستعراضي الذي عُقد في جنيف في نيسان      

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تـضمّن تقريرهـا الـدوري القـادم          . القانوني المحلي 
معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها بغية تنفيذ إعلان وبرنامج عمـل               

  .ديربان على المستوى الوطني
يرها الدوري القادم، بأن تواصل     وتوصي اللجنة الدولة الطرف فيما يتعلق بإعداد تقر         )٢٧(

وتوسع دائرة تشاورها وحوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق         
  .الإنسان، لا سيما تلك التي تناهض التمييز العنصري

ة الدولة الطرف بأن تصدّق على التعديلات التي أُدخلت علـى           ـوصي اللجن ـوت  )٢٨(
 أثنـاء   ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثـاني   ١٥ من الاتفاقية، واعتمدت في      ٨ من المادة    ٦الفقرة  

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز             
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار       . ١١١/٤٧العنصري، وأقرتها الجمعية العامة في القرار       



 A/64/18 

GE.09-46278 102 

ي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تـسريع إجراءاتهـا            ، الذ ١٤٨/٦١ة العامة   عيالجم
  .الداخلية للتصديق على التعديلات، وإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها على هذه التعديلات

وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور وقت تقديمها، وأن تنـشر               )٢٩(
 التقارير باللغة الرسمية للبلد وباللغات الأخرى الـشائعة         الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه    

  .الاستخدام، حسب الاقتضاء
، فإنها  ١٩٩٤وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام              )٣٠(

 لمجموعـة المبـادئ     تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة من هذه الوثيقة، وفقـاً           
محتوى التقارير التي ينبغي للدول الأطراف تقـديمها إلى المعاهـدات           التوجيهية بشأن شكل و   
  .)، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4الدولية لحقوق الإنسان 

 مـن الاتفاقيـة،     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لاًـوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم       )٣١(
احدة من اعتماد هـذه      من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة و          ٦٥والمادة  

  . أعلاه٢٠ و١٧ و١٢الملاحظات النهائية بمعلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 
 ١٤ و ١١وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة للتوصـيات              )٣٢(
م عن  ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القاد            ١٦و

  .التدابير الملموسة التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عـشر              )٣٣(

، مع مراعـاة    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩والعشرين في وثيقة واحدة في موعد  أقصاه         
على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في       المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء       

، وأن تتناول جميع النقـاط المثـارة في هـذه           )CERD/C/2007/1(دورتها الحادية والسبعين    
  .الملاحظات الختامية

  الفلبين  -٤٢
، CERD/C/SR.1957) و (CERD/C/SR.1956 ١٩٥٧ و ١٩٥٦نظرت اللجنة في جلستيها       )١(

، في تقارير الفلبين الدورية، من الخامس عشر        ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ١٨ و ١٣المعقودتين في   
 ١٩٦٩ واعتمدت اللجنة في جلـستها    . (CERD/C/PHL/20)إلى العشرين المقدمة في وثيقةٍ واحدة       

(CERD/C/SR.1969) الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧، المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف   
التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التقريـر        ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف        )٢(

كما تُعرب عن تقديرها للحـوار  .العشرين وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار معها  
البنّاء والمفيد الذي أجرته مع الوفد وللردود المقدمة على كثيرٍ من الأسئلة المثـارة في قائمـة                 

  .وارالمسائل والتي طرحها أعضاء اللجنة خلال الح
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 عاماً، فإنهـا تـدعو      ١١واللجنة إذ تلاحظ أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه             )٣(
  .الدولة الطرف إلى مراعاة المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل

  الجوانب الإيجابية  -باء   
عاهـدات  تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على جميع م              )٤(

الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان، أو             
انضمت إليها، وهي معاهدات تؤثر أحكامها تأثيرا مباشرا على موضوع التمييز العنـصري،             

المتعلقة بـالتمييز في الاسـتخدام      ) ١٩٥٨(١١١ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
الأمم المتحدة للتربية والعلم                                المعقودة في إطار منظمة             التعليم   في         التمييز        مناهضة  نة واتفاقية والمه

    ).اليونسكو( والثقافة
                                                                                   وترحب اللجنة بعمل الدولة الطرف المستمر مع الأمم المتحدة في قـضايا متعلقـة                 ) ٥ (

             راض نتـائج                                                                             بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية، وبمشاركتها في مؤتمر اسـتع           
   .                                         ديربان وعملها في مجال تعزيز الحوار بين الأديان

 حيـز   ١٩٩٧وترحب اللجنة بدخول قانون حقوق الشعوب الأصلية الصادر عام            )٦(
النفاذ، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية، منذ تقديم الدولة الطـرف تقريرهـا              

  .(CERD/C/299/Add.12)الدوري الأخير 
ب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بنظام العدالة التقليدي للشعوب الأصـلية           وترح  )٧(

  .وآلياتها لحل التراعات وبحمايتها لهما
وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعليمات الإجرائية الاعتيادية التي أصدرتها لجنة الشرطة             )٨(

اس الجنس  ـييز على أس  الوطنية ضماناً لعدم تعرض العاملين في الشرطة الوطنية الفلبينية للتم         
  .أو الدين أو الأصل الإثني أو الانتماء السياسي لدى توظيفهم واختيارهم وتعيينهم

وتلاحظ اللجنة أن من الجوانب الإيجابية في التقرير عدم جواز حصول العـاملين في                )٩(
حقوق القوات المسلحة الفلبينية في رتب معينة على ترقيات ما لم يحصلوا على شهادة من لجنة 

الإنسان في الفلبين تثبت عدم تورطهم في قضايا معلقة يُتهمون فيها بارتكـاب انتـهاكاتٍ               
  .لحقوق الإنسان أو عدم صدور نتائج تحقيقات قضائية سابقة تفيد بارتكابهم لها

وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف النهوض بعملية السلام في المنـاطق المتـأثرة               )١٠(
  .بالتراع المسلح

وتشير اللجنة مع التقدير إلى الدور النشط الذي يضطلع به المجتمع المـدني متَّقـد،                 )١١(
وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنـسان في الفلـبين في تقـديم               

  . معلوماتٍ وافية إلى اللجنة
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قـوق الـشعوب    بحالمعنيـة آلية الخبراء وتحيط اللجنة علماً بأن الدراسة التي أعدتها         )١٢(
 عن الدروس المستفادة والتحديات القائمة  في سياق إعمال حق الشعوب الأصلية في              الأصلية
وتعرب اللجنة عـن  .  تستشهد بعددٍ من الأمثلة من الفلبين  (A/HRC/EMRIP/2009/2)التعليم  

 تقديرها لما تلقته من معلوماتٍ عن وضع المنهج الدراسي الأساسي للشعوب الأصلية والمـواد     
التعليمية لنظام التعليم البديل واختبارهما على سبيل التجربة، وكذلك عن مبادراتٍ تعليميـة             

  . أخرى تشمل مجال التعليم العالي، وبرنامج المساعدة التعليمية

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
 تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها الدوري ومفاده أن               )١٣(

 لا بـصورةٍ   ما وُجد قط في الفلبين على المستوى الرسمي أو على أرض الواقـع،            "التمييز العنصري   
لذلك، فإن حكومة الفلبين تقول إنه "و) ٦الفقرة " (منهجية ولا رسمية ولا متقطعة ولا منعزلةً     

  ).١٣الفقرة " (لا وجود للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الإثني في الفلبين
 قد يكون مقبولاً، فإنها ترغب في       رسميفي حين تعتبر اللجنة أن إنكار وجود تمييز عنصري          

الإشارة إلى أنه حتى السياسات المحايدة أو الحسنة المقصد قد تكون لها، بشكل مباشر أو                
. غير مباشر، آثار سلبية أو غير مرغوب فيها على العلاقات العرقية وتفضي إلى تمييزٍ فعلي       

للجنة ملاحظاتها التي تفيد بأنه لا يمكن لبلدٍ من البلدان أن يدّعيَ عـدم وجـود           وتكرر ا 
  .التمييز العنصري على أرضه، وأن الاعتراف بوجود ظاهرة التمييز هو شرط مسبق لمحاربتها

وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلقَ توضيحاتٍ كافية بشأن وضـع الاتفاقيـة في النظـام               )١٤(
جـزءاً مـن    "ينما تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية           وب. القانوني الوطني 

، فإنها تلاحظ أن كثيراً من أحكام الاتفاقية لا تُنفذ تلقائياً وتتطلب نفاذ تـشريعٍ         "قانون البلد 
  .وطني بشأنها على الصعيد الوطني

في النظام القـانوني    تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً كاملاً           
  . الوطني، بسبلٍ منها اعتماد التشريع اللازم لذلك

وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ عمـا                 )١٥(
اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية على الصعيدين الوطني والمحلـي وعلـى صـعيد               

مناهضة التنميط "اية من التمييز العنصري، وبأن مشروع قانون       المحافظات ترمي إلى توفير الحم    
ينتظر أن  يعرض على الكونغرس، فإنها تظل قلقـةً مـن أن             " ٢٠٠٧الديني والعنصري لعام    

  .  الدولة الطرف لم تعتمد قانوناً شاملاً ضد التمييز
لـى أسـاس    توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز ع           

العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني، يشمل حمايـة جميـع الحقـوق                 
وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن حالة مشروع        . والحريات المحمية بموجب الاتفاقية   
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وغيره من مـشاريع القـوانين      " ٢٠٠٧مناهضة التنميط الديني والعنصري لعام      "قانون  
  .العنصري المعروضة على الكونغرس لينظر فيهاالمتعلقة بالتمييز 

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار غياب أحكام عقابية تصنف أي نـشر لأفكـارٍ                )١٦(
قائمة على مفاهيم التفوق أو الكراهية العنصرية، أو أي تحريض على ممارسة العنف أو التمييز               

أفعالاً يعاقب عليها القـانون،     العنصري، أو أي تحريض على ممارسة هذه الأفعال، بوصفها          
ع المنظمات والأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، ضماناً لإنفـاذ            ـوتمنع جمي 

  . من الاتفاقية إنفاذاً كاملا٤ًالمادة 
تكرر اللجنة توصيتها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تُصدر تشريعاً عقابياً محدداً في جميـع               

  .  من الاتفاقية٤ادة المجالات المطلوبة في الم
وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى بيانات إحصائية مفصَّلة عن مستوى تمتع أفراد            )١٧(

الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغير المواطنين تمتعاً فعلياً بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية،            
 الاقتـصادية لمختلـف     -اعية  إذ يتعذر دون الحصول على هذه البيانات تقييم الحالة الاجتم         

بيد أن اللجنة تحيط علماً بأن الفلبين تعتزم إدراج الأصل          . الفئات السكانية في الدولة الطرف    
كما تحيط اللجنة علماً    . ٢٠١٠الإثني كأحد المتغيرات في سياق التعداد الوطني للسكان لعام          

 الوعي بحقوق الشعوب    بهدف قياس مستوى  ‘ ميتاغورا‘بما يُبذل من جهود في إطار مشروع        
  .الأصلية في أملاك أسلافها وأراضيهم ومستوى إعمال هذه الحقوق

إلى أهمية جمع بيانات دقيقة ومحدَّثة عن الحالة الاجتماعيـة الاقتـصادية             إذ تشير اللجنة  
 في إدراج   ٢٠١٠للسكان، فهي تشجع الدولة الطرف على أن تستخدم تعـداد عـام             

نس والأصل الإثني على أساس نظام التعريـف الـذاتي          مؤشرات مفصَّلة حسب نوع الج    
وفي هـذا   . الطوعي، وأن تقدم البيانات التي ستحصل عليها في تقريرها الدوري المقبـل           

 من مبادئها التوجيهيـة     ١٢ و ١٠الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين         
 توصي اللجنة بأن تتشاور     كذلك. (CERD/C/2007/1)المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها     

الدولة الطرف مع المجتمعات المحلية المعنية في العملية التحضيرية السابقة لتعداد الـسكان             
  .وتشجع اتخاذ مبادرات من قبيل مشروع ميتاغورا

وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عـن اسـتئناف                )١٨(
تراع المسلح وتحيط علماً بما اتُّخذ من مبادراتٍ كثيرة لحماية          عمليات السلام في شتى مناطق ال     

وترحب اللجنة باعتزام الفلبين إنشاء   . الشعوب الأصلية في مناطق التراع، بما في ذلك الأطفال        
آلية رصد وإبلاغ فيما يتعلق بحالة الأطفال وإنشاء لجان أخرى لرصـد عمليـات الـسلام                

قلقها حيال ما تناقلته التقارير من تأصل انتهاكات حقوق         غير أن اللجنة تعرب عن      . المختلفة
. الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، التي لا تزال متضررةً من التراع المسلح تضرراً فادحـاً             

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لاستمرار وقوع قادة هذه المجتمعات المحلية ضحايا لعمليـات              
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رضهم للاختفاء والاحتجاز، وحيال بلاغات تشير      إعدام خارج نطاق القضاء، فضلاً عن تع      
  . إلى احتلال القوات المسلحة والجماعات المسلحة أراضي الشعوب الأصلية

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى إعادة السلام إلى المناطق              
 وق الإنسان، ولا سيما   المتضررة من التراع المسلح، وحماية الجماعات الضعيفة من انتهاكات حق         

الشعوب الأصلية وأطفال الجماعات الإثنية، وأن تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهـة       
وإذ تشير اللجنة إلى توصيةٍ أصدرتها . في جميع ما يرد من ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان  

  بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق     ٢٠٠٨يوليه  /لجنة حقوق الطفل في تموز    
الطفل بشأن إشراك الأطفال في التراعات المسلحة، فإنها توصي بإنفـاذ قـانون حقـوق      

 لضمان عدم تجنيد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة         ١٩٩٧الشعوب الأصلية لعام    
 ،(CRC/C/OPAC/PHL/CO/1لأطفال الشعوب الأصلية وأطفال غيرها من الجماعات الإثنيـة          

يداً من المعلومات عن متابعة تقارير كل من المقرر الخاص          وتطلب اللجنة مز  . )١٩الفقرة  
المعني بحالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً                  

(A/HRC/8/3/Add.2)      حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية        والمقرر الخاص المعني بحالة
  .(E/CN.4/2003/90/Add.3) للسكان الأصليين

القلق إزاء ما تتعرض له الشعوب الأصلية من آثار التشرد الـداخلي            ويساور اللجنة     )١٩(
  .الناتج عن التراع المسلح، وبخاصة فيما يتعلق بسبل عيشها وحالتها الصحية وتعليمها

 ـ         ، (E/CN.4/1998/53/Add.2)لي  ـتوصي اللجنة، في ضوء المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخ
 ـ       بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير كاف      اً ـية بغية ضمان تمتع الأشخاص المـشردين داخلي

 من الاتفاقية، وخاصةً حقهم في الأمن وحقـوقهم الاقتـصادية           ٥بحقوقهم بموجب المادة    
  .والاجتماعية والثقافية

وبينما تلاحظ اللجنة ما قُدم من معلوماتٍ إضافية عن ولاية أمين المظالم، فإنها تعرب      )٢٠(
 لا تشير بوضوح إلى النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال الـتي           عن أسفها لأن هذه المعلومات    

  .يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري
توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محـددة عـن               

 التمييـز   النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال التي يباشرها أمين المظالم في مجـال مكافحـة            
  .العنصري، وعن الضمانات المؤسسية لاستقلاله

وتعرب اللجنة عن تقديرها لعمل لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، وهـي مؤسـسة             )٢١(
وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفقاً لمبادئ باريس، لكن القلق يساورها لأن ولايتها لا تشمل              

  .صراحةً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إذ تشير اللجنة إلى إحدى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة             

 فإنها توصـي    ،)١٣، الفقرة   E/C.12/PHL/CO/4 (٢٠٠٨ديسمبر  /الصادرة في كانون الأول   
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الدولة الطرف بإدراج حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها في ولاية           
  .ق الإنسان في الفلبينلجنة حقو

وتلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الشعوب الأصلية هو تـشريع يـثير الإعجـاب                )٢٢(
 عماده تعريفها الذاتي وتعريف الآخرين لها جديراً بالترحيبللشعوب الأصلية   اً  ويتضمن تعريف 
كـات   على ممتل   الملكي الامتياز بدأموتعرب اللجنة عن قلقها من أن تطبيق        . على حدٍّ سواء  

الشعوب الأصلية يبدو مخالفاً لمفهوم الحقوق الطبيعية المتأصلة بموجب قانون حقوق الشعوب            
قـانون   (٩٤٢كما يساور اللجنة القلق إزاء معلوماتٍ تفيد بأن قانون الجمهورية           . الأصلية

   .يخل بقانون حقوق الشعوب الأصلية إخلالاً كبيراً) ١٩٩٥التعدين الصادر عام 
أن تجري الدولة الطرف، بالتشاور مع الـشعوب الأصـلية، استعراضـاً            توصي اللجنة ب  

مستقلاً للإطار التشريعي المتعلق بممتلكات الشعوب الأصلية، مع إيلاء مراعـاة خاصـة    
لمسألة الاتساق بين قانون حقوق الشعوب الأصلية، ومبادئه التوجيهية التنفيذية، ومبـدأ            

وإذ تشير اللجنة إلى إحـدى توصـيات        .  الصلة الامتياز الملكي وغيرها من المبادئ ذات     
ديسمبر /اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في كانون الأول         

٢٠٠٨) E/C.12/PHL/CO/4   فإنها تحث الدولة الطرف على تنفيذ قـانون         )١٦، الفقرة ،
الشعوب الأصلية تمتعاً فعلياً  حقوق الشعوب الأصلية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما بضمان تمتع          

بحقوقها في أملاك أسلافها وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وكفالة خلو ما يضطلع به مـن           
أنشطة اقتصادية فوق أراضي الشعوب الأصلية، وبخاصة التعدين، من تأثير سلبي  علـى              

  . حماية حقوقها المعترف بها بموجب القانون الآنف ذكره
لقلق إزاء ما تبدو عليه العملية الرسمية للمطالبة بـصكوك الملكيـة            ويساور اللجنة ا    )٢٣(

الجماعية للأراضي من مشقةٍ غير مبررة، كما يقلقها أن مجتمعات الشعوب الأصلية هي التي              
  .يقع عليها عبء الإثبات عند تقديم طلباتها

ى شـهادات   تلتمس اللجنة مزيداً من التوضيح للأطر الزمنية المحدِّدة لعملية الحصول عل          
أملاك الأسلاف وعدد ما يقدم من طلبات ويصدر من شهادات من أجـل          /ملكية أراضي 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تبـسِّط        . المطالبة بصكوك الملكية الجماعية للأراضي    
عملية الحصول على شهادات الحق في ملكية الأراضي وأن تتخذ تدابير فعالة ترمـي إلى               

 ـ          حماية المجتمعات المحل   اق ـية من الأعمال الانتقامية والانتهاكات التي تتعرض لهـا في سي
  . ممارسة حقوقها

وبينما تحيط اللجنة علماً بتزايد ما تبذله اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية من جهود               )٢٤(
رب عن قلقها إزاء عدم كفاية      ـها تع ـفي سبيل تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية، إلا أن        

ليات تشاور مع الشعوب الأصلية عند التماس موافقتـها الحـرة والمـسبقة             ما يُنفذ من عم   
  .  والمستنيرة على مشاريع الهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية
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الإجـراءات  /توصي اللجنة بأن تتحقَّق الدولة الطرف من أن الهياكل والمبادئ التوجيهية          
افقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للـشعوب      الموضوعة حالياً لتنظيم عملية الحصول على المو      

الأصلية تتفق وقانون حقوق الشعوب الأصلية روحاً ونصاً، وبأن تضع أطراً زمنية واقعية             
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من        . لعمليات التشاور مع الشعوب الأصلية    

سـبل الانتـصاف   أن ما يبدو أنه عدم وجود أية احتجاجات رسمية لا يُعزى إلى نقـص              
الفعال، أو افتقار الضحايا إلى الوعي بحقوقهم، أو الخوف من الأعمـال الانتقاميـة، أو               

  . انعدام الثقة في اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية
وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أنها راغبة في احترام حقوق شعب               )٢٥(

رساته العرفية داخـل أراضـي أسـلافه ومعالجـة     سوبانون القاطن في منطقة كاناتوان ومما     
، المتعلقة بعمليات التعدين في هذا الجبل،        قضية جبل كاناتوان   انقسامات المجتمع المحلي بشأن   

وقـد  . وهو أحد المواقع المقدسة لشعب سوبانون، دون موافقة مسبقة من شعب سـوبانون          
. ار المبكر والعمل العاجـل    رائها الخاص بالإنذ  ـب إج ـنظرت اللجنة في هذه القضية بموج     

ولا تزال اللجنة قلقةً إزاء استمرار ما يقدم إليها من معلوماتٍ متناقضة عن حالة ما اتخذ من                 
  . تدابير ترمي إلى التصدي لانتهاكات حقوق شعب سوبانون ولتدمير جبله المقدس

 للمسائل  تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بغية التصدي           
المثارة بشأن جبل كاناتوان على نحوٍ يكفل احترام القوانين والممارسات العرفية لـشعب             

  . سَبانون، وترحب بتلقي معلوماتٍ من الدولة الطرف عن التطورات الجديدة في هذا الصدد
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تـشجع                 )٢٦(

الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق               الدولة  
الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها انعكاسات مباشرة علـى موضـوع التمييـز              

 بشأن الشعوب الأصلية والقبليـة في       ١٦٩العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
 .البلدان المستقلة

اللذين اعتمـدهما    إعلان وبرنامج عمل ديربان،       بمراعاة وتوصي اللجنة الدولة الطرف     )٢٧(
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب             

 وكذلك الوثيقة الختامية لمـؤتمر اسـتعراض ديربـان المعقـود في             ،٢٠٠١سبتمبر  /في أيلول 
 وتطلـب . ، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الـداخلي        في جنيف  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

عما اتُّخذ مـن    ن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة       الدولة الطرف أن تضمِّ   إلى  اللجنة  
  .  الوطنيصعيدتدابير لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الغير ذلك من و خطط عملٍ

ولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة        توصي اللجنة بأن تواصل الد    و  )٢٨(
في ميدان حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجـال مكافحـة                

  . التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل
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في  يـه وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عل           )٢٩(
  . من الاتفاقية١٤المادة 

 ٦وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقـرة                )٣٠(
 في الاجتماع الرابـع     ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في       ٨من المادة   

وتشير اللجنـة،   . ٦٣/٢٤٣راراها  عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في ق         
، الذي حثَّت فيه الجمعية العامة بقـوة        ٦٣/٢٤٣في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة        

الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام            
  .كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل

 وإطلاعهـم   التقارير لعامة الجمهور  إتاحة  الدولة الطرف    بأن تيسِّر    نةتوصي اللج و  )٣١(
 رسميـة  ال للغةبا اللجنة المتعلقة بهذه التقارير   وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات      وقت تقديمها،    عليها

  . ، حسب الاقتضاء  الشائعة الاستخداموغيرها من اللغات
 ،١٩٩٤ت وثيقتها الأساسية في عـام        قدم  كانت قد   أن الدولة الطرف    إذ تلاحظ  اللجنةو  )٣٢(

 بموجـب  لتقدم التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة     نصٍّ محدَّث  على تقديم    هاتشجعفإنها  
، التي اعتمـدها    المشتركة الوثيقة الأساسية ب  المتعلقة سيما تلك  معاهدات حقوق الإنسان، لا   

 /الإنسان المعقود في حزيـران    قوق  حمعاهدات    هيئات  لجان الاجتماع الخامس المشترك بين   
  .)، الفرع الأول(HRI/GEN/2/Rev.4 ٢٠٠٦يونيه 

 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١الفقرة   ب لاًـوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم       )٣٣(
 اعتمـاد    تاريخ منسنة واحدة   في غضون   أن توافيها   ل،  الداخلي المعدَّ ها   من نظام  ٦٥ ادةوالم

 ٢٣ و ١٨ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقـرات          وماتٍالاستنتاجات الحالية بمعل  
  . أعلاه٢٥و
 ١٤ انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصـة للتوصـيات  أن توجه   كما تود اللجنة      )٣٤(
 تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبـل        وتطلب إليها أن     ٢٤ و ٢٢ و ١٧ و ١٥و

  .تنفيذ هذه التوصياتل ددةعما ستكون قد اتخذته من تدابير مح
الحادي والعشرين والثاني    الدوريين   ريهاالدولة الطرف تقري  تقدم    بأن اللجنةوتوصي    )٣٥(

المبادئ مع مراعاة   ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٤  موعد أقصاه   واحدة في  ةٍفي وثيق والعشرين  
 دورتها  فيعتمدتها اللجنة   التي ا  لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري      لالتوجيهية  

 .الملاحظات الختاميةهذه في المثارة  جميع النقاط  تتناول، وأن(CERD/C/2007/1)الحادية والسبعين 

  بولندا  -٤٣
نظرت اللجنة في التقارير المُجمّعة من السابع عـشر إلى التاسـع عـشر لبولنـدا                  )١(
)CERD/C/POL/19(ــ، في ج ) CERD/C/SR.1939 وCERD/C/SR.1938 (١٩٣٩ و١٩٣٨تيها سل
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ــودتين في  ــسطس /آب ٦ و٥المعق ــة في. ٢٠٠٩أغ ــدت اللجن ــستها واعتم  ١٩٦٣ جل
)CERD/C/SR.1963(، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ المعقودة في ، .  

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسـع               )٢(

كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المـستوى، والـردود                .عشر
  .الخطية والشفوية المقدمة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 تقريرها  تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في             )٣(

  :الدوري الأخير
 /سن قانون يتعلق بالأقليات القومية والإثنية واللغة الإقليمية في كانون الثاني            )أ(  

  ، وهو قانون يرمي إلى حماية لغات الأقليات؛٢٠٠٥يناير 
 يتعلق بالعمالة الاجتماعية، وينص على      ٢٠٠٣يونيه  /سن قانون في حزيران     )ب(  

 اجتماعية معينة، للأشخاص المعرضين للاستبعاد الاجتماعي       توفير دعم مالي تديره مؤسسات    
  لأسباب تشمل البطالة الطويلة الأجل؛

، وهـو   ٢٠٠٨إنشاء مكتب المفوض المعني بالمساواة في المعاملة في عـام             )ج(  
مكتب يتولى تنسيق إجراءات الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز العنـصري، ويرصـد              

  ذا المجال؛سياسات الحكومة في ه
إعداد البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل            )د(  

 الرامي إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمـل ديربـان،          ٢٠٠٩-٢٠٠٤بذلك من تعصب للفترة     
  إضافة إلى إنشاء فريق معني برصد البرنامج من أجل رصد تنفيذه؛

 الأولمبية البولندية، لتوعية الـشباب      الخطوات المتخذة، بالتشاور مع اللجنة      )ه(  
  الذين يشاركون في الأنشطة الرياضية  بالآثار السلبية للعنصرية؛

الجهود المبذولة لتثقيف الأطفال في مجال العنصرية وأهمية التسامح، بمـا في              )و(  
ها ذلك، عن طريق التدقيق في الكتب المدرسية والمواد التربوية لحذف المحتويات العنصرية وغير      

  من المحتويات التمييزية الأخرى؛
  الإلغاء التدريجي للتعليم المنفصل لأطفال المدارس من الروما؛  )ز(  
استشارة الدولة الطرف لمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في إعـداد             )ح(  

  .تقريرها الدوري
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  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
مييز ضد الروما، مثل البرنـامج المعـني        تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للتصدي للت       )٤(

، لكنها تظل قلقة إزاء ما يواجهه أفراد أقلية الروما مـن         ٢٠٠٣بجماعة الروما في بولندا لعام      
استمرار تهميشهم الاجتماعي والتمييز ضدهم، وبوجه خاص، في مجالات التعلـيم والعمـل             

عدلات الفقر لا تزال مرتفعة وتلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن م. والسكن
  ). ٥ و٢المادتان (بين أفراد الروما بالنسبة إلى السكان بوجه عام 

 )٢٠٠٠(٢٧توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة التوصية العامة رقم             
  :الروماالمتعلقة بالتمييز ضد 

 ـ           )أ(   اً كـاملاً في    أن تعزز الجهود التي تبذلها في سبيل إدماج الروما إدماج
المجتمع البولندي والقضاء على التمييز ضدهم، وذلك بتحسين تمتعهم بالحقوق الاقتصادية         

 والاجتماعية والثقافية، ولا سيما، في مجال التعليم والعمل والمسكن؛

أن تضع وتنفذ برامج لاستئصال الفقر ترمي إلى القضاء على الفقر بـين       )ب(  
  لسكان المهمشة اقتصادياً؛فئات الروما وغيرها من فئات ا

أن تقدم معلومات وبيانات إحصائية محدثة عن العمر المتوقع ومستويات            )ج(  
  .الفقر في الدولة الطرف، على أن تكون مصنفة بحسب المنطقة والفئة الإثنية

وترحب اللجنة بالنهج الابتكاري الذي تتبعه الدولة الطـرف إزاء تعلـيم أطفـال               )٥(
ك استخدام مساعدي مدرسين من الروما، والإنهـاء التـدريجي للتعلـيم            الروما، بما في ذل   

المنفصل، لكنها تلاحظ بقلق أن الكثير من أطفال الروما لا يلتحقون بالمدارس ولا يبقون فيها        
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عـدم إتقـان اللغـة    . ولا يتابعون دراستهم في التعليم العالي 

وما في موضع أقل حظاً من غيرهم في الانتفـاع بفـرص التعلـيم              البولندية يضع أطفال الر   
  .)٥ و٢المادتان (

 )٢٠٠٠(٢٧توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة توصيتها العامة رقم             
  :المتعلقة بالتمييز ضد الروما

أن تنفذ التدابير الضرورية لمعالجة انخفاض معدلات التحاق أطفال الروما            )أ(  
  دارس مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع العوامل التي تؤثر في هذه المعدلات؛بالم
أن تضع وتنفذ استراتيجيات ترمي إلى تحسين فرص وصول أطفـال الرومـا إلى             )ب(

  التعليم العادي؛
  أن تزيد تيسر التعليم الثنائي اللغة؛  )ج(  
معات الرومـا   أن تضمن توافر أشكال وبرامج تعليمية مناسبة لأفراد مجت          )د(  

الذين تجاوزت أعمارهم سن الالتحاق بالمدرسة، لتحسين الإلمام بـالقراءة والكتابـة في             
  .صفوف الراشدين في هذه المجتمعات
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وتلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به الوفد بشأن مقاضاة مرتكبي الجـرائم المرتكبـة                )٦(
. دما توجد أدلة على ذلك    بدافع العنصرية ضد أشخاص من أصل عربي وآسيوي وأفريقي عن         

بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف العنصري وغيرهـا مـن الاعتـداءات                 
  .)٤المادة (العنصرية ضد أفراد هذه الجماعات 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمعالجة جرائم الكراهية التي تُرتكب بدافع             
ات وافية في جميع هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين        عنصري من خلال ضمان إجراء تحقيق     

عنها إلى العدالة، ومواصلة إذكاء الوعي في صفوف السلطات المحلية والجمهـور العـام              
  .بنطاق التمييز الإثني والتعصب

وتلاحظ اللجنة استمرار حدوث الأنشطة المعادية للسامية في الدولة الطرف، بما في              )٧(
طابات التي تحض على الكراهية المعاديـة للـسامية،         ر اليهودية، والخ  ذلك انتهاك حرمة المقاب   

  .ونشر المواد المعادية للسامية عن طريق الإنترنت
تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور بالمشاكل المتعلقة بأفعال معاداة السامية،            

ن أي تدابير تتخذ في     وتعزيز جهودها لمنع هذه الأفعال والمعاقبة عليها، وتقديم معلومات ع         
  .هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل

وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لمظاهر               )٨(
ة أثناء الاحتفالات الرياضية، فإن معدل حدوث هذا النوع من الأنشطة         ـة العنصري ـالكراهي

  .)٤دة الما(لا يزال مرتفعاً في الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في القيام بحملات تنبيه وتوعية ضد العنصرية في              
مجال الرياضة، وأن تتخذ تدابير إضافية لمعالجة هذه المظاهر، عن طريق جملة أمـور منـها            

  . تعزيز جهودها للتحقيق فيها ومعاقبة أولئك المتورطين
ارة الدولة الطرف إلى عدم وجود منظمـات        وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إش        )٩(

تروج للكراهية العنصرية والتمييز العنصري على أراضيها، فإن مجموعات مثل منظمة جميـع             
 (National-Radical، والمعسكر الراديكالي القـومي )All-Polish Youth(الشبـاب البولنديين 

Camp( ورابطة الأسر البولندية ،)Liga Polskich Rodzin (فرع المحلـي لمجموعـة الـدم    وال
التي يُزعم أنها متورطة في الحـض علـى الكراهيـة    ) Blood and Honour Group(والشرف 

  .)٤المادة (العنصرية والتمييز العنصري لا تزال ناشطة في الدولة الطرف 
تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن تشريع يجّرم الحض على الكراهية العنصرية       

العنصري ونشر المواد التي تروج للعنصرية والعقائد العنصرية، وعلى اتخاذ تدابير           والتمييز  
  .حازمة لمقاضاة أولئك المسؤولين ومعاقبتهم

وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى أن الدولة الطرف هي بلد من بلدان                )١٠(
  .)٥المادة (المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالأشخاص 
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اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات ومعلومات            تطلب  
حصائية محدثة عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تأثير أي تدابير تتخذها              ا

  .للقضاء عليها
وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لإدراج التثقيـف بحقـوق                )١١(

بيد أنها تلاحظ عدم توافر معلومات عن اسـتخدام وسـائط           . ن في المناهج الدراسية   الإنسا
  .الإعلام في هذا المجال

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن توجه الدولـة الطـرف              
 وتطلب أيـضاً . اهتماماً خاصاً إلى دور وسائط الإعلام في تحسين التثقيف بحقوق الإنسان         

إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخـذة في               
  .)٧المادة (هذا الصدد 

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولـة                 )١٢(
تصدق عليهـا  الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم             

بعد، ولا سيما المعاهدات التي يكون لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري،             
  .١٩٩٠مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف  بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما              )١٣(
لمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن              ا

، إضافة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الـذي          ٢٠٠١سبتمبر  /تعصب في أيلول  
  .، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي٢٠٠٩أبريل /عُقد في جنيف في نيسان

ة الدولة الطرف بأن تواصل في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبـل            وتوصي اللجن   )١٤(
التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال               

  .مكافحة التمييز العنصري، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها معها
 وتـسّهل   وقت تقديمها للجمهور  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها          )١٥(

وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسميـة            الوصول إليها،   
  . وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء

 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   لاًـوتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم       )١٦(
 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات           ٦٥والمادة  

  . أعلاه٧ و٦ و٤الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
 ٥وترغب اللجنة أيضاً في توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات      )١٧(
علومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير العملية         ، وتطلب إليها تقديم م    ٩ و ٨و

  .المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الـدوريين العـشرين والحـادي               )١٨(
، مع مراعاة المبـادئ التوجيهيـة   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٤والعشرين في وثيقة واحدة في      

اصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحاديـة             للوثيقة الخ 
  .، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية)CERD/C/2007/1(والسبعين 

  سورينام  -٤٤
 ،)CERD/C/SR.1917 و CERD/C/SR.1916 (١٩١٧ و ١٩١٦نظرت اللجنة في جلستيها       )١(

، في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثـاني        ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥ و ٢٤ في   المعقودتين
 ـ  ). CERD/C/SUR/12(عشر لسورينام، المقدمين في وثيقة واحدة        ة في  ـواعتمـدت اللجن

، الملاحظـات   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٤، المعقودة في    )CERD/C/SR.1928 (١٩٢٨جلستها  
  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
لجنة بالتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من الدولـة           ترحب ال   )٢(

كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتجديد الحوار مع الدولة الطرف ولردود الوفد على             . الطرف
  .بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة

قيـة  وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي للاتفا             )٣(
كما تأسف اللجنة لأن التقرير     . ولا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة       

  .لا يتطابق مع المبادئ التوجيهية للجنة من حيث شكله العام ومضمونه

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 من تأييد لإعـلان     ٢٠٠٧سبتمبر  /ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف في أيلول         )٤(
  .لأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةا
وقد بذلت الدولة الطرف جهوداً لتقديم تقريرها إلى اللجنة، علـى الـرغم مـن                 )٥(

التحديات التي تواجهها ومحدودية الموارد من حيث الأموال والعاملين، مما يدل على التزامها             
  .بنص الاتفاقية وروحها

القانونية التي حدثت في مجال تنظيم الـزواج،        لاحظ اللجنة باهتمام التطورات     ـوت  )٦(
 بموجب مرسوم حكومي صدر     ١٩٧٣ولا سيما بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الزواج لعام          

تي كانت قائمـة في حـالات       ـ، مما أزال أوجه اللامساواة ال     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥في  
  .الزواج الديني
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ذتها الدولة الطرف لتعزيز إقامة العـدل،       وترحب اللجنة بالخطوات الأخيرة التي اتخ       )٧(
 قاضياً؛ والتدريب الذي قُـدم  ١٧ قضاة إلى ٧ومنها زيادة عدد القضاة في محكمة العدل من      

  .مؤخراً للقضاة الجدد، وكذلك التدريب المستمر لوكلاء النيابة
يات وترحب اللجنة بمواصلة الحوار والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالحقوق والحر            )٨(

الأساسية للشعوب الأصلية وتشجع على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الـدعم الـتقني               
  .لوضع مشروع قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية

وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بـالحقوق المتعلقـة         )٩(
  .ا النهائيبالأراضي، كما ترحب بإكمال اللجنة تقريره

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عـن تنفيـذ                )١٠(

، وعن الخطوات المتخذة لتفعيل     ٢٠٠٤الملاحظات الختامية التي سبق للجنة أن أبدتها في عام          
 ٢٠٠٣لعمل العاجل في الأعوام     قرارات اللجنة بموجب الإجراءات الخاصة بالإنذار المبكر وا       

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥و
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليهـا             
اللجنة وإلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يكفل التشريع الوطني وتنفيذه التمتع             

وتـود اللجنـة أن     .  الاتفاقية الفعال في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في        
  .تحصل على معلومات عن هذا الموضوع في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف

ويساور اللجنة قلق لأنه لم يتم حتى الآن إنشاء المحكمة الدستورية التي هـي هيئـة                  )١١(
  .)٦ و٢المادتان (تكتسي أهمية خاصة من منظور حماية المجموعات المعنية 

نة الدعوة التي وجهتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة              تكرر اللج 
  . لكي تنشئ المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن٢٠٠٤الصادرة في عام 

وإذ تعترف اللجنة بأن الاقتصاد الوطني للدولة الطرف يعتمد اعتماداً شديداً علـى               )١٢(
التعدين وقطع الأشجار، بما في ذلك في الأراضي        صناعة استخراج الموارد الطبيعية، ولا سيما       

 فإنها لا تزال تـشعر  -المتوارثة عن الأجداد والمستوطنات التقليدية للشعوب الأصلية والقبلية       
بالقلق إزاء حماية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد المشتركة للشعوب الأصلية والقبلية التي             

كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود إطار تـشريعي          . تعيش في المناطق الداخلية من البلد     
  .)٥ و٢المادتان (محدد لضمان إعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل الاعتراف قانوناً بالحقوق الجماعية للـشعوب             
 في امتلاك أرضها ومواردها     -س   المعروفة محلياً بالمارونز وبوش نيغروي     -الأصلية والقبلية   
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وأقاليمها وتطويرها والتحكم بها واستغلالها، وفقاً للقوانين العرفية والنظام التقليدي لحيازة 
  .الأراضي، والمشاركة في استغلال ما يرتبط بذلك من موارد طبيعية وإدارتها وصونها

لذي أعدته اللجنة الرئاسـية     وبينما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتقرير النهائي ا          )١٣(
المعنية بالحقوق المتعلقة بالأراضي والذي قُدم إلى رئيس سورينام من أجل تحليله، فإنها تـشعر     

  .)٢المادة (بالقلق إزاء عدم وجود نظام فعال لإدارة الموارد الطبيعية 
عنيـة  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف بحثها التقرير النهائي للجنة الرئاسـية الم            

بالحقوق المتعلقة بالأراضي لكي تحدد، بمشاركة كاملة من ممثلي الشعوب الأصلية والقبلية            
الذين يُختارون بحرية، المبادئ الخاصة بوضع نظام وطني شامل للحقوق المتعلقة بالأراضي            
وما يتصل بذلك من التشريعات المناسبة، وذلك عملاً بالولايـة المـسندة إلى اللجنـة               

وترى اللجنة أن نظر الدولة الطرف في تقرير اللجنة الرئاسية يجب ألا يكـون              . الرئاسية
على حساب امتثالها بالكامل لأوامر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قـضية             

  .شعب ساراماكا
 لا يزال معروضاً على     ٢٠٠٤ويساور اللجنة القلق لأن مشروع قانون التعدين لعام           )١٤(

وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لا تزال وزارة الموارد الطبيعية تمـنح            ه  البرلمان، ولأن 
تراخيص التعدين للشركات دون مشاورات مسبقة مع الشعوب الأصلية والقبلية أو دون            

  .)٥ و٢المادتان (تزويد هذه الشعوب بمعلومات في هذا الشأن 
ون التعدين وفقاً للتوصـيات     تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وإقرار مشروع قان        

وبينما تلاحظ اللجنة أن مفوّضي المناطق      ). ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤(التي قدمتها اللجنة سابقاً     
يتعاملون ويتشاورون مع مجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية المعنية قبل منح الامتيازات،           

تؤثر علـى   فإنها توصي بأن تسعى الدولة الطرف، عند اتخاذ قرارات تشريعية وإدارية قد             
حقوق ومصالح الشعوب الأصلية والقبلية، إلى التشاور مع هذه الشعوب والحصول على            

  .موافقتها المستنيرة
وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء المعلومات المتكررة التي تسلط الضوء على أن               )١٥(

منها الوصـول إلى  أطفال الجماعات الأصلية أو القبلية لا يزالون يواجهون التمييز في مجالات       
وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز يتعلق بمجتمعات       . التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة    

الشعوب الأصلية والقبلية التي تعيش في المناطق الداخلية من البلاد وكذلك تلك المستوعبة في              
متع على قدم   ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها تواجه صعوبة في تقييم مدى الت          . ضواحي المدن 

  .)٥المادة . (المساواة بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، وذلك لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقارير لاحقة معلومات إحصائية، بما في ذلـك               
 معلومات عن المخصصات في الميزانية، وتؤكد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لضمان            

تطبيق التشريعات المناسبة التي تكفل تمتع أبناء سورينام ،على قدم المـساواة، بـالحقوق              
  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم تُتخذ أية تدابير خاصة للحفاظ علـى لغـات                 )١٦(
ويـساور  . الشعوب الأصلية والقبلية في البلاد، ولأن ذلك ينعكس في مجالات التعلـيم           

اللجنة قلق خاص إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والقبلية، وهي 
  .)٥المادة (معدلات تكاد تصل إلى ضعف متوسط معدل الأمية على المستوى الوطني 

إذ تقدّر اللجنة قيمة التعليم بلغات متعددة، تكرر توصيتها بأن تتخذ الدولـة الطـرف               
ي يُعترف على النحو الواجب  بلغات الشعوب الأصلية، كما تشجع الخطوات اللازمة لك 

  .الدولة الطرف على السعي لوضع استراتيجيات ترمي إلى الأخذ بنظام للتعليم بلغتين
وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سياساتها القائمـة              )١٧(

 وتدريب للسكان الذين يعيشون في المنـاطق        التي ترمي إلى التشجيع على إتاحة فرص عمل       
الداخلية من البلد، وإذ تلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تفكر في التصديق علـى اتفاقيـة                

 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها         ١٦٩ة العمل الدولية رقم     ـمنظم
بعد تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالـة       لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد          

  .)٥المادة (للعمال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والقبلية، في مجالي الاستخدام وظروف العمل 
  :تطلب اللجنة  إلى الدولة الطرف أن

تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن البحوث والمشاورات والمناقشات           )أ(  
  وعن التدابير الخاصة المعتمدة في هذا الصدد؛التي أجرتها مختلف الوزارات، 

تعرّف الجمهور بمضمون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقـوق الـشعوب            )ب(  
  .الأصلية وأن تزيد من جهود التوعية المبذولة من أجل نشره

وبينما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف قد أعلنت أنها نفذت الأحكام الصادرة عـن               )١٨(
، وإذ  قرية مواوانا وقضية  شعب ساراماكا،   مريكية لحقوق الإنسان في قضية      محكمة البلدان الأ  

ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة حتى الآن، فإنها تشعر بـالقلق إزاء               
التأخيرات المستمرة في الامتثال لأهم جوانب أحكام المحكمة، ولا سـيما تلـك المتعلقـة               

ماعية وحق تقرير المصير لشعب ساراماكا وبالتحقيق مـع مـرتكبي           بالاعتراف بالحقوق الج  
كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه علـى  .  ومعاقبتهم١٩٨٦مذبحة قرية مواوانا التي وقعت في عام    

الرغم من الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتشاور مع الشعوب الأصلية لتمكينها من المشاركة في              
 من أجل ضمان موافقتها، لا تزال هناك حالات لا يتم فيهـا             اتخاذ القرارات التي تؤثر عليها    

  .)٦المادة (التشاور ولا المشاركة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في مشاورات مع مجتمعات الـشعوب الأصـلية            

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيجاد الـسبل والوسـائل           . ومجتمعات المارون المعنية  
 هذه المشاركة وتأمل في أن تتلقي مزيداً من المعلومات عن نتائج هذه             الكفيلة بتيسير مثل  

كما تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف خطـوات نحـو             . المشاورات
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وترجو اللجنـة مـن     . التنفيذ الكامل لأوامر المحكمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للتنفيذ        
ت في تقريرها المقبل عن التقدم المحـرز في تنفيـذ           الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلوما     

  .١٩٩٢اتفاقيات السلم لعام 
وتـلاحظ اللجنة بقلق اتجاها برز مؤخرا يتمثل في تزايد تدفق الشكاوى المقدمة إلى               )١٩(

وهذا الاتجاه يُبرز الحاجة إلى تقوية المحاكم الوطنية        . محاكم وهيئات دولية بشأن أمور داخلية     
وبينما تحيط اللجنـة    . شريعي يستجيب، على النحو المناسب، للأمور الداخلية      وإنشاء إطار ت  

علماً برأي الدولة الطرف بأن سبُل الانتصاف المتاحة بموجب قانون سورينام كافية لتأكيـد              
الحقوق والتماس حمايتها، فإنها تؤكد على التحليل الذي أجرته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق             

كام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي وجدت          الإنسان وعلى الأح  
  .)٦المادة (أن النظام القانوني المحلي لا يوفر سبل انتصاف فعالة مناسبة للحقوق الجماعية 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وتحديد سـبل عمليـة لتعزيـز                
من خلال اللجوء إلى ممارسات القانون العرفي، حيثمـا         الإجراءات القضائية، بما في ذلك      

يكون ذلك مناسباً، من أجل توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز التي              
  .تؤثر على الشعوب الأصلية والقبلية

، فإنها  ١٩٩٨وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام              )٢٠(
 الطرف على تقديم نسخة مُحدّثة عملاً بالمبادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم             تشجع الدولة 

  .)، الفرع الأولHRI/CEN/2/Rev.4(التقارير 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنـامج               )٢١(

ولا سيما فيما يتعلق    عمل ديربان عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي،            
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها          .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢بالمواد من   

الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنـامج     
 بنـشاط في    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة     . عمل ديربان على المستوى الوطني    

  .٢٠٠٩مؤتمر استعراض ديربان في عام 
 مـن  ٨ مـن المـادة   ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة    )٢٢(

 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف       ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥الاتفاقية، المعتمد في    
وفي هذا الصدد، تشير اللجنـة  . ٤٧/١١١في الاتفاقية، والذي أقرته الجمعية العامة في القرار  

 الذي حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف في          ٦٣/٢٤٣إلى قرار الجمعية العامة     
الاتفاقية على التعجيل باتخاذ الإجراءات الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقيـة وإخطـار             

  .الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر              )٢٣(

 ـ               ات ـبالمثل الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن هذه التقارير، بمـا في ذلـك بلغ
  .الشعوب الأصلية
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 ـ             )٢٤( ة وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماي
  .جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١الفقرة  ـ ب وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً       )٢٥(
 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هـذه الملاحظـات                

  .١٨و) ب(١٧ و١١ردة في الفقرات الختامية بمعلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الوا
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثالث عشر والرابع عشر              )٢٦(

أبريـل  / نيسان ١٤والخامس عشر، في وثيقة واحدة، على أساس استثنائي، في موعد أقصاه            
مييز العنـصري،   ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على الت          ٢٠١٣

، وأن  تُضمِّن التقـارير      )CERD/C/2007/1(التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين        
  .معلومات مستكملة وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية

  تونس  -٤٥
دَّمين في  نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتونس، المق            )١(

 CERD/C/SR.1904 (١٩٠٥ و ١٩٠٤، في جلـستيها     (CERD/C/TUN/19)وثيقة واحـدة    
واعتمدت اللجنـة في    . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٧ و ١٦، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1905و

 ٤ و ٣، المعقودتين في    )CERD/C/SR.1927 و CERD/C/SR.1926 (١٩٢٧ و ١٩٢٦جلستيها  
  .ية التالية، الملاحظات الختام٢٠٠٩مارس /آذار

  مقدمة  -ألف   
ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في المواعيد              )٢(

د وبالردود الخطية علـى قائمـة المـسائل         ـالمحدَّدة، وبالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوف      
 الطرف تقاريرهـا    ة بتقديم الدولة  ـوترحِّب اللجن . (CERD/C/TUN/Q/19/Add.1)المطروحة  

  .بصورة منتظمة
وتقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لما وضعته اللجنة من مبادئ               )٣(

توجيهية لتقديم التقارير، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية تنفيـذاً             
  .تها الختامية السابقةعملياً ولعدم تقديم ردود بشأن المشاكل المُثارة في ملاحظا

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 مـن   ٣٢ترحِّب اللجنة بتضمين الدولة الطرف تشريعها الوطني، طبقـاً للمـادة              )٤(

دستورها، الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها واعتمدتها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء        
ك الأسبقية على التـشريع الـوطني       على جميع أشكال التمييز العنصري، وبمنح تلك الصكو       

  .وإتاحة إمكانية الاعتداد بها مباشرةً أمام المحاكم
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وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهـي              )٥(
، وفقاً لتوصيات مجلـس     ٢٠٠٨، قد خضعت في عام      ١٩٩١مؤسسة وطنية منشأة في عام      

، وتوصـيات   )٤، التوصية رقم    ٨٣، الفقرة   Corr.1 و A/HRC/8/21الوثيقة  (حقوق الإنسان   
، لإصـلاح شَـمِل     )٨، الفقرة   CCPR/C/TUN/CO/5الوثيقة  (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     

اختصاصاتها وتركيبتها وطرائق عملها، بغية تعزيز فعاليتها واستقلالها وفقاً لمبـادئ بـاريس             
لجنة بالخطوات التي قامت بها الدولة الطرف في        وترحِّب ال ). ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    (

سبيل تقديم طلب اعتماد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى لجنة التنـسيق              
الدولية للمؤسسات الوطنية، وتشجِّع الدولة الطرف على احترام اسـتقلالية الهيئـة العليـا              

  .المذكورة أعلاه احتراماً فعلياً
 ـ          وترحِّب ا   )٦( ة ـللجنة بالتدابير المتنوعة المتخذة من أجل ترويج مبدأ التـسامح وثقاف

ان ـوتلاحظ اللجنة باهتمام تعليم حقوق الإنس. حقوق الإنسان على جميع مستويات التعليم     
في المعهد العالي للقضاء وفي المدرسة العليا لموظفي إدارة السجون ومدرسة المـسؤولين عـن        

  .الأمن القومي
 اللجنة بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيـز التفـاهم              وترحِّب  )٧(

وتلاحظ في جملة أمـور التـدريب       . والتسامح والصداقة بين الشعوب والحضارات والأديان     
الأكاديمي المقدَّم في جامعة الزيتونة الذي يركِّز على تاريخ الأديـان وحقـوق الإنـسان في           

  .ديانالنصوص المقدَّسة وحوار الأ
وتُشيد اللجنة باستمرار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل الحدّ من الفقـر                )٨(

والنهوض بالمناطق المحرومة في تونس ومحاربة الأمية وضمان المساواة بين الرجال والنـساء في              
  .المجتمع التونسي

 الاختياري   على البروتوكول  ٢٠٠٨وترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام          )٩(
  .لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تلاحظ اللجنة مرة أخرى التباين القائم بين تقييم الدولة الطرف الذي يفيـد بـأن                 )١٠(

المجتمع التونسي مجتمع متجانس، وبين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ذاتها بخـصوص             
شعوب مختلفة مثل الشعوب الناطقة بالبربرية وشعوب أفريقيا جنوب الصحراء الـتي            وجود  

  .تعيش في البلد
نظراً إلى عدم  وجود بيانات إحصائية دقيقة بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع التونـسي،              
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في تقاريرها المقبلة تقديرات تتعلق بالتركيبة الإثنية             

 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصـة       ١٢ و ١٠ما توصي به الفقرتان      لسكانها على نحو  
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 )١٩٩٠(٨، وتوجه اهتمام الدولة الطرف إلى توصـيتها العامـة           )CERD/C/2007/1(بالاتفاقية  
  .المتعلقة بتحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم

 قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن أمازيغ تونس،          وتحيط اللجنة علماً بما     )١١(
 في المائة من مجموع السكان، مندمجون تمام الاندماج في الوحـدة            ١الذين لا تفوق نسبتهم     

  .التعددية التونسية ولا يتعرضون لأي شكل من أشكال التمييز
. عريفهم لأنفـسهم  تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار رؤية الأمازيغ وت          

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الأمازيغ في ضوء الاتفاقات الدولية     
ا، ـالخاصة بحقوق الإنسان، بحيث تكفل تمتع أفراد تلك الطائفة بالحقوق التي يطالبون به            

 ـ              هم لا سيما الحق في ثقافة خاصة بهم وفي استعمال لغتهم الأم وفي المحافظـة علـى هويت
  .والنهوض بها

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت في تقريرها الدوري تأكيـد أن التمييـز                )١٢(
وتفهم اللجنـة أن    . ٢٠٠٣العنصري لا وجود له في تونس، رغم التوصيات المقدَّمة في عام            

الدولة الطرف تقصد بذلك أنه حتى وإن كان من الممكن وقوع حوادث تمييز عنصري، فإن               
  .ذاتها لا تمارس أي تمييز عنصري منهجيالدولة 

نظراً إلى أن أفعال التمييز العنصري غالباً ما تتجاوز السياسة الرسمية للحكومات، توصي             
اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات من أجل تقييم وتقديم مـدى ممارسـة التمييـز               

  .ةالعنصري فعلياً من قِبَل أفراد أو مجموعات أو منظمات بطريقة ملموس
 المعتمد في الدولة الطرف لا يـستوفي        ٧٥-٢٠٠٣وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم        )١٣(

  . من الاتفاقية٤استيفاءً تاماً متطلبات التخصيص الواردة في المادة 
، توصي الدولة الطـرف     )١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧ها العامتين   ياللجنة بتوصيت  إذ تذكِّر 

 العنصري والترويج للكراهية العنصرية، على أن       باعتماد تشريع محدَّد بشأن جريمة التمييز     
 من الاتفاقية وينص على عقوبات متناسـبة        ٤يستوفي ذلك التشريع جميع متطلبات المادة       

  .مع خطورة الجرائم
 من الاتفاقية ٥وتُعرب اللجنة عن أسفها لنقصان المعلومات المقدَّمة بشأن تنفيذ المادة     )١٤(

اف بضمان التمتع بالحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية          المتعلقة بالتزام الدول الأطر   
  .والاجتماعية والثقافية وبالحريات الأساسية دون تمييز عنصري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج بمزيد من الدقة مسألة عدم التمييز في المعلومـات               
 وبأن تُقـدّم معلومـات    من الاتفاقية  ٥المتعلقة بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة        

ملموسة عن ممارسة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والأمازيغ الخاضعين لولايتـها            
  .لتلك الحقوق
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وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع محدَّد بشأن اللاجئين وإزاء تـدابير                )١٥(
لمعلومات المتعلقة بالتـأخير في     وتحيط علماً أيضاً با   . الطرد التي  يُدَّعى أنها اتُخذت في حقهم       
  .إصدار تصاريح إقامة اللاجئين وتجديدها

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، 
وإلى مواصلة تعاونها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإلى حماية الأشخاص اللاجئين            

 ٥من المـادة    ) ب(لجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عملاً بالفقرة        كما توصي ال  . في تونس 
من الاتفاقية، عدم تعرّض أي شخص للإعادة القسرية إلى بلد يُوجد فيه مـن الأسـباب          

وتـدعو  . المعقولة ما يحمل على الاعتقاد أن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر             
ريح الإقامة وتجديدها دون تأخير بالنسبة      اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من إصدار تصا       

  .إلى جميع اللاجئين بصرف النظر عن جنسيتهم ودون مطالبتهم بتقديم جواز سفر صالح
واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء               )١٦(

  .ازيغية في سجل الحالة المدنيةالمعلومات المتعلقة بممارسات إدارية تحظر تقييد الأسماء الأم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التخلي الفعلي عـن              

  .هذه الممارسة في كامل أنحاء إقليمها
وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء معلومـات               )١٧(

  .وين جمعيات ذات طابع اجتماعي أو ثقافيلا يحق لهم تك مفادها أن الأمازيغ
تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان             

الرامية ) ٢١، الفقرة   CCPR/C/TUN/CO/5الوثيقة  (في ملاحظاتها الختامية الخاصة بتونس      
ى ضمان أن يتاح لكل إلى حث الدولة الطرف على أن تحرص على تسجيل الجمعيات وعل

  .الجمعيات المعنية، بأسرع ما يمكن، سبيل انتصاف فعال للطعن في أي رفض لتسجيلها
وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى بعض المعلومات، أن الأمازيغ ممنوعون من الحفـاظ              )١٨(

  .على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها في تونس
 من الاتفاقية، بـاحترام حـق       ٥ة الطرف، بموجب المادة     تشدِّد اللجنة على التزام الدول    

. الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم في حياتهم الخاصة والعامة بحرية ودون تمييز            
وتوصي اللجنة بأن تنظر تونس في السماح للناطقين بالبربرية باسـتعمال الأمازيغيـة في              

وتدعوها إلى تعزيز حمايـة الثقافـة       . ائيةإجراءاتهم لدى مختلف الإدارات والهيئات القض     
لا سيما في مجال التعليم، مـن        الأمازيغية وترويجها باعتبارها ثقافة حية وإلى اتخاذ تدابير،       

وتوصي اللجنة بأن تنظـر     . أجل تشجيع الاطلاع على تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم       
  .علام العامةتونس في إمكانية بث برامج باللغة الأمازيغية في وسائط الإ

واللجنة إذ تلاحظ أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قـد تلقـت                )١٩(
 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ صدور آخـر ملاحظـات            ٤ ١٠٠أكثر من   

  .ختامية، تحيط علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري
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لجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن            تطلب ال 
الإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات الموقعة في حالات ارتكاب مخالفات تتصل بالتمييز 

واللجنـة إذ تـشير إلى   . العنصري التي طُبقت فيها أحكام التشريع الداخلي ذات الصلة     
، تذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قضائية مقدمة من          )٢٠٠٥(٢١توصيتها العامة   

ضحايا التمييز العنصري قد يدل إلى حد كبير على الافتقار إلى تشريع مناسب أو علـى                
وتطلـب  . جهل بوجود سبل انتصاف أو على تواني السلطات في اتخاذ إجراءات قضائية           

للازمة وتوعية عامة النـاس     اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تشريعها الوطني الأحكام ا        
  .بوجود سبل انتصاف في مجال التمييز العنصري

واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن للاتفاقية أسبقية على قواعد القانون المحلـي وفقـاً                 )٢٠(
  .لدستور الدولة الطرف، تلاحظ أن الاتفاقية لم يُحتجَّ بها قط بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية

لدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان تدريب كافٍ في مجال            توصي اللجنة ا  
القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة القضاة والمحامين بغية توعيتهم بمحتـوى الاتفاقيـة             

  .وبتطبيقها المباشر في القانون المحلي
لية لحماية  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدو             )٢١(

  .حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعـلان              )٢٢(

وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            
، عند دمج الاتفاقية في     ٢٠٠١سبتمبر  /يلولوكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أ        

وعلاوة على ذلك، تحث    .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢نظامها القانوني  الداخلي، لا سيما المواد من         
اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عـن خطـط               

وتـشجع  . نصين على الصعيد الوطني   العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ هذين ال       
اللجنة الدولة الطرف أيضاً على المشاركة بنشاط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض             

  .٢٠٠٩ديربان وفي المؤتمر ذاته في عام 
وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بدراسة إصدار الإعلان الاختياري المنصوص             )٢٣(

  .الاتفاقية وتشجعها على إنجاز ذلك بسرعة من ١٤عليه في المادة 
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة              )٢٤(

 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود            ٨من المادة   
وتـذكِّر  . ٤٧/١١١ارهـا    وأقرتها الجمعية العامة بقر    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥في  

 الذي حثت فيه الجمعيـة العامـة        ٦٣/٢٤٣اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة        
الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعـديل وإخطـار             

  .الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه
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وأن رف بأن تتيح تقاريرها الدورية للجمهور وقت تقديمها  وتوصي اللجنة الدولة الط     )٢٥(
  .تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات المستخدمة في الدولة الطرف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع             )٢٦(
  .لالمدني أثناء إعداد التقرير الدوري المقب

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة              )٢٧(
المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقـة بالوثيقـة              
الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات معاهـدات             

  .)، الفرع الأولHRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦يونيه /ان في حزيرانحقوق الإنس
 من الاتفاقية   ٩ من المادة    ١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة           )٢٨(

 من نظامها الداخلي المعدل، موافاتها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظـات              ٦٥والمادة  
  . أعلاه١٧ و١٦ و١٣يات الواردة في الفقرات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوص

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدوريـة العـشرين والحـادي               )٢٩(
، ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ٤والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه          

على التمييز العنـصري الـتي     مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء          
، وبأن تحرص علـى تنـاول   )CERD/C/2007/1(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين       

  .جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية
  تركيا  -٤٦

 ،)CERD/C/SR.1915 و (CERD/C/SR.1914 ١٩١٥ و ١٩١٤نظرت اللجنة، في جلستيها       )١(
، في تقارير تركيا الدوريـة مـن الأول إلى          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٤ و ٢٣المعقودتين يومي   

 ـ). CERD/C/TUR/3(الثالث المدمجة والمقدمة في وثيقة واحـدة          ـ ـواعتم ة في  ـدت اللجن
، الملاحظـات   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٤، المعقودة في    )(CERD/C/SR.1927 ١٩٢٧جلستها  

  .الختامية التالية

  مقدمة  -ألف   
يم التقرير الذي أُعد طبقاً للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنـة           ترحب اللجنة بتقد    )٢(

وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المقدمة على قائمـة المـسائل في             . لإعداد التقارير 
الوقت المحدد قبل انعقاد الدورة، كما ترحب بالفرصة المتاحة لها لإجراء حوار مفتوح وبنـاء       

 .مع الدولة الطرف
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف على نطاق واسـع              )٣(

لإدماج معايير حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يشمل إجراء التعديلات الدستورية            
 صلة  واعتماد القانون المدني وقانون العقوبات وقانون الجمعيات وقوانين عديدة أخرى ذات          

  .بتنفيذ الاتفاقية
وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببرامج التدريب والمشاريع العديدة الهادفة إلى توعية              )٤(

  .القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين العموميين بالأمور المتصلة بحقوق الإنسان
ة لتحـالف   وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف برعاية مبـادرة الأمـم المتحـد             )٥(

الحضارات، أولاً، وبمشاركتها فيها مشاركة نشطة فيما بعد مبرهنة عن التزامهـا بمكافحـة              
  .التمييز العنصري على الصعيد العالمي

وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير عـودة               )٦(
نطقة الجنوبية الشرقية من تركيـا، عـودة        الأشخاص المشردين داخلياً، وأغلبهم من أكراد الم      

طوعية، لا سيما عن طريق مشاريع العودة والتنمية العديدة التي طبقتها والمبالغ الهامـة الـتي              
  .خصصتها لتيسير تلك العودة

، علـى   ٢٠٠٤سـبتمبر   /وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في شهر أيلـول          )٧(
  .مال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الع

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية من تحفـظ                )٨(

 وإعلانين بشأن سريان الاتفاقية على الأراضي الإقليمية، مما قد يترتب عليه أثر         ٢٢على المادة   
  .في تنفيذ الاتفاقية

 الدولة الطرف على النظر في إمكانية سحب تحفظها وإعلانيها، بما يـشمل             تشجع اللجنة 
  .إبطال التقييدات الإقليمية التي فرضتها على إعمال الاتفاقية

وإذ تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن الأحكـام               )٩(
عداد سكاني أو مـن تجميـع       الدستورية التي تمنعها من تحديد مجموعات إثنية لدى إجراء ت         

ركيبة الإثنية للسكان، فهي تعرب عن أسفها لعدم إدراج   تمعلومات بأي صفة أخرى عن ال     
وتحيط اللجنـة  . بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بخصوص التركيبة الإثنية للسكان   

تمنع من  علماً، في هذا الصدد، بأن الدولة الطرف أشارت إلى أن المؤسسات الأكاديمية لا              
  .إجراء أبحاث في هذا المجال
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 لسكان بلد معين هـو شـرط        ةترى اللجنة أن توفير معلومات بشأن التركيبة الإثني       
أساسي لتحديد الاحتياجات الخاصة بمختلف المجموعات الإثنية وتعيين ما قد يوجـد           

 من ١٢ و ١٠وعملاً بالفقرتيـن   . مـن نواقص في مجال حمايتها من التمييز العنصري       
المبادئ التوجيهيـة المنقحة التي حددتها اللجنـة فيمـا يتعلـق بتقـديم التقـارير               

)CERD/C/2007/1(              توصي اللجنة، في حال عدم وجود بيانات كميـة عـن هـذا ،
الموضوع، بأن تقـدم الدولة الطرف معلومات عن اللغات الأم المستخدمة، واللغات           

وُّع الإثـني، فـضلاً عـن أي        الشائع استخدامها أو عن مؤشرات أخرى بشان التن       
معلومات مستمدة من الأبحاث الأكاديمية المضطلع بها في هذا المجال، للتمكن من تقييم 

  .تركيبتها السكانية وأوضاعها في كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن تمثيل مختلف المجموعات الإثنية             )١٠(

  .لمان وغيره من الهيئات المنتخَبة وكذلك بشأن مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامةفي البر
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تمثيل مختلف المجموعات الإثنية تمثـيلاً كافيـاً في               
البرلمان وغيره من الهيئات المنتخبة وتشجيع مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامـة             

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومـات في             أيضاً، و 
  .هذا الصدد

وإذ ترحب اللجنة بأن الاتفاقية أصبحت سارية المفعول مباشرة في الدولة الطـرف،           )١١(
تعرب عن أسفها، أيضاً، لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الداخلي، مما قـد               

وتبين اللجنـة أن هـذا      . تطبيق التشريعات المتصلة بحظر التمييز تطبيقاً ملائماً      يعوق بدوره   
 من الدستور التي    ١٠الموضوع يتسم بأهمية خاصة لأن التشريعات ذات الصلة، بما فيها المادة            

تنص على المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون دون أي تمييز قائم على أساس أمور شتى من                 
كأحـد  " الأصل القومي أو الإثني   "، لا تنص دائماً على حظر التمييز على أساس          بينها العرق 

  ).١المادة (الأمور التي يحظر التمييز على أساسها 
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييـز              

  . من الاتفاقية١المادة العنصري في قانونها المحلي، وتضمينه كافة العناصر المشمولة في 
وتحيط اللجنة علماً بأن القانون التركي ينص على أن المواطنين الأتراك المنـتمين إلى                )١٢(

 هم الذين يُشملون وحدهم في      ١٩٢٣أقليات غير مسلمة وفقاً لمعاهدة لوزان المبرمة في عام          
. منية واليونانية واليهودية  ، وأن المعاهدة لا تسري إلاَّ على الطوائف الأر        "الأقلية"نطاق عبارة   

 -وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن بعض المجموعات كالروما والأكراد تعاني مصاعب اجتماعية             
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق معايير تقييدية في         . اقتصادية أكثر من باقي فئات السكان     

لمجموعات ورفض الاعتراف   تحديد المجموعات الإثنية الموجودة، والاعتراف رسمياً ببعض تلك ا        
ببعضها الآخر، أمور قد تفضي إلى تفاوت في المعاملة بـين مختلـف المجموعـات الإثنيـة                 
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والمجموعات الأخرى، مما قد يؤدي بدوره إلى التمييز بحكم الواقـع في التمتـع بـالحقوق                
  )٥ و٢المادتان ( من الاتفاقية ٥والحريات المشار إليها في المادة 

المتعلقة بتفـسير وتطبيـق أحكـام       ) ١٩٩٠(٨ إلى توصيتها العامة رقم      إذ تشير اللجنة  
) ١٩٩٦(٢٠ من الاتفاقية، وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقـم  ١ من المادة  ٤ و ١الفقرتين  

 من الاتفاقية، تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تنفيذ فـرادى الحقـوق     ٥بشأن المادة   
تفاقية بدون أي تمييز ضـد أي مجموعـة مـن            من الا  ٥والحريات المشار إليها في المادة      

وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بـأن تجـري   . المجموعات المشمولة في نطاق الاتفاقية    
الدولة الطرف أبحاثاً لتقدِّر وتقيِّم بشكل فعال مدى انتشار التمييز العنصري في البلد، مع              

لقومي أو الإثـني، وتتخـذ      التركيز بصفة خاصة على التمييز القائم على أساس الأصل ا         
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تـوفر في          . تدابير هادفة للقضاء على ذاك التمييز     

  .تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج تلك الدراسات والتدابير المتخذة
 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد  باستمرار المواقف العدائية، ومن بينـها          )١٣(

التهجم والتهديد، التي يتخذها الجمهور إزاء الروما والأكراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات            
  ).٣ و٢المادتان (غير مسلمة 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنـع تلك التصرفات ومكافحتها بما يشمل   
لجنـة الدولـة    وبالإضافة إلى ذلك، تـشجع ال     . تنظيم حملات إعلامية وتثقيف الجمهور    
 من الاتفاقية، على أن     ٣بشأن المادة   ) ١٩٩٥(١٩الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم       

ترصد ما يوجد من نزعات قد تفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثـني وأن                
  .تسعى إلى مكافحة النتائج السلبية التي تترتب على تلك الترعات

 الاتفاقية لا تسري مباشرة بل تتطلب اعتماد تشريع          من ٤وتلاحظ اللجنة أن المادة       )١٤(
 من قانون العقوبات، التي تحظر التحريض علـى  ٢١٦وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة   . خاص

العداوة أو الكراهية على أساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو التفـاوت   
 كل خطراً صريحاً ووشيكاً يهدد الأمن العام وتـستثني،        الإقليمي، لا تسري إلا على الأفعال التي تش       

بالتالي، من نطاق  تطبيقها جملة أفعال من بينها التحريض على عداوة يُعتبَر أنها لا تـشكل                 
وتعرب اللجنة عن قلقها الدائم لأن التشريعات الوطنية لا تغطـي           . خطراً يهدد الأمن العام   

وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء تقـارير        . تفاقية من الا  ٤كافة الجوانب المبينة في المادة      
 من قانون العقوبات طبقت على أشخاص يدافعون عن حقوقهم عمـلاً  ٢١٦تفيد بأن المادة    

  ). ٤المادة (بالاتفاقية 
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات،  في ضـوء التوصـية العامـة رقـم                 

 ٤ من الاتفاقية، لضمان تنفيـذ المـادة         ٤المادة  التي قدمتها اللجنة بشأن     ) ١٩٩٣(١٥
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن، أيضاً، تفسير وإعمال          . تنفيذاً كاملاً وملائماً  

  . من قانون العقوبات بصورة متساوقة والاتفاقية٢١٦المادة 
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 ١٩٥١قيـة عـام     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إدامة الدولة الطرف التقييد الجغرافي لاتفا            )١٥(
، مما يحد بدوره الحمايـة المتاحـة        ١٩٦٧الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها المبرم في عام        

وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً      . للاجئين من دول غير أوروبية ويحتمل أن يعرضهم للتمييز        
ؤون إزاء تقارير تفيد بطرد وردّ لاجئين معترف بهم بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لش             

اللاجئين وأشخاص مسجلين أيضاً في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين             
  ).٥المادة (كملتمسي لجوء 

ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من عزم على سحب التقييد الجغرافي المشار إليـه               
الطرف أن  وتطلب اللجنة إلى الدولة     . أعلاه وتشجعها على إيلاء أولوية عليا لهذه العملية       

تمتنع عن طرد اللاجئين أو الأشخاص المسجلين في سجلات مفوضـية الأمـم المتحـدة               
  .لشؤون اللاجئين كملتمسي لجوء

 من قانون العقوبات التركي أصبحت، بعـد        ٣٠١علماً بأن المادة     وإذ تحيط اللجنة    )١٦(
وأن " فة التركيـة الـص "ب بعدما كانت تجرم المساس     " الأمة التركية  "بتعديلها، تجرم المساس    

مقاضاة مرتكب هذه الجريمة أصبحت مرهونة بموافقة وزير العدل أولاً، فهي تعرب عن قلقها              
الدائم إزاء احتمال تشجيع المادة الجديدة على اتخاذ إجراءات ضد أشخاص يـدافعون عـن               

  .حقوقهم بموجب الاتفاقية
 الجديدة من قانون    ٣٠١ تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تفسير وتطبيق المادة         

  .العقوبات بما يتساوق وأحكام الاتفاقية
يحظـر  ) ٣المـادة  (علماً بأن قانون العقوبات يشمل حكماً خاصاً       وإذ تحيط اللجنة    )١٧(

 التمييز في تطبيقه، وأن بعض القوانين الأخرى، كقانون العمل وقانون البث التلفزيـوني والإذاعـي،    
ز، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تـشريعات شـاملة            تضم حكماً خاصاً يحظر التميي    

  ).٥ و١المادتان ( من الاتفاقية ٥مناهضة للتمييز تغطي جميع الحقوق المحمية بموجب المادة 
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، كجزء من عملية الإصلاح التـشريعي الجاريـة،      

 ـ   بسن تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تغطي كافة الحق        ب ـوق والحريات المحمية بموج
  . من الاتفاقية٥المادة 

 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطورة البالغة لوضع الأقلية اليونانية، بما يشمل أموراً              )١٨(
  )).د(٥المادة (منها تدريب المكلفين بوظائف دينية والمسائل المعلقة المتصلة برد الأملاك 

صحح هذا التمييز وتتخذ التدابير الضرورية علـى        تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت      
ضـا  االفور لإعادة فتح المدرسة اللاهوتية لطائفة اليونان الأرثـوذكس في جزيـرة هيبلي            

)Heybeliada (           وردّ الأملاك المصادرة والإسراع، في هذا الصدد، بإعمال كافة الأحكـام
  .ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العديد من الأشخاص المنتمين إلى الروما مـا زالـوا                 )١٩(
  )).ه(٥المادة (يتعرضون للتمييز ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والإسكان 

بشأن التمييز ضد الروما، توصي بأن      ) ٢٠٠٠(٢٧إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم       
ة لتحسين وضع الروما وتمكينهم مـن التغلـب علـى           تتخذ الدولة الطرف تدابير خاص    

  .العوائق الناجمة عن التمييز المستمر، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والإسكان
القانون الخاص بـالتعليم والتـدريس باللغـات        "باعتماد  وإذ تحيط اللجنة علماً       )٢٠(

لائحته المتصلة بتعلم   "واعتماد   "الأجنبية، وتعلم المواطنين الأتراك مختلف اللغات واللهجات      
، الـصادرة في عـام      "مختلف اللغات واللهجات التي يستخدمها المواطنون الأتراك تقليـدياً        

، تعرب عن قلقها الدائم مع ذلك إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة لأطفال المجموعات              ٢٠٠٣
الدولة الطرف ومفادها   الإثنية لتعلم لغتهم الأم، ولا سيما على ضوء المعلومات التي  قدمتها             

أُغلِقت جميعها بقـرار مـن مؤسـسيها        "أن المدارس التي تتيح دورات خاصة لتعلم اللغات         
  ).‘٥‘)ه(٥المادة " (وملاَّكها بسبب قلة الاهتمام الذي حظيت به وعدم وجود من يحضرها

.  فعالاً توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ القانونين المشار إليهما أعلاه تنفيذاً           
كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إدخال تعديلات إضافية على التشريعات             
للسماح بتعليم لغات مستخدمة تقليدياً في تركيا في إطار نظام التعليم العام وتـشجعها              
على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تدرس تلك اللغات وعلى النظر في سبل تعزيز               

  . المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات في هذا المجالمشاركة أفراد
وتحيط اللجنة علماً بنقص المعلومات المتعلقة بتطبيق التشريعات الجنائية وغيرها مـن              )٢١(

التشريعات الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وبأن الدولة الطرف أفادت في تقريرهـا              
 المسائل والأسئلة بأنها لم تسجل، خلال الفتـرة المـشمولة           والردود التي قدمتها بشأن قائمة    

ة عن أفعال ذات صلة بالتمييز العنـصري        ـبالتقرير، أي شكاوى أو أحكام مدنية أو إداري       
  ).٦والمادة ) د)(١(٢المادة (

إذ تعتقد اللجنة أنه لا توجد دولة  تخلو من التمييز العنصري، فهي تحث الدولة الطـرف                
وتذكِّر . أسباب عدم وجود أي شكوى بشأن التعرض لمثل ذاك التمييز         على التحقيق في    

بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسـير        ) ٢٠٠٥(٣١اللجنة بتوصيتها العامة رقم     
عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجـود مثـل           

الة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو       تلك الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فع         
عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة وبالسلطات             

. القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفهـا معهـا             
ت مستجدة بشأن   وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها القادم معلوما           

الشكاوى المرفوعة ضد أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري وبشأن القرارات المتخـذة في            
ويجب أن تُضمِّن تلك المعلومات عـدد القـضايا المرفوعـة           . المحاكم المدنية أو الإدارية   
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ة، والعقوبات المفروضة، وما تم رده من ممتلكـات    ـوطبيعتها، والأحكام الصادرة بالإدان   
  .احته من سبل تظلم أخرى لضحايا تلك الأفعالأو إت

وإذ ترحب اللجنة بالتدريب الشامل المتاح للقضاة والمدعين العـامين وضـباط               )٢٢(
الشرطة في مجال حقوق الإنسان عامة، تعرب عن أسفها للاهتمام المحدود نسبياً المـولى في               

  ).٦المادة (برامج التدريب لمسائل معينة تغطيها الاتفاقية 
جع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب للقضاة             تش

والمدعين العامين وضباط الشرطة بغية زيادة مستوى وعيهم بمحتوى الاتفاقية وأهميتها   
  . الوطنيعلى الصعيد

وتحيط اللجنة علماً بأن قانون العقوبات لا يشمل أي أحكام عامـة تـنص علـى                  )٢٣(
الدوافع العنصرية في الاعتبار بوصفها ظروفاً خاصة مشددة للعقوبة لدى البت           وجوب أخذ   

  ).٦المادة (في الجرائم ذات الصلة 
توصي اللجنة بأن تُضَمِّن الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية المحلية حكماً خاصاً للتأكد من             

كظرف مشدد للعقوبة   أن دافع الكراهيـة الإثنية أو العرقية أو الدينية يؤخذ في الاعتبار            
  .في دعاوى القانون الجنائي

وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم سوى رد مـوجز علـى الـسؤال                  )٢٤(
المطروح بشأن الأنشطة التي يضطلع بها المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، المنشأ لمعالجـة              

 أقليات غير مـسلمة، وبـشأن       وتسوية الصعوبات التي يواجهها مواطنون أتراك منتمون إلى       
وتحيط اللجنة علماً، أيضاً، بعملية إنشاء ديوان مظالم . أساليب عمله والتحديات التي يواجهها

  ).٦المادة (ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة بشأن 

ل المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، فضلاً عن تضمينه معلومات مستجدة بـشأن             عم
  .المرحلة المتوصل إليها في إنشاء مكتب المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

وتحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف بأن سبل التظلم الـتي تتيحهـا المحكمـة                 )٢٥(
 من الاتفاقية   ١٤ة وأن تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة         الأوروبية لحقوق الإنسان كافي   

 من الاتفاقية لها أهمية مستقلة خاصة بمـسألة  ١٤وترى اللجنة أن المادة . ليس ضرورياً بالتالي 
التمييز العنصري في إطار جميع حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف، بالتالي، إلى أن تراجع              

  .تقديم الإعلانموقفها وتنظر في إمكانية 
 ٦وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقـرة         )٢٦(

 في الاجتمـاع    ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ      ٨من المادة   
الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعيـة العامة في             

، الذي ٦٣/٢٤٣وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة        . ٤٧/١١١رها  قرا
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التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على      حثت فيه الجمعية العامة الدولة الطرف على        
  .على وجه السرعة بموافقتها على التعديلوتعديل وإخطار الأمين العام كتابة ال
 الطرف بأن تأخذ في الاعتبار  الأجزاء ذات الصلة من إعلان            وتوصي اللجنة الدولة    )٢٧(

وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            
، عند دمج الاتفاقية في     ٢٠٠١سبتمبر  /وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول        

وكذلك تحث  .  من الاتفاقية  ٧ إلى   ٢ا يتعلق بالمواد من     نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيم     
اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومـات خاصـة بالتـدابير               

وتـشجع اللجنـة الدولـة    . المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني 
مال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض     الطرف، أيضاً، على مواصلة مشاركتها النشطة في أع       

  .٢٠٠٩ديربان ومشاركتها كذلك في مؤتمر استعراض ديربان المزمع عقده في عام 
وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور وقت صـدورها باللغـة               )٢٨(

ها اللجنة الرسمية وبلغات أخرى تستخدم عادة في تركيا وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدم         
  .بشأن تلك التقارير

وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الـدوري القـادم،               )٢٩(
مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنـسان،              

  .وبخاصة مكافحة التمييز العنصري
 مـن الاتفاقيـة     ٩ من المادة    ١ بالفقرة   ة الطرف، عملاً  ـوتطلب اللجنة إلى الدول     )٣٠(

 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة بمعلومات بـشأن              ٦٥والمادة  
  . أعلاه٢٠ و١٨ و١٣ و٨متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 

بادئ لاً بالمـوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث بانتظام وثيقتها الأساسية عم     )٣١(
ديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما         ـة لتق ـة المنسق ـالتوجيهي

رك بـين   ـما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشت          
 ٢٠٠٦يونيـه   /لجان هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان، المعقـود في شـهر حزيـران             

)HRI/GEN/2/Rev.4الفرع الأول ،.(  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع والخامس المـدمجين           )٣٢(

، مـع مراعـاة المبـادئ       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥في وثيقة واحدة في موعد أقصاه       
بادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الوثائق المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي الم            

ويجـب أن   ). CERD/C/2007/1(التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين         
 ـ            ـ ـتُضَمِّن ذاك التقرير ما استجد من معلومات وتتناول جميـع النق ارة في هـذه   ـاط المث

  .الملاحظات الختامية
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  الإمارات العربية المتحدة  -٤٧
ر إلى ـمارات العربية المتحدة من الثـاني عـش  نظرت اللجنة في التقارير الدورية للإ       )١(

 ١٩٣٧ و ١٩٣٦ المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها        (CERD/C/ARE/12-17)السابع عشر   
)CERD/C/SR.1936و CERD/C/SR.1937( ٢٠٠٩أغــسطس / آب٥ و٤، المعقــودتين في .

 / آب ١٨، المعقـودة في     (CERD/C/SR.1957) ١٩٥٧ة في جلـستها     ـدت اللجن ـواعتم
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩طس أغس

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف، الذي أعد بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية               )٢(

المتعلقة بإعداد التقارير، وبردودها الخطية على قائمة المسائل المطروحة والمعلومات التكميليـة    
  .لى الأسئلة التي وجهها شفوياً أعضاء اللجنةوالتوضيحات الأخرى المقدمة رداً ع

كما ترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للـرد               )٣(
  .الصادق والبناء الذي قدمه الوفد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها أعضاء اللجنة

 عددية في بلدهم، إذ يبلغ      وتحيط اللجنة علماً بأن مواطني الدولة الطرف يمثلون أقلية          )٤(
 نسمة، وأن السكان ٤ ١٠٦ ٤٢٧ نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ        ٨٢٥ ٤٩٥عددهم  

 في المائة من قوة العمل في البلد مما يخلق بيئة فريدة تتسم بالتحـدي              ٨٥الأجانب يمثلون نحو    
  .للدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 الطرف بتجديد حوارها مع اللجنة وإعرابها مجدداً عـن          ترحب اللجنة بمبادرة الدولة     )٥(

  .إخلاصها ودعمها للمنظمات والهيئات الدولية
كما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الزيارة القادمـة للمقـرر                )٦(

  .الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن للاتفاقية، حسبما ورد في الردود الخطية والعـرض               )٧(

 بها أمام محاكم الدولة الطـرف       الشفوي، قوة القانون في الدولة الطرف، بما يسمح بالاعتداد        
  .بصورة مباشرة شأنها شأن القانون الوطني

اهم مع عدة دول بشأن     وترحب اللجنة بانتهاء الدولة الطرف من إعداد مذكرات تف          )٨(
توظيف مواطني تلك الدول بوصفهم عمالاً بعقود للعمل في الإمارات العربية المتحـدة مـن       
أجل تنظيم عملية دخولهم إلى الدولة الطرف وتعريف هؤلاء الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم            

  .بموجب عقود عملهم
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 ـ ٢٠٠٦ لسنة   ٥١ القانون الاتحادي رقم     وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد      )٩(  دف به
 وجميع أشكال الاستغلال، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال،         الاتجار بالبشر   جرائم مكافحة

  .وإنشاء لجنة وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانون

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
شأن التوزيـع الجغـرافي     بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ب          )١٠(

والجنساني للسكان المقيمين في الدولة الطرف فضلاً عن إجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين،             
فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية              

  .للسكان والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات
 مـن المبـادئ التوجيهيـة المعدلـة لإعـداد التقـارير       ١٢ إلى  ١٠ للفقرات من    وفقاً

(CERD/C/2007/1)           ،توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن تكوين سكانها ،
مفصلة حسب الأصل الوطني وغير الوطني والإثني، فضلاً عن بيانات إحصائية عن الحالة             

موعات، حتى يمكـن تقيـيم حالتـها في الميـادين           الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المج   
  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومستوى حماية حقوقها

تحيط اللجنة علماً بأن دستور البلد الطرف مبني على أساس العدالـة الاجتماعيـة                )١١(
غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن بعض         . وينص على حماية مجموعة من الحقوق الأساسية      

  . الأساسية قد لا تنطبق على غير المواطنين في إقليمهاالحقوق
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتـع              

  .بالحقوق الأساسية بالقدر المعترف به بموجب القانون الدولي
تشريع الحالي الـذي  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن ال     )١٢(

. يحظر التمييز وبيانها أن شعب الدولة الطرف يتصف بالتسامح ويُدين جميع مظاهر التمييـز             
غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن التشريع يتناول أساساً التمييز الـديني ولا يـشير إلى                  

  .التمييز العنصري، وخاصة التمييز على أساس الأصل الوطني
تمييز العنصري أو احتمال حدوث التمييز العنصري موجود في جميـع           تعتقد اللجنة أن ال   

لذا توصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يحظر بالتحديد التمييز العنصري، أو        .المجتمعات
  ).٢المادة (أن تعدل القوانين الحالية من أجل بلوغ الامتثال الكامل للاتفاقية 

 مـن   ٤ وطنية تفي بمقتـضيات المـادة        تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تشريعية       )١٣(
الاتفاقية، التي تقتضي من الدول الأطراف فرض عقوبة على من ينشر الأفكار القائمة علـى               

ال عنف ضد أي عرق     ـالتفوق العنصري والكراهية، ويحرض على الكراهية العنصرية، ويقوم بأعم        
  . هذه الأفعالأو مجموعات من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر أو يحرض على مثل
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الـتي  ) ١٩٩٣(١٥و) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة       
 إجبارية الطابع وتشدد على القيمة الوقائيـة  ٤تنص على أن الالتزامات الواردة في المادة       

. للتشريع الذي يحظر بوضوح التحريض على التمييز العنـصري والدعايـة العنـصرية            
 في تـشريعها    ٤دولة الطرف بأن تدرج أحكاماً تعكس مقتضيات المادة         وتوصي اللجنة ال  

  ).٤المادة (الوطني 
فيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها، والردود الخطية              )١٤(

والتفسيرات الشفوية المقدمة بشأن الجهود المبذولة لتحسين ظروف المعيشة والعمـل لغـير             
عاملين بعقود، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير متضاربة من مـصادر              المواطنين ال 

  .أخرى تفيد بأن هذه الظروف لا تزال دون المستوى المطلوب
بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي      ) ٢٠٠٤(٣٠إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة       

  :بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي
حماية جميع العمال الأجانب من خلال وضع تشريع مناسـب          مواصلة تعزيز     )أ(  

 أرباب العمل بجوازات الـسفر،      وسياسات ملائمة تهدف إلى كبح الانتهاكات، مثل احتفاظ       
وعدم دفع الرواتب لفترات طويلة، والاقتطاعات التعسفية من الأجور، وعدم دفع مقابل            

  ساعات العمل الإضافية؛
ائمة وتعزيز آليات الرصـد، مثـل التفتـيش         ضمان تنفيذ القوانين الق     )ب(  

العمالي، بشأن دفع الأجور والرعاية الطبية والإسكان وظروف المعيشة والعمل الأخـرى            
  فيما يتعلق بالعمال الأجانب؛

تعزيز فعالية آليات تقديم الشكاوى وتسهيل سـبل وصـول العمـال              )ج(  
  الأجانب إليها؛

لتقرير القادم بشأن عـدد عمليـات       تقديم بيانات إحصائية إضافية في ا       )د(  
التفتيش المضطلع بها والشكاوى المقدمة وعمليات التحقيق والأحكام القضائية ومعلومات          

  ).٦والمادة ‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ١‘)ه(٥المادة (عن التعويضات الممنوحة، إن وجدت 
تحيط اللجنة علماً وترحب بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بـشأن جهودهـا               )١٥(
 في قانون العمل، التي تنظم العلاقات بين      ١٨تحسين وتعديل نظام الكفالة، مثل إدراج المادة        ل

غير أن اللجنة لا تزال تـشعر  . الوكالات وأرباب العمل والعمال، بمن فيهم العمال الأجانب     
بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى استمرار حالات إساءة استعمال هذا النظام من جانب أرباب 

  .العمل على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف
توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لحماية حقوق الأشخاص المتعاقد معهم            

 تعزيـز ) ب(تعزيز التشريع والسياسات حسب الاقتضاء؛      ) أ: (بموجب نظام الكفالة عن طريق    
تحـسين  ) ج(ال الأجانب؛ و  إنفاذ القواعد ذات الصلة ورصد ظروف معيشة وعمل العم        
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كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على      . فعالية وشفافية الآليات القائمة لتقديم الشكاوى     
مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم عملية توظيف العمـال الأجانـب              

  ).٦والمادة ‘ ١‘)ه(و‘ ١‘)د(٥المادة (وظروف عملهم 
لمقدمة من الدولة الطرف في تقريرها والردود الخطية بشأن         تلاحظ اللجنة المعلومات ا     )١٦(

الجهود المبذولة لتحسين وضع الأجانب العاملين بالمنازل، وخاصة عن طريق تطبيـق عقـد              
، يحدد بعض الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها،       ٢٠٠٧توظيف موحد للعاملين بالمنازل في عام       

كما تلاحظ اللجنـة أن     . ب، والعلاج الطبي  من حيث الأجور، وفترات الراحة، ودفع الروات      
الدولة الطرف تُعد حالياً مشروع قانون من شأنه أن ينظم بطريقة أكثر تفصيلاً ظروف عمل               
بعض الفئات من العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون بالمنازل، وينص علـى آليـة لتقـديم                

لين بالمنازل في نظام الحماية     غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم إدراج العام         . الشكاوى
  .المنصوص عليه في قانون العمل واستمرار انتهاك حقوقهم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها بحيث تنتهي مـن صـياغة القـانون               
وإصداره بقصد حماية الحقوق العمالية للعاملين بالمنازل، لمنع الانتهاكات وتمكين العاملين           

  ).٦ و٥المادتان (كاوى بسهولة في حالة التعرض لمثل هذه الانتهاكات بالمنازل من تقديم ش
وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بمسألة الحـصول               )١٧(

على الجنسية بموجب التشريع الوطني والمعلومات التي تفيد بأن عملية الحصول على الجنـسية             
ت الحالي، فإنها تشعر بالقلق على الرغم من ذلك إزاء عـدم       قيد البحث والاستعراض في الوق    

  .حصول أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب على الجنسية في أي ظرف من الظروف
بشأن التمييز ضد ) ٢٠٠٤(٣٠ من توصيتها العامة ١٦إذ تؤكد اللجنة من جديد الفرع 

يل تشريعها من أجل الـسماح      غير المواطنين، فهي توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تعد         
لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع الأحكام المتعلقة بعـدم التمييـز              

  .من الاتفاقية‘ ٣‘)د(٥المنصوص عليها في المادة 
المقيمين  ("البدون"وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم وضع             )١٨(

 في ذلك من خلال إنشاء لجنة معنية بتسوية مسألة الأشخاص الذين ليست ، بما)غير المسجلين
 ١ ٢٠٠لديهم أي وثائق ثبوتية، ومنح تصاريح الإقامة،  إضافة إلى منح الجنسية لأكثر مـن     

 وخاصة فيمـا يتعلـق      "البدون"، فإنها تشعر بالقلق إزاء الوضع القانوني لبعض         "البدون"من  
  .ة وإزاء مزاعم التمييز الذي يتعرضون له في سوق العملبمركزهم كأشخاص عديمي الجنسي

مواصلة جهودها الرامية إلى التحقق من جنسية       ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي     
اتخـاذ التـدابير الملائمـة    ) ب( بدون تمييز ومنحهم الجنسية حسب الاقتضاء؛    "البدون"

  ).‘١‘)ه(٥و‘ ٣‘)د(٥دة الما(لضمان تكافؤ فرصهم في الوصول إلى سوق العمل 
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وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، فهي تـشجع                 )١٩(
الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا               

ل بعد، وخاصة المعاهدات التي ترتبط أحكامها بصورة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مث           
  ).١٩٩٠ (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما             )٢٠(
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن              

، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في         ٢٠٠١ سبتمبر/تعصب في أيلول  
وترجـو  . ، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الـداخلي        ٢٠٠٩أبريل  /جنيف في نيسان  

اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عـن خطـط       
  . فيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطنيالعمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات             )٢١(
 المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجـال مكافحـة التمييـز                

  . لالعنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقب
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في              )٢٢(

  .  من الاتفاقية١٤المادة 
 مـن   ٨ من المادة    ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة           )٢٣(

ول  في الاجتماع الرابـع عـشر للـد        ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥الاتفاقية، المعتمدة في    
وفي هذا الصدد، تشير    . ٤٧/١١١الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها          

الدول الأطراف في الاتفاقية    ، الذي حثت فيه بقوة      ٦٣/٢٤٣اللجنة إلى قرار الجمعية العامة      
على  خطياًإخطار الأمين العام    وتعديل  الداخلية للتصديق على    ال اعلى التعجيل باتخاذ إجراءاته   

  .وجه السرعة بموافقتها على التعديل
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتمكنـه مـن                )٢٤(

نشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغـة         تالوصول إليها وقت تقديمها، وأن      
  . ضاءالرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقت

وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجع الدولة               )٢٥(
عاهـدات الدوليـة    المالطرف على تقديمها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجـب            

لاجتمـاع  ، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها ا          لحقوق الإنسان 
 ٢٠٠٦يونيـه   /الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيـران          

HRI/GEN/2/Rev.4)الفرع الأول ،(  
 ٦٥ من الاتفاقية والقاعدة     ٩ من المادة    ١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالفقرة          )٢٦(

 من اعتماد هذه الاسـتنتاجات  من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة      
  . أعلاه١٨ و١٦ و١٤الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 
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 ١٠كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات               )٢٧(
ل عن   وترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقب           ١٣ و ١٢و

  .التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية مـن الثـامن عـشر إلى                 )٢٨(

، مـع مراعـاة المبـادئ       ٢٠١٣يوليه  / تموز ٢٠العشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه        
نصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها      التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز الع       

، وبأن تتناول جميع النقـاط الـتي أثـيرت في هـذه             (CERD/C/2007/1)الحادية والسبعين   
  .الملاحظات الختامية
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 ٩متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة              -رابعاً 
  من الاتفاقية

نسِّقاً معنيا بمتابعة النظر في التقارير التي تقـدمها         ، عمل السيد أمير م    ٢٠٠٩في عام     -٤٨
   .الدول الأطراف، وعمل السيد بروسبير منسِّقاً مناوباً

  والثامنـة والـستين  الـسادسة والـستين  تين  دورالاعتمدت في   وكانت اللجنة قد      -٤٩
سالها إلى كل لإر والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة )١(اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة

 .)٢(دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة

 الخامسةالدورة  (١٨٩٧والجلسة ) السبعونالرابعة والدورة  (١٩٢٣لسة وفي الج  - ٥٠
دم ـ، ق ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧ومارس  / آذار ٢ تين على التوالي في   المعقود) والسبعون

  .نشطة التي اضطلع بها إلى اللجنةالمنسق المعني بالمتابعة تقريراً عن الأ
ومنذ اختتام الدورة الثالثة والسبعين، وردت تقارير المتابعة بشأن تنفيذ التوصـيات              -٥١

إيطاليـا  : التي طلبت اللجنة تقديم معلومـات بـشأنها مـن البلـدان الأطـراف التاليـة               
(CERD/C/ITA/CO/15/Add.1) ــا ــنة(CERD/C/BEL/CO/15/Add.1)، وبلجيك  ، والبوس

، وجمهوريـة   (CERD/C/TUR/CO/3/Add.1) ، وتركيا (CERD/C/BIH/CO/6/Add.2)والهرسك  
، (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1)، وجمهوريـة مولـدوفا      (CERD/C/KOR/CO/14/Add.1)كوريا  

ــسا  ــدا )CERD/C/AUT/CO/17/Add.1(والنمـ ، (CERD/C/NZL/CO/17/Add.1)، ونيوزيلنـ
  .(CERD/C/USA/CO/6/Add.1)والولايات المتحدة الأمريكية 

ونظرت اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين في تقارير المتابعـة              -٥٢
المقدمة من إسرائيل، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا،          

بإحالة تعليقات  والولايات المتحدة الأمريكية، وواصلت الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف           
  .إليها وطلب تقديمها المزيد من المعلومات

 

 الحواشي  

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،      للاطلاع على اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة، انظر           )١(
 .، المرفق الرابع)A/60/18 (١٨الدورة الستون، الملحق رقم 

لوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الحاديـة         اللاطلاع على نص المبادئ التوجيهية، انظر         )٢(
  .، المرفق السادسA/61/18)( ١٨والستون، الملحق رقم 
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خرت كـثيراً   استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأ        -خامساًً 
  عن مواعيد تقديم تقاريرها

  التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل  -ألف   
  :تقديم تقاريرهاعن موعد عشر سنوات على الأقل  التالية  الدول الأطرافتأخرت  -٥٣

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ           سيراليون
 ١٩٧٦عام 

لدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ         التقرير ا  ليبيريا
 ١٩٧٧عام 

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قـد حـان            غامبيا
 ١٩٨٢نذ عام ـم

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حـان           الصومال
 ١٩٨٤منذ عام 

قديمه قـد حـان     التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد ت       بابوا غينيا الجديدة
 ١٩٨٥ذ عام ـمن

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قـد حـان            جزر سليمان
 ١٩٨٥ذ عام ـمن

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ           جمهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٨٦عام 

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قـد حـان            أفغانستان
 ١٩٨٦عام نذ ـم

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حـان           سيشيل
 ١٩٨٩منذ عام 

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ           سانت لوسيا
 ١٩٩١عام 

التقارير الدورية من الأولي إلى السادس التي كـان موعـد            ملاوي
 ١٩٩٧تقديمها قد حان منذ عام 

لتقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان       ا  بوركينا فاسو
 ١٩٩٧منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            الكويت
  ١٩٩٨حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            النيجر
  ١٩٩٨حان منذ عام 
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ي كان موعد تقديمه قـد      التقرير الدوري الخامس عشر الذ      سوازيلند
  ١٩٩٨حان منذ عام 

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            بوروندي
  ١٩٩٨حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            العراق
  ١٩٩٩حان منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ    غابون
  ١٩٩٩عام 

  التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل  -باء   
  :تقديم تقاريرهاعن موعد  سنوات على الأقل  التالية خمسخرت الدول الأطرافتأ  -٥٤

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قـد           الأردن
 ١٩٩٩حان منذ عام 

د تقديمه قـد   التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موع        أوروغواي
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان   هايتي
  ٢٠٠٠منذ عام 

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان         غينيا
  ٢٠٠٠منذ عام 

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            رواندا
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد          مهورية العربية السوريةالج
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد           الكرسي الرسولي
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حـان            زمبابوي
  ٢٠٠٠منذ عام 

رير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد          التق  مالطة
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            ليسوتو
  ٢٠٠٠حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            تونغا
  ٢٠٠١حان منذ عام 

 موعد تقديمه قـد     التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان       موريشيوس
  ٢٠٠١حان منذ عام 
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التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان         السودان
  ٢٠٠٢منذ عام 

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان         بنغلاديش
  ٢٠٠٢منذ عام 

وعد تقديمه قد حـان     ـان م ـذي ك ـر الأولي ال  ـالتقري  إريتريا
  ٢٠٠٢منذ عام 

 ـ ـالتقرير الأولي الذي كان موعد تق       كينيا  ـ ـديمه ق ان ـد ح
  ٢٠٠٢ذ عام ـمن

 ـ ـه ق ـد تقديم ـالتقرير الأولي الذي كان موع      بليز ان ـد ح
  ٢٠٠٢منذ عام 

وعد تقديمه قد حـان     ـان م ـذي ك ـر الأولي ال  ـالتقري  بنن
  ٢٠٠٢منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            الجزائر
  ٢٠٠٣حان منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ    سري لانكا
  ٢٠٠٣عام 

ديمه قد حـان    ـد تق ـذي كان موع  ـرير الأولي ال  ـالتق  سان مارينو
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ    فييت نام
  ٢٠٠٣عام 

الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قـد        التقرير الدوري     قطر
  ٢٠٠٣حان منذ عام 

د تقديمه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير الأولي ال  ـالتق  غينيا الاستوائية
  ٢٠٠٣منذ عام 

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            هنغاريا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

ه قـد   التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديم         قبرص
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            مصر
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

د تقديمه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير الأولي ال  ـالتق  تايلند
  ٢٠٠٤منذ عام 

د تقديمه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير الأولي ال  ـالتق   ليشتي-تيمور 
  ٢٠٠٤منذ عام 
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الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد        التقرير    جامايكا
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حـان            أرمينيا
  ٢٠٠٤منذ عام 

د تقديمه قد حـان     ـان موع ـذي ك ـرير الأولي ال  ـالتق  باراغواي
  ٢٠٠٤منذ عام 

 د تقديمه قد حـان    ـان موع ـذي ك ـر الأولي ال  ـالتقري  هندوراس
  ٢٠٠٤منذ عام 

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قـد            ترينيداد وتوباغو
  ٢٠٠٤حان منذ عام 

  الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها  -جيم   
قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف               -٥٥

 تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيـذ أحكـام               في تقديم 
الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمـس سـنوات أو           

ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت على أن يـستند هـذا               . أكثر
. قارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لهـا           عراض إلى الت  ـالاست

كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف الـتي تـأخرت في                
. تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها أحكام الاتفاقية            

ة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها             ووافقت اللجنة، في حال   
الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن               

وفي الممارسة العمليـة، تنظـر   . تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة   
علومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات اللجنة أيضاً في الم

  .غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً
واستعرضت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، تنفيذ الاتفاقية في غامبيا واعتمدت             -٥٦

أما بنما، التي كان من المقـرر اسـتعراض         . وفد من هذا البلد   ملاحظات ختامية في غياب     
  .تنفيذها للاتفاقية أيضاً، فقدمت تقريرها قبل هذه الدورة

وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تؤجل استعراضها المقـرَّر لتنفيـذ               -٥٧
ذلك أن تؤجل   وقررت اللجنة ك  . الاتفاقية من جانب ملديف، التي قدمت تقريرا قبل الدورة        

ضوء التزام من جانب الدولة الطرف بإتمام عملية         الاستعراض المقرَّر فيما يتعلق بالكويت في     
  .إعداد تقاريرها في المستقبل القريب
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   من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة   -سادساً 
ال التمييز العنصري على     من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشك       ١٤تنص المادة     -٥٨

أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد، الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم               
المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أن يقـدموا    

 ويتضمن الفرع بـاء مـن       .بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها         
المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثـل تلـك        

  . دولة٥٣البلاغات، وعددها 
ة في جلـسات مغلقـة،   ـ من الاتفاقي١٤ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة       -٥٩

ثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجـب      وتكون جميع الو  ).  من النظام الداخلي للجنة    ٨٨المادة  (
  .سرية) البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة (١٤المادة 
، ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤وقد نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين، يوم           -٦٠

تمييـز علـى     المتعلق بما زُعم أنه      )قضية راجاسنغام ضد أستراليا   ( ٤٢/٢٠٠٨في البلاغ رقم    
مرده تطبيق عدد من القوانين الأسترالية التي يدعى أنها تقيد حقوق           ) نيوزلندا(أساس الجنسية   

‘ ٤‘)ه(٥غير المواطنين فيما يتصل بالضمان الاجتماعي والتعليم والجنسية، انتهاكاً للمـواد            
  .فاقية من الات٦والمادة ) أ)(١(٢من الاتفاقية، مقترنة بالمادتين ‘ ٣‘)د(٥و‘ ٥‘)ه(٥و

واستنتجت اللجنة أن القوانين موضوع البلاغ لا تقيم أي تمييز على أساس الأصـل                -٦١
  .القومي، ولم تجد أي انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية

 في  ،٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ونظرت اللجنة أيضا خلال دورتها الخامسة والسبعين، في           -٦٢
 المتعلق بما زعم أنه تصريحات تمييزية )نمركقضية أحمد فرح جامع ضد الدا( ٤١/٢٠٠٨البلاغ 

وأشارت اللجنة إلى   . صادرة عن عضو في البرلمان الدانمركي في حق الأفراد من أصل صومالي           
أن الملاحظات المزعومة وصفٌ لتسلسل معين للأحداث، الأمر الذي لا يجـوز بالـضرورة              

 مـسؤولون عـن تلـك    تفسيره على أنه ادعاء صريح مفاده أن الأفراد من أصل صـومالي    
وفي ضوء المعلومات المتاحة، وإذ أشارت اللجنة إلى غموض التصريحات موضوع           . الأحداث

البلاغ، فقد استنتجت أنها ليست في وضع يتيح لها استنتاج وجود انتهاك من جانب الدولة               
  .الطرف لأي حكم من أحكام الاتفاقية

 شرطتها وسـلطاتها القـضائية      ومع ذلك، دعت اللجنة الدولة إلى كفالة اضطلاع         -٦٣
ووجهت أيضا اهتمام الـسياسيين     . بإجراء تحقيقات وافية فيما يُزعم أنه أفعال تمييز عنصري        

 ـ            ب ـوأعضاء الأحزاب السياسية إلى ما يقع عليهم من واجبات ومسؤوليات بعينـها بموج
ة أو بأي شكل آخر      من الاتفاقية فيما يتعلق بتصريحاتهم وإعلاناتهم ومقالاتهم المنشور        ٤المادة  

  .من أشكال التعبير الإعلامي
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  البلاغات الفرديةمتابعة - سابعاً

 عقب إجراء مناقشة استندت     ،)١(قد قررت في دورتها السابعة والستين      اللجنة   كانت  -٦٤
 تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها     أن،  (CERD/C/67/FU/1) أعدتها الأمانة    أساسيةإلى ورقة معلومات    

  . أو من مجموعات أفرادأفرادعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من وتوصياتها الم
وفي الدورة ذاتها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامهـا الـداخلي                -٦٥

  عُيِّن السيد سيسيليانوس مقـرراً     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي  . )٢(تحدّد فيهما تفاصيل الإجراء   
ويقدّم المقـرر   . دي غوت اعتبارا من الدورة الثانية والسبعين       بمتابعة الآراء، تلاه السيد      معنياً

 إلى اللجنة يضمِّنه توصيات بشأن ما يلزم اتخاذه مـن           المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً     
وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية            . خطوات

 لتي تستنتج فيها اللجنة وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى         العامة، جميع الحالات ا   
  .التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات

ويبين . وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف              -٦٦
كان الحـوار  إن  رضية، أو غير مُأورضية الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُ     

  أمـراً  وهذا التصنيف ليس دائمـاً    . زال مستمراً ي المعني بالمتابعة لا   والمقرر   الطرفبين الدولة   
 اسـتعداد  تعبِّر عن    إذا كانت ية  رضكثير من ردود المتابعة م    اليمكن اعتبار   ،  وعموماً. سهلاً
. لـشكوى ا سبيل انتصاف ملائم لصاحب      إتاحة تنفيذ توصيات اللجنة أو      لة الطرف الدو

 تعتبر بصفة عامة    لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط         والردود التي   
  . غير مُرضيةردوداً
 نهائية بشأن الأسس    آراءً اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت         وقتحتى  و  - ٦٧

،  قضايا٩وفي . ا قضاي١٠ فين لها حدوث انتهاكات للاتفاقية     وتبيَّ ،شكوى ٢٧ لية  الموضوع
  . انتهاك للاتفاقيةحدوثاستنتاجها مت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم قدّ

  الحواشي
 المرفـق الرابـع،   ،)A/60/18( ١٨ الستون، الملحق رقم    الدورةالوثائق الرسمية للجمعية العامة،      انظر  )١(

  .الفرع الأول
  . المرفق الرابع، الفرع الثانينفسه، المرجع  )٢(
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التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات  والحالات  يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقيةفيماردود المتابعة الواردة حتى تاريخه         
 حدوث انتهاكاتدون استنتاج 

 الطرف وعدد الحالات الدولة
 قعهوْ البلاغ وصاحبه ومَرقم التي حدثت فيها انتهاكات

 المتابعة الوارد من رد
  رضٍ مُرد لطرفالدولة ا

  غير مرضٍرد
  ورود رد متابعةعدم أو ناقص

 المتابعة حوار
 ما زال جارياً

    X X (A/61/18) ، هاباسي١٠/١٩٩٧ )٣(الدانمرك 

    X X (A/61/18) ، كاشف أحمد١٦/١٩٩٩ 

     X (A/62/18) X (A/62/18)  ، محمد حسن جيلي٣٤/٢٠٠٤ 
   X  ، إر٤٠/٢٠٠٧ 

(A/63/18)  
 X   

 صرد ناق
 X 

لم تطلب اللجنة رداً  (X     دوغان- اظيلم. ، أ١/١٩٨٤
 )قط

 )٢ (هولندا  

لم تطلب اللجنة رداً  (X    .ك. ، ل٤/١٩٩١
 )قط

  

 X    X (A/62/18) ، الجالية اليهودية في أوسلو٣٠/٢٠٠٣ )١ (النرويج

 X    X (A/62/18) ، دراغان دورميتش٢٩/٢٠٠٣ )١ (الأسود والجبل صربيا

  X (A/61/18) ، آنا كوبتوفا١٣/١٩٩٨
A/62/18 

   X ٢(ا اكيسلوف( 

  X (A/61/18) وآخرون. ر. ، ل٣١/٢٠٠٣
A/62/18 

   X 
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   فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنهاتبيني  لم التيالالتماسات

 الطرف وعدد الحالات الدولة
 قعهوْحبه ومَ البلاغ وصارقم التي حدثت فيها انتهاكات

   المتابعة الوارد من رد
 الدولة الطرف

 رد
  ورود رد متابعةعدم  غير مرضٍرد مرضٍ

 المتابعة ما حوار
 زال جارياً

  )لم تطلب اللجنة رداً قط (X    .س. ب. ي. ، ز٦/١٩٩٥

  )لم تطلب اللجنة رداً قط (X    .س. م. ، ب٨/١٩٩٦

 )٣ (أستراليا

 X    ٢٠٠٤يناير / الثاني كانون٢٨ ، هاغان٢٦/٢٠٠٢

  ) رداً قطاللجنةلم تطلب  (X    .ج. ، ب١٧/١٩٩٩

  )لم تطلب اللجنة رداً قط (X    .ب. ، م٢٠/٢٠٠٠

 )٤ (الدانمرك

 X X    ، كمال قريشي٢٧/٢٠٠٢

 X      ، أحمد فرح جامع٤١/٢٠٠٨  

  )لم تطلب اللجنة رداً قط (X    ، ناراينين٣/١٩٩١ )١ (النرويج

  )لم تطلب اللجنة رداً قط (X    ، ميروسلاف لاكو١١/١٩٩٨ )١ (اوفاكيسل
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النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومـات             -ثامناً   
المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي         

 ١٥، طبقاً للمـادة     )١٥-د(١٥١٤التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة       
  من الاتفاقية

 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر في مـا             ١٥تخوِّل المادة     -٦٨
تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها مـن              

م غير المتمتعة بالحكم الـذاتي وسـائر        المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقالي     
، وموافـاة الجمعيـة     )١٥-د(١٥١٤الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة         

  .العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد
تقريـر اللجنـة    وفي هذا السياق، بحث السيد لاهيري، بناء على طلب اللجنة،             -٦٩
اصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عـن أعمالهـا             الخ

ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، الـتي        ، ونسخ   )(A/64/23 )١(٢٠٠٩خلال عام   
والتي ترد قائمـة بهـا في الوثيقـة         أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية،         

CERD/C/75/3        أغـسطس  / آب٢٧في ، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين
ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها علـى نحـو               . ٢٠٠٩

) ب(٢قرة  ـ من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الف         ١٥شامل بمقتضى المادة    
  .ت المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافهالا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلوما

كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني                -٧٠
كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنـصرياً وانتـهاكاً               

نة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكـاء       ولذلك شددت اللج  . للحقوق المكفولة في الاتفاقية   
وشدّدت اللجنة أيضاً علـى     . الوعي بأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي        

ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي بتـضمين               
  .ذ الاتفاقية في هذه الأقاليمتقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفي

 

 الحاشية  

  .)A/64/23( ٢٣الستون، الملحق رقم الرابعة و الدورةالوثائق الرسمية للجمعية العامة،  انظر  )١(
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  الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين   -تاسعاً 
وكـان  . السبعيننظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتها الرابعة و             -٧١

 ٢٤ المـؤرخ    ٦٣/٢٤٣معروضاً على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامـة             
  .٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول

 بارتياح بمقرر الجمعية العامة الذي يأذن للجنة بـأن تجتمـع            وأحاطت اللجنة علماً    -٧٢
 إلى غاية   ٢٠٠٩أغسطس  / آب  في كل دورة كإجراء مؤقت يسري اعتبارا من         إضافياً أسبوعاً
، على أن تواصل الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقييم الوضع فيما يتعلـق           ٢٠١١

  .  إلى تقييم تعده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانبوقت اجتماع اللجنة، استناداً
 للجمعيـة   وترحب اللجنة بالفرصة التي مُنحت لرئيسها في الدورة الثالثة والـستين            -٧٣

وأحاطت اللجنة . العامة لكي يقدم لأول مرة تقريرا شفويا عن عمل اللجنة إلى الجمعية العامة   
 لكي يقدم مرة أخرى تقريرا ويجري حـواراً         بالدعوة الموجهة إلى رئيسها    علما بارتياح أيضاً  

  .تفاعليا مع أعضاء الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين
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 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           متابعة  -عاشراً   
  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نظرت اللجنة في مسائل متعلقة بمتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنـصرية والتمييـز               -٧٤
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة             

  .، وأسهمت بصورة نشطة في تحضيرات مؤتمر استعراض ديربان وفي متابعتهوالسبعين
وفي إطار تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وعملية تحضير مؤتمر استعراض ديربان،              -٧٥

اعتمدت اللجنة وقدمت في دورتها الرابعة والسبعين إسهاما من جانبها في استعراض مـؤتمر              
 لآرائها وورقاتها السابقة المقدمـة إلى الفريـق العامـل           ديربان، وهو إسهام يتمثل في موجز     

الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، إلى جانب مقترحـات             
مرفقة تتعلق بالنسخة المنقحة من مشروع نص الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، وهو             

  .)١(نص جرى استعراضه لأسباب تقنية
 ٢٠ت اللجنةَ في مؤتمر استعراض ديربان، الذي عقد في جنيف في الفترة من              ـمثلو  -٧٦
 بنتا فكتوار داه، إلى جانب أعـضاء        -، رئيسة اللجنة، فاطماتا     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤إلى  

وأدلت رئيـسة  . اللجنة ريجيس دي غوت، وإيون دياكونو، وأنور كمال، وباتريك ثورنبري 
 ومثّل اللجنة في الجلسة الختامية للجنة التحضيرية لمؤتمر الاستعراض،          .اللجنة ببيان أمام المؤتمر   

  .التي سبقت المؤتمر مباشرة، عضوان من اللجنة
أبريـل تحـت عنـوان      / نيسان ٢٢وفي سياق أنشطة المؤتمر، نُظّم نشاط جانبي في           -٧٧

مييـز  الدور المحوري للجنة الأمم المتحـدة للقـضاء علـى الت          : مكافحة التمييز العنصري  "
وركز هذا النشاط على التطورات الموضوعية والإجرائية الهامة التي شهدها عمل           ". العنصري

، واضطلع فيه أعضاء اللجنة المشاركون في المؤتمر بدور         ٢٠٠١اللجنة منذ المؤتمر العالمي لعام      
محاورين، وحضره ممثلون عن الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية           

وقد أفاد هذا النشاط الجانبي في تسليط الضوء على الذكرى الرابعة عـشرة             . قوق الإنسان لح
 بدور ميسرين ومقررين في إطار أنشطة جانبيـة         وقام أعضاء اللجنة أيضاً   . لبدء نفاذ الاتفاقية  

  .أخرى مرتبطة بالمؤتمر
بـشأن متابعـة     عاماًوناقشت اللجنة واعتمدت في دورتها الخامسة والسبعين تعليقاً     -٧٨

  .مؤتمر استعراض ديربان، ويرد نص هذا التعليق في المرفق الثامن
 

 الحاشية  

 المقرر للفريق المفتـوح العـضوية       -، المقدمة من الرئيس     A/CONF.211/PC/WG.2/CRP.2الوثيقة    )١(
  .العامل بين الدورات
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  المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة -حادي عشر 
لنظر في التقارير الدورية للدول الأطراف أن بعض المـسائل          استنتجت اللجنة لدى ا     -٧٩

ولـذلك  . المتصلة بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية يمكن بحثها على نحو مفيد من منظور عام            
عقدت اللجنة عدداً من المناقشات المواضيعية بشأن هذه المسائل، ولا سيما المسائل المتـصلة              

أغـسطس  /آب( والتمييز على أساس النـسب       ،)٢٠٠٠أغسطس  /آب(بالتمييز ضد الروما    
وترد نتـائج   ). ٢٠٠٤مارس  /آذار(، والتمييز ضد غير المواطنين والتمييز العنصري        )٢٠٠٢

وفي . ٣٠ إلى التوصية  ٢٧هذه المناقشات المواضيعيـة في التوصيات العامة للجنة من التوصية          
ادة الجماعية واعتمـدت    ، عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن منع الإب       ٢٠٠٥مارس  /آذار

  .)١(إعلاناً في هذا الموضوع
وأجرت اللجنة في دورتها  الثالثة والسبعين مناقشة مواضيعية بشأن مسألة التـدابير               -٨٠

من الاتفاقية، بمشاركة ممثلين عن منظمـة       ) ٢(٢و) ٤(١الخاصة بالمعنى المقصود في المادتين      
، ومنظمة العمل الدولية، والدول الأطـراف       )نسكواليو(الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      

وتواصلت المناقشة المواضيعية بشأن هذا الموضوع في إطار        . المهتمة، ومنظمات غير حكومية   
وفي الدورة الخامسة والسبعين اعتمـدت      . اللجنة في الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين      

 التي  ،)٢٠٠٩(٣٢صة يصدر بوصفه التوصية العامة      اللجنة مشروع نص بشأن موضوع التدابير الخا      
  . ترد في المرفق الثامن

 مناقشة بـشأن متابعـة مـؤتمر        وفي الدورة الخامسة والسبعين أجرت اللجنة أيضاً        -٨١
واختُتمت المناقشة باعتماد توصية عامة تحدّد آراء ومقترحات اللجنـة في           . استعراض ديربان 

، الذي يرد في    )٢٠٠٩(٣٣وصفه تعليق اللجنة العام رقم      واعتُمد نص الوثيقة ب   . هذا الصدد 
  .المرفق الثامن

 

 الحاشية  

أعقب هذا الإعلان صدور مقرر بشأن منع الإبادة الجماعية اعتُمد في الدورة السابعة والـستين في              )١(
. ، وفيه حددت اللجنة مؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهجي والجمـاعي          ٢٠٠٥أغسطس  /آب
  .، الفصل الثاني)A/64/18( ١٨ الستون، الملحق رقم الدورةية للجمعية العامة، الرسم الوثائق انظر
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  المرفقات

  المرفق الأول

  حالة الاتفاقية    

الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                -ألف   
  )أ() دولة١٧٣ (٢٠٠٩ أغسطس/ آب٢٨، في العنصري
الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسـبانيا،      ،  ذربيجانالاتحاد الروسي، إثيوبيا، أ     

أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة،           
أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            

، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان،        دايرلنآ،  ) الإسلامية -جمهورية  (
 البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بـنغلاديش، بنمـا، بـنن،            

 المتعـددة   -دولـة    (بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا       
تشاد، ترينيداد وتوباغو، توغـو،      لند، تركمانستان، تركيا،  ، بيرو، بيلاروس، تاي   )القوميات

 ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان،          -تونس، تونغا، تيمور    
جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسـطى، الجمهوريـة التـشيكية،             

ة الدومينيكية، الجمهورية العربية الـسورية، جمهوريـة        جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهوري   
كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقـدونيا           
اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، 

نت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفـيس،        رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سا    
سري لانكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسنغال،          سانت لوسيا، سان مارينو،   

سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيـشيل، شـيلي، صـربيا،           سوازيلند، السودان، 
اتيمـالا، غيانـا،    الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غو        

، فنلندا، فيجـي،    ) البوليفارية -جمهورية   (غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا     
كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسـولي، كرواتيـا،       فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان،      

كينيـا،   كوستاريكا، كولومبيا، الكونغـو، الكويـت،   كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار،   
لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مـالي، مدغـشقر،            
مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكـة المتحــدة            

 الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، مونـاكو،        يرلنداآولبريطانيـا العظمى   
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اميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا، هـايتي، الهنـد،             ن
  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 من المادة   ١دول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة          ـال  -باء   
  ) دولة٥٣ (٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٨  في، من الاتفاقية١٤

إكوادور، ألمانيا، أنـدورا،   الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا،      
، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا،        يرلنداآأوروغواي، أوكرانيا،   

تشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية ال     بوليفيا،  
سلوفاكيا، سان مارينو،   اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا،        

سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلنـدا، قـبرص،            
المكـسيك، مونـاكو،    غرب،  المكوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة،     كازاخستان،  

  .النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا

  من ٨ من المادة    ٦ الفقرة   الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على        -جيم   
 ٢٨ ، في )أ(الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عـشر للـدول الأطـراف          

  ) دولة٤٣ (٢٠٠٩أغسطس /آب
، يرلنـدا آ،  ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (رانيا، إيران   أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوك     

آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جـزر البـهاما،             
الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـا، الـدانمرك، زمبـابوي،       

اق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي      سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العر     
الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكـسيك،          

 الـشمالية، النـرويج،     يرلنداآوالمملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى        
  ).تيل الهولندية وجزيرة أروباعن المملكة في أوروبا وجزر الأن(نيوزيلندا، هولندا 

 

  الحاشية  
بوتـان، وجيبـوتي، وسـان تـومي     : وقَّعت الدول التالية على الاتفاقية لكنها لم تصدِّق عليها    )أ(

 . بيساو، وناورو-وبرينسيبي، وغرينادا، وغينيا 
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  المرفق الثاني

  جدولا أعمال الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين    

  )٢٠٠٩مارس / آذار٦ -فبراير / شباط١٦(الدورة الرابعة والسبعون   -ألف   

  جدول الأعمال المؤقت    
  .إقرار جدول الأعمال  -١
  .ملء الشواغر الطارئة  -٢
  .مية ومسائل أخرىالمسائل التنظي  -٣
  .منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة  -٤
 ٩النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              -٥

  .من الاتفاقية
  . من الاتفاقية٩ من المادة ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة   -٦
  . من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة   -٧
  .إجراء المتابعة  -٨
 بذلك  صلمتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يت            -٩

  .من تعصب
  .إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان  -١٠

  )٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨-٣(الدورة الخامسة والسبعون   -باء   
  .إقرار جدول الأعمال  -١
  .ملء الشواغر الطارئة  -٢
  .المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -٣
  .منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة  -٤
 ٩المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة       النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات        -٥

  .من الاتفاقية
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  . من الاتفاقية٩ من المادة ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة   -٦
  . من الاتفاقية١٤النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة   -٧
  .إجراء المتابعة  -٨
 العنصري وكره الأجانب وما يتصل      متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز       -٩

  .بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض ديربان
  .إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان  - ١٠
النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم              -١١

كم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية       المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالح     
  . من الاتفاقية١٥، طبقاً للمادة )١٥-د(١٥١٤العامة 

  .التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين  -١٢
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  المرفق الثالث

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين بموجب المادة              
   الاتفاقية  من١٤

  ٤١/٢٠٠٨الرأي المتعلق بالبلاغ رقم     
  )ويمثله محامٍ(أحمد فرح جامع       :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدّعى أنه ضحية
  الدانمرك      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٤      :تاريخ البلاغ

 من الاتفاقية الدوليـة  ٨نشأة بموجب المادة  المإن لجنة القضاء على التمييز العنصري،      
  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

  ،٢٠٠٨أغسطس / آب٢١ في وقد اجتمعت  
فـرح  ، المقدم إليها من السيد أحمد ٤١/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم    وقد فرغت   

  ييز العنصري، من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم١٤جامع بموجب المادة 
 جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه،         وقد أخذت في اعتبارها     

  والدولة الطرف، 
  :)أ(ما يليتعتمد   

صاحب الشكوى هو السيد أحمد فرح جامع، وهو مواطن صومالي يقيم بالدانمرك،              ١-١
) د(١رك للفقـرة  ويدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب الدانم      . ١٩٦٣وهو من مواليد عام     

.  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري٦ و٤ وللمادتين ٢من المادة 
  .ويمثله محامٍ هو الأستاذ نيلس إيريك هانسن

 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولـة         ١٤من المادة   ) أ(٦وعملاً بالفقرة     ٢-١
  .٢٠٠٨مارس / آذار٣الطرف في 

   صاحب الشكوىعرضهاالوقائع كما     
الدانمركية نـص   " سوبداغسافسيان "، نشرت صحيفة  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٨في    ١-٢

حوار أجري مع السيدة بيا ميريتي كييرسغارد، وهي نائبة في البرلمان الدانمركي وزعيمة حزب        
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 ١٩٩٨ لة أمور حادثة وقعت في عام     ـوأثارت السيدة كييرسغارد في جم    . الشعب الدانمركي 
وقالـت  . عندما هاجمتها في حيّ من أحياء كوبنهاغن يُعرف بنوريبرو مجموعة من الأفـراد            

وصرخوا قائلين ها هي هنا، . فجأة خرجوا بأعداد كبيرة من نوادٍ صومالية: "بالتحديد ما يلي
كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلـوا         ...ثم فتحوا بقوة باب سيارة الأجرة وضربوني        

ويدعي صاحب الشكوى أن أي صومالي لم يكن        ". كانوا كمجانين ثائرين  . سعوني ضرباً لأو
متورطاً في الحادثة وأن الأمر كان يتعلق، مرة أخرى، باتهام كاذب مـن جانـب الـسيدة                 

  .ذين يعيشون في الدانمركـين الـكييرسغارد تجاه الصومالي
 لتحديد ما إذا كان     ورفع صاحب الشكوى دعوى، وطلب من الشرطة فتح تحقيق          ٢-٢

وهـو  . )ب(من القانون الجنائي  ) ب(٢٦٦تصريح السيدة كييرسغارد يشكل انتهاكاً للمادة       
يزعم أن الشرطة لم توقف قط الأشخاص الذين هاجموا فعلاً السيدة كييرسغارد وأن هويتهم              

مـن  وبالإضافة إلى ذلك، لم تقل السيدة كييرسغارد آنـذاك إن  . وجنسيتهم لم تثبت إطلاقاً 
قاموا بالهجوم عليها صوماليون وأن أي مقال من المقالات التي نشرتها الصحافة أو أيّاً مـن                

ويذكِّر صاحب . الشهود الذين استُمع إليهم لم يشر إلى أن صوماليين كانوا متورطين في ذلك
تصريحات علنية اتهمت فيها ي ـالشكوى بأن السيدة كييرسغارد كانت قد أصدرت في الماض 

  .)ج( الجماعي لنساء دانمركياتصابتين بالميل الجنسي إلى الأطفال والاغصومالي
، رفض مفوض الـشرطة، بموافقـة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٢٥وبموجب قرار مؤرخ      ٣-٢

. المدعي العام الإقليمي، الشكوى بحجة أنه يبدو من المستبعد أن تكون مخالفة قد ارتُكبـت              
عرض الوقائع كما حدثت وأنه قد أخذ بعـين         وأوضح القرار أن التصريح كان يقتصر على        

كما أشار القرار إلى أن كل طعن يجـب أن يوجَّـه إلى             . الاعتبار السياق الذي حدثت فيه    
  .المدعي العام بما أنه طرف في الإجراء

 ١٨وفي  . ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ١٠وتوجّه صاحب البلاغ إلى مدير النيابة العامة في           ٤-٢
الحق ا الأخير القضية، معتبراً أن صاحب الشكوى لم يكن له           ، رفض هذ  ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

 في القـضية    وأكد أن صاحب الشكوى ليست لديه أي مصلحة لا شخصية ولا قانونية           . في الطعن 
والأشخاص . فالأطراف وحدها يجوز لها الطعن في القرار      . لا يمكن اعتباره طرفاً فيها     وبالتالي

الذين يتأثرون من جرائها، والـشهود، إلخ، لا يُعتـبرون   الذين يبلّغون عن المخالفة، وأولئك      
ومجموعـات  . أطرافاً إلا إذا كانت لهم مصلحة مباشرة، شخصية أو قانونيـة، في القـضية             

الضغط، والجمعيات، إلخ، أو الأشخاص الذين يمثلون مصالح غيرهم أو عامـة الجمهـور،              
 بنشاط منظمة من المنظمات أو غير       والذين تحركهم دوافع عقائدية أو مهنية أو دوافع متعلقة        

ذلك من الدوافع لا يجوز من حيث المبدأ اعتبارهم أطرافاً في قضية جنائية، مـا لم يوكلـهم               
: اختصاراً(وبالتالي، لم يكن مركز التوثيق والمشورة بشأن التمييز العنصري    . طرف لهذه الغاية  

  .الشكوى، مؤهلاً لتقديم طعن، الذي كان يتصرف نيابة عن صاحب )مركز التوثيق والمشورة
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  فحوى الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن عدم وجود تحقيق حقيقي من جانب الشرطة والمـدعي               ١-٣

والحجـة  .  من الاتفاقيـة   ٦ وللمادة   ٢من المادة   ) د(١العام الإقليمي يشكل انتهاكاً للفقرة      
ييرسغارد قد اقتصرت،   ، والتي مؤداها أن السيدة ك     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥الواردة في قرار    

 تعني ضمنياً أن الشرطة لم ترجع حتى        ١٩٩٨في تصريحها، على عرض وقائع حدثت في عام         
فلو فعلت ذلك لكانت لاحظت أن المشتبه فيـه المتـورط في          . إلى ملفاتها بشأن هذه القضية    

  . كان رجلاً من الجنس الأبيض١٩٩٨حادثة 
رف لم تفِ بالتزامها المنصوص عليه في       ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الط        ٢-٣

 من الاتفاقية والمتمثل في اتخاذ التدابير الفعالة، ذلك أن الأمر يتعلق بتحـريض علـى         ٤المادة  
كما أنه يرى أنّ الفعل موضع القضية يـشكل         . الكراهية ضد صوماليين يعيشون في الدانمرك     

وبالإضـافة  .  من القانون الجنائي   )٢)(ب(٢٦٦دعاية عنصرية ويندرج بالتالي في إطار المادة        
إلى ذلك يحيل إلى تصريح موظف شرطة لوسائل الإعلام قال فيه إن أحداً لم ينازع في كون                 
أشخاص قد خرجوا بأعداد كبيرة من النوادي الصومالية عندما هوجمت السيدة كييرسغارد             

لصادرة عن السيدة ومن شأن مثل هذه الأقوال، بتأكيدها الاتهامات الكاذبة ا  . ١٩٩٨في عام   
، حيث إنها تجعل الاتهامات أكثـر مـصداقية         ٤كييرسغارد، أن تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة       

  .وتؤجج الكراهية ضد الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك
وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إن رفض الاعتراف له بحقه في الطعن في القرار ينتهك                ٣-٣

وما يصدر باستمرار من تصريحات علنية مناوئة للصوماليين له أثر          . حقه في الانتصاف الفعال   
وقد أظهرت دراسة نشرها المجلس الدانمركي للمـساواة        . ضار على حياته اليومية في الدانمرك     

 أن الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك يمثلون المجموعة الإثنية الأكثر           ١٩٩٩العرقية في عام    
أي الاعتداءات اللفظية، والهجومـات العنيفـة،       (في الشوارع   عرضة للهجومات العنصرية    

 ومن أصـل     أسوداً وأضاف صاحب الشكوى أن كونه رجلاً     ). .والبصاق على الوجه، إلخ   
صومالي، فرض عليه أن يكون في غاية الانتباه والاحتراس عندما يدخل أماكن عامة، لأنـه               

نه يعتبر نفسه ضحية في هذا الصدد       وبالتالي فإ . يخشى التعرض لهجمات ولاعتداءات عنصرية    
  .وأن له مصلحة شخصية في القضية

  ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية والأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣في    ١-٤

لية، الأدلة الـتي   واحتجت بأن صاحب الشكوى لم يقدم، لأغراض المقبو       . وأسسه الموضوعية 
  .تُثبت أن الشكوى تقوم على أسس سليمة، وبأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية

 ١٦وتفيد الدولة الطرف أن مركز التوثيق والمشورة، كان قد أبلـغ الـشرطة في                 ٢-٤
 ، متصرفا بالنيابة عن صاحب الشكوى، أن الـسيدة كييرسـغارد قـد            ٢٠٠٧مارس  /آذار
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، قـرر  ٢٠٠٧يونيـه  / حزيران٢٥وفي . من قانون الجنائي  ) ب(٢٦٦انتهكت أحكام المادة    
من القانون الـدانمركي    ) ١(٧٤٩مفوض الشرطة في غرب كوبنهاغن، عملاً بأحكام المادة         

وأشار إلى أن العبارات التي صدرت عـن       . المتعلق بإقامة العدل، عدم فتح تحقيق في الموضوع       
 إهانة تستهدف مجموعة من الأفراد يمكـن        لا تشكل إساءة جسيمة ولا    "السيدة كييرسغارد   

 فقد أكدتُ بصفة خاصة علـى     . من القانون الجنائي  ) ب(٢٦٦اعتبارهما فعلا يدخل في نطاق المادة       
ومـن  ... طبيعة التصريح الذي يقتصر على ذكر سلسلة محدَّدة من الأحداث مع بيان سياقه              

من ) ب(٢٦٦طاق أحكام المادة    هذا المنطلق، وحيث لا يمكن اعتبار أن التصريح يدخل في ن          
وقد صدر هذا   ". القانون الجنائي، فإنه لا يوجد أي سبب يستوجب فتح تحقيق في الموضوع           

  .القرار بعد موافقة المدعي العام بمحكمة إقليم شمال زيلندا الشمالية وغرب كوبنهاغن
، تلقى  وعقب الطعن المقدم من مركز التوثيق والمشورة بالنيابة عن صاحب الشكوى            ٣-٤

، حيـث يقـول   ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠مدير النيابة العامة رأي المدعي العام الإقليمي بتاريخ  
ام تحديداً إنه يعتبر أن التصريحات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد لا تدخل             ـالمدعي الع 

من القانون الجنائي، وذلك بغض النظر عما إذا كان ممكنا          ) ب(٢٦٦في نطاق أحكام المادة     
وبناءً عليه، فإن اطّلاعه علـى      . ١٩٩٨لا كشف هوية الأفراد الذين اعتدوا عليها في عام          أم  

 أو على محضر اسـتجواب الـسيدة   ١٩٩٨تقارير الشرطة المتعلقة بالحادث التي وقع في عام  
  .كييرسغارد ما كان ليغيّر شيئاً في قراره

احب الـشكوى لم  ول البلاغ برمته، ذلك أن ص ـدم قب ـوتطلب الدولة الطرف ع     ٤-٤
وأوضـحت أن الـسيدة كييرسـغارد       . يقدم أدلة تثبت أن شكواه قائمة على أسس سليمة        

، Sondagsavisenتناولت، في جملة ما تناولته من مواضيع أثناء المقابلة التي جمعتها مع صحيفة              
حق كل مواطن في أن يعيش في ظل حماية الشرطة، ولذلك أشـارت إلى الحـادث الـذي                  

أما العبارات التي صدرت عنها، فهي تقتصر على بيان سلـسلة           . ١٩٩٨في عام   تعرَّضت له   
فقـد قالـت في     . محددة من الأحداث، وتعكس الأحاسيس التي شعرت بها خلال الحادث         

، دون أن تصدر عنها أية      "من نوادي الصوماليين  "حديثها إلى الصحيفة، إنّ المعتدين خرجوا       
وبناءً عليه، فإن العبارات الـتي     . راداً من أصل صومالي   عبارات ازدرائية أو مهينة تستهدف أف     

صدرت عن السيدة كييرسغارد لا يمكن اعتبارها بمثابة تمييز عنصري، وهي بالتالي لا تدخل              
  .  من الاتفاقية٦ و٤ والمادتين ٢ن المادة ـم) د(١في نطاق تطبيق أحكام الفقرة 

لشكوى إلى تصريح السيدة كييرسغارد    وفي البلاغ الموجَّه إلى اللجنة، أشار صاحب ا         ٥-٤
كانوا كمجـانين  . كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلوا لأوسعوني ضرباً على الأقل  ("

فهذا التصريح لم يرد في الدعوى التي رفعها صاحب الشكوى إلى الشرطة، ولم يُبلَّغ . ")ثائرين
 ـ ـلشكوى لم يـستنف   وبما أن صاحب ا   . في مرحلة تالية إلى السلطات الدانمركية      ل ـد سب

  .الانتصاف المحلية في هذا الصدد، وجب اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول
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ويتبين من البلاغ أن صاحب الشكوى يعتبر أنه وقع ضحية اعتداء عنـصري وأن                ٦-٤
. لديه مصلحة فعلية في القضية باعتبار أن التصريحات المستمرة لها تأثير سلبي علـى حياتـه               

من القانون الجنائي على أن أي شخص ينال من شرف شخص آخر            ) ١(٢٦٧لمادة  وتنص ا 
عن طريق التفوه بعبارات جارحة أو باتخاذ سلوك مهين، أو عن طريق توجيـه أو إشـاعة                 
ادعاءات من شأنها أن تنتقص من قدره في أعين مواطنيه، يُعرِّض نفسه لغرامة مالية أو عقوبة                

 على أنّ أي شخص يوجِّه أو ينشر        ٢٦٨وتنص المادة   . شهوربالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة      
ادعاءً عن سوء نية، أو ليست لديه أسباب معقولة تجعله يسلِّم بصحة الادعاء، يُعتبر مـذنباً                

من القانون الجنائي على أن هـذه الجـرائم         ) ١(٢٧٥وتنص المادة   . بارتكاب جريمة القذف  
وتُـذكِّر الدولـة    . ناءً على طلب من الـضحية     يمكن أن يترتب عليها ملاحقة أمام القضاء ب       

، والـتي  صادق ضد الدانمرك، ٢٥/٢٠٠٢الطرف بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغ رقم     
 ـ ) ١(٢٦٧ المادة   بأقرت فيها اللجنة بأن طلب الملاحقة القضائية بموج         ـ ـمن قان  وباتـون العق

 يستنفدها صاحب الشكوى في هذه      يمكن أن يشكل سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة التي لم         
، حيـث   جله ضد الدانمرك  ،  ٣٤/٢٠٠٤وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى البلاغ رقم        . القضية

رأت اللجنة أن القضية المعروضة عليها تتعلق بعبارات صدرت على الملأ، وبالتالي فإنه من غير 
حكام العامة من   المعقول أن يُطلب إلى صاحب الشكوى أن يقوم بإجراء منفصل بموجب الأ           

فيما يتعلق بوقائع تـدخل     ) ب(٢٦٦ بعد احتجاجه دون جدوى بأحكام المادة        ٢٦٧المادة  
وفي الختام، تشير الدولة الطـرف إلى قـرار         . مباشرة، نصاً وموضوعاً، في نطاق تلك المادة      

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي أعلنت بموجبـه اللجنـة عـدم قبـول الـبلاغ رقـم                  
في صحيفة دانمركيـة    " وجه محمد "بشأن نشر مقالة عنوانها     ،  أحمد ضد الدانمرك  ،  ١٤٨٧/٢٠٠٦
وقد قرر مدير النيابة العامة عدم مباشرة أية إجـراءات جنائيـة            . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٣٠بتاريخ  

وفي مرحلة تالية، رفع السيد أحمـد،       . من القانون الجنائي  ) ب(٢٦٦ و ١٤٠ بموجب المادتين 
سلمة في الدانمرك دعوى جنائية، ضد هيئة تحرير الصحيفة بموجـب المـادتين             باسم الجالية الم  

وفي . وقد أسفرت الإجراءات عن تبرئة أصحاب المقالـة       .  من القانون الجنائي   ٢٦٨ و ٢٦٧
مرحلة لاحقة، استؤنف الحكم أمام المحكمة العليا التي لم تكن قد أصدرت قرارها في القضية               

قوق الإنسان عدم قبول البلاغ بحجة عـدم اسـتنفاد سـبل            عندما أعلنت اللجنة المعنية بح    
وترى الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة أن تأخذ هذا القرار في حسبانها لدى             . الانتصاف المحلية 

 من  ٦ادة  ـ والم ٢ادة  ـمن الم ) د(١وتشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة       . بتها في مقبولية هذا البلاغ    
بل . صاحب الشكوى له الحق في أن يُتاح له سبيل انتصاف خاصالاتفاقية لا تنصان على أنّ 

  . إن العنصر الأساسي هو إتاحة سبيل انتصاف لا غير
مـن  ) د(١وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أن أحكام الفقرة             ٧-٤

 الـشرطة  كما أن التقييم الذي أجراه مفوض.  من الاتفاقية لم تُنتهك٦ و٤ والمادتين   ٢المادة  
في غرب كوبنهاغن يستجيب تماماً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية كما تفسرها اللجنة             

وتنحصر المسألة المطروحة في القضية المعروضة على اللجنة في تحديـد هـل إن      . في ممارستها 
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مـن قـانون   ) ب(٢٦٦العبارات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد تدخل في نطاق المادة         
فلا وجود لمشكلة تتعلق بالأدلة، وإن ما كان مطلوباً من النيابة العامة ينحصر في              . تالعقوبا

 وقد أجرت النيابة العامة تقييمـا كـاملاً       . إجراء تقييم قانوني للعبارات موضوع الشكوى     
فالنيابـة العامـة،    . ، إلا أنها لم تخلص إلى النتائج التي كان ينشدها صاحب الشكوى           وكافياً

قيق في الموضوع، شدَّدت بوجه خاص على طبيعة العبارات التي صدرت عن            برفضها فتح تح  
السيدة كييرسغارد، مُعتبرةً أن تلك العبارات ليست إلاّ مجرد شرح لسلـسلة محـددة مـن                
الأحداث، وعلى كون تلك العبارات قد صدرت في إطار عـرض الـسيدة كييرسـغارد               

  .١٩٩٨للأحداث التي وقعت في عام 
مر التوجيهية الصادرة عن مدير النيابة العامة والمنطبقة على التحقيقـات           وتنص الأوا   ٨-٤

في الحالات الـتي    : "من قانون العقوبات على ما يلي     ) ب(٢٦٦المتعلقة بانتهاك أحكام المادة     
 كقاعـدة  -من قانون العقوبات، يجـري  ) ب(٢٦٦تبلغ فيها الشرطة بانتهاك أحكام المادة      

 صدر عنه التصريح الخطي أو الشفوي، كيمـا يوضـح            استجواب الشخص  الذي    -عامة  
الغرض من تصريحه، في جملة أمور، ما عدا إذا تبين من الوقائع بشكل واضح أن أحكام المادة                 

وأشارت الدولة الطرف إلى أن الملفات المتعلقـة        ". من قانون العقوبات لم تُنتهك    ) ب(٢٦٦
ارد لم تُستجوب لأن العبارات موضوع       لم يُنظر فيها وأن السيدة كييرسغ      ١٩٩٨بحادثة عام   

الشكوى لا تدخل في نطاق المادة المذكورة، وذلك بغض النظر عن معرفة ما إذا كان مـن                 
وإن الـسيدة   . ١٩٩٨الممكن أم لا تحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا على المعنية في عام             
" نوادي الـصوماليين  "كييرسغارد اكتفت بالقول إن الأفراد الذين اعتدوا عليها خرجوا من           

دون أن تُعرب عن موقف مُزدرٍ إزاء أشخاص من أصل صومالي أو تصدر عنـها عبـارات                 
وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الحـصول          . مهينة تستهدف أولئك الأشخاص   

ففي .  لن يؤثر على الإطلاق في حسم المسألة       ١٩٩٨على تقارير الشرطة المتعلقة بحادثة عام       
ضية، لم ير المدعي العام سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن عنصر النية الجرمية كان متـوافراً         هذه الق 

وأن السيدة كييرسغارد كانت تقصد الإساءة لجماعة بعينها من الأشخاص، وذلك بـالتفوه             
وبناءً عليه، فإن المدعي العام قد نظـر في المـسألة وفقـاً            . بعبارات مهينة إزاء تلك الجماعة    

 من الاتفاقية، وكذلك وفقـاً      ٦ والمادة   ٢من المادة   ) د(١لمنصوص عليها في الفقرة     للشروط ا 
  .لممارسة اللجنة

 عنـدما  ٤وتُفنِّد الدولة الطرف التأكيد الذي مفاده أن الشرطة قد انتهكت المـادة             ٩-٤
فقرار مفوض الشرطة رفض الـشكوى  . أقرت ببطلان التُهمة الموجهة إلى السيدة كييرسغارد 

كن أن يُفسَّر على أنه يشكل موقفاً تبنته الشرطة إزاء صحة أو عدم صحة التـصريحات                لا يم 
فمفوض الشرطة لم يبـدِ   . ١٩٩٨التي صدرت عن السيدة كييرسغارد في أعقاب حادثة عام          

 ـ               ام ـرأيه حول هذه النقطة، فهو اعتبر فقط أن التصريحات لا تدخل في نطاق تطبيق أحك
  ). ب(٢٦٦المادة 



A/64/18 

161 GE.09-46278 

ص ما أكده صاحب البلاغ من أنه لم يكن قادراً، شأنه شأن مركز التوثيـق              وبخصو  ١٠-٤
والمشورة، على الطعن في قرار مفوض الشرطة، تقول الدولة الطرف إن الاتفاقيـة لا تـنص           
ضمنياً على أن للمواطنين الحق في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمـام هيئـة                

ام الاتفاقية لا تتناول الحالات التي ينبغي أن يكـون فيهـا            كما أن أحك  . إدارية أعلى درجة  
وبناءً عليه، لا يمكن تفسير     . ادراً على استئناف قرار أمام هيئة إدارية أعلى درجة        ـالمواطن ق 

الاتفاقية على أنها تمنع قاعدة عامة تقضي بأن الأطراف في قضية ما، أو من لديهم في تلـك                  
ردية وقانونية، هم وحدهم مؤهلون للطعن في قرار يتعلق         القضية مصلحة مباشرة وأساسية وف    
  .بإجراءات قضائية أمام المحاكم الجنائية

 الصادرة عن مدير النيابة العامـة،       ٩/٢٠٠٦وتشير الدولة الطرف إلى المذكرة رقم         ١١-٤
والتي مفادها أن مفوضي الشرطة مطالبون بإعلامه بجميع القضايا التي تُرفض فيها شـكوى              

فهذه الآلية تُكمل السلطات التي يتمتع بها مدير النيابة العامة،          ). ب(٢٦٦انتهاك المادة   تتعلق ب 
في إطار ممارسة صلاحياته العامة في مجال الرقابة، للنظر في قضية ما بغية التأكد من تطبيـق                 

ة أنه  ـة العام ـدير النياب ـوفي هذه القضية، اعتبر م    . على نحو سليم ومتسق   ) ب(٢٦٦المادة  
يوجد أي سبب يدعو إلى إعادة النظر في الاستنتاج الاستثنائي الذي مفـاده أن مركـز                لا  

وعلاوة على ذلك،   . التوثيق والمشورة وصاحب الشكوى لم يكونا مؤهلين للطعن في القرار         
لم يقدم مركز التوثيق والمشورة، في طعنه، أية بيانات، لا باسمه ولا باسم صاحب الشكوى،               

وتخلص الدولـة الطـرف إلى أن       . لته يعتقد أنه مؤهل للطعن في القرار      عن الأسباب التي جع   
  . احب الشكوى قد أُتيحت له إمكانية الإفادة من سبيل انتصاف فعالـص

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، علّق صاحب الشكوى علـى ملاحظـات الدولـة    ٢٠٠٨أغسطس / آب ١٨في    ١-٥

 لم يكـن    ١٩٩٨الذي قدمته السيدة كييرسغارد لأحداث عـام        فدفع بأن العرض    . الطرف
من النوادي الـصومالية    ) لا صومالي ولا غير صومالي    (صحيحاً، من حيث إنه لم يخرج أحد        

ولم يكن صومالي واحد    . عندما وصلت السيدة كييرسغارد إلى المكان على متن سيارة أجرة         
لا كأحد المعتدين، ولم يشارك أي      متورطاً في الحادث، لا كشخص مار من مكان الحادث و         

لقد كان اللاجئون الصوماليون أحد الأهـداف  . صومالي في التخطيط للهجوم ولا في تنفيذه     
الرئيسية للدعاية العنصرية التي ينتهجها حزب الشعب الدانمركي، رغم وقـوع مجموعـات             

 كييرسـغارد   ومع ذلك، لم تقر الشرطة أن إفادة الـسيدة        . أخرى أيضاً ضحية لهذه الدعاية    
  .كانت خاطئة

، فقد كان على الشرطة أن تستجوب       ٦ و ٢وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالمادتين        ٢-٥
السيدة كييرسغارد أثناء التحقيق لتقرر ما إذا كانت أقوالها مختلفة عن تلك الأقوال التي أدلت               

. صـومالية ففي ذلك الحين، لم تذكر أن المهاجمين خرجوا مـن نـوادٍ             . ١٩٩٨بها في عام    
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وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى على أنه بحرمانه من الحق في تقديم اسـتئناف               
  .يكون قد حُرم أيضاً من التماس سبيل انتصاف فعال

ويطعن صاحب الشكوى في الحجة التي ساقتها الدولة الطرف التي جادلت بأنه ليس               ٣-٥
اء بأن سـبل الانتـصاف المحليـة لم    ـوفيما يتعلق بالادع . هناك ما يدعو إلى تقديم شكوى     

كـان مـن الممكـن أن       ("تستنفد فيما يخص أقوال السيدة كييرسغارد التي جاء فيها قولها           
، يؤكد صاحب الشكوى بأنه لم يدرج هذا الجزء من الإفادة في الـشكوى الـتي                ")يقتلونني

 على اعتبار أنـه     بيد أنه كان من الممكن أن تدرجه الشرطة في تحقيقها،         . قدّمها إلى الشرطة  
فقرار الشرطة بعدم التوسع في التحقيـق       . كان مذكوراً في مقال الصحيفة المشار إليه أعلاه       

  .يعني أنها قدّرت أن هذه الإفادة لا تشكل هي أيضاً انتهاكاً
ويحاجج صاحب الشكوى بالقول إن هذه القضية ليست مطابقة للقضية المتـصلة              ٤-٥

 المقدمة إلى مجلـس حقـوق       أحمد ضد الدانمرك  ق بقضية    المتعل ١٤٨٧/٢٠٠٦بالبلاغ رقم   
الي ـل، فإن هذا البلاغ الأخير يتعلق بالتمييز الديني ضد الإسلام، وبالت          ـوبالفع. انـالإنس

، ١٤٨٧/٢٠٠٦لاغ رقم   ـوفضلاً عن ذلك، ففي الب    . ال تطبيق الاتفاقية  ـلا يدخل في مج   
  .على الإطلاقلم تكن الأهلية القانونية لأصحاب البلاغ موضع شك 

وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، يرفض صـاحب             ٥-٥
) ب(٢٦٦الشكوى الحجة القائلة بأن أقوال السيدة كييرسغارد لا تدخل في مجال تطبيق المادة 

فاتهام مجموعة إثنية بالباطل مسألة كانت دائماً مشمولة بهذه الأحكـام،          . من القانون الجنائي  
، لمـا   ١٩٩٨فلو أن المدعي العام دقق في ملف عام         .  من الاتفاقية  ٤ذلك بأحكام المادة    وك

، على نحو ما ذهبت إله الدولة الطرف، أن الإفادة لم تكن لتدخل في نطـاق                "بديهياً"كان  
  ). ب(٢٦٦المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     

  النظر في المقبولية     
 أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري              قبل النظر في    ١-٦

  . من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا١٤من المادة ) أ(٧أن تقرر، وفقاً للفقرة 
ففيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف التي ادعت أن صاحب الـشكوى لم يثبـت،                ٢-٦

ا يدعو إلى تقديم شكواه، تلاحظ اللجنة أن أقـوال الـسيدة            لأغراض المقبولية، بأن هناك م    
، ٢كييرسغارد ليست خالية من الإيذاء لدرجة استبعادها من البداية من مجال تطبيق المـادة               

 الذي  وتحيط اللجنة علماً أيضاً بمظلمة صاحب الشكوى      .  من الاتفاقية  ٦ و ٤، والمادتين   )د(١الفقرة  
ستمرة ضد الصوماليين تنطوي على أثر سـلبي علـى حياتـه            يعتبر أن التصريحات العلنية الم    

 مـن   ١٤ من المـادة     ١ينطبق عليه وفق مفهوم الفقرة      " الضحية"اليومية، وتعتبر أن تعريف     
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وبالتالي، فإن صاحب الشكوى قد قدم ما يكفي من الأدلة التي تـدعم ادعاءاتـه               . الاتفاقية
  .لأغراض المقبولية

 الشكوى بأنه لم يكن بوسعه الطعن في قـرار مفـوض     وفيما يتعلق بتأكيد صاحب     ٣-٦
الشرطة، فإن اللجنة لا ترى أنها مخولة للحكم على قرارات السلطات الوطنية بخصوص إجراء              

وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول مـن حيـث            . الاستئناف في المسائل الجنائية   
  .ية من الاتفاق١٤ من المادة ١الموضوع بمقتضى الفقرة 

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن جزءاً من أقوال            ٤-٦
السيدة كييرسغارد لم تدرج في الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى الشرطة، وبالأخص             

كـانوا كمجـانين    . كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلوا لأوسعوني ضرباً         : "الجملة
كن اللجنة ترى أن هذه العبارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعبارات التي أشارت بهـا              ل". ثائرين

فحتى إن لم يذكرها صاحب الشكوى صراحة، فهي        . السيدة كييرسغارد إلى مرتكبي الهجوم    
الي، فإن اللجنة   ـوبالت. تشكل جزءاً من الإفادة التي تعد جوهر الشكوى المقدمة إلى الشرطة          

لة الطرف الذي اعتبرت فيه أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف لا تؤيد رأي الدو
  .المحلية فيما يخص هذا الجزء من الإفادة

وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي ادعت فيها أنه ليس لصاحب الشكوى               ٥-٦
الحق في سبيل انتصاف محدد، وأنه يمكن إقامة دعوى حق خاص وفقـاً لأحكـام المـادتين                 

لكن اللجنة تلاحظ أن الأقوال أدلي بها علنـاً، وهـو    .  من القانون الجنائي   ٢٦٨و) ١(٢٦٧
من القانون الجنائي، وأن خيـار      ) ب(٢٦٦عنصر أساسي سواء بالنسبة للاتفاقية أو للمادة        

. الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى لم يكن موضع خلاف على المـستوى الـداخلي             
ب من صاحب الشكوى أن يقدم أيضاً دعوى بمقتضى المادتين  وبذلك من غير المعقول أن يطل     

من القانون الجنائي فيمـا     ) ب(٢٦٦ بعد الاحتجاج بدون جدوى بالمادة       ٢٦٨و) ١(٢٦٧
  .)د(يخص وقائع تتعلق بصورة مباشرة بنص هذا الحكم وغرضه

هـذا  ونظراً لعدم وجود اعتراضات أخرى تتعلق بمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة قبولها              ٦-٦
  .البلاغ من حيث الادعاء بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً شاملاً في الحادث

  النظر في الأسس الموضوعية     
الاتفاقية الدولية للقضاء علـى      من   ١٤من المادة   ) أ(٧نظرت اللجنة، عملاً بالفقرة       ١-٧

  . الطرف، في المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى والدولةجميع أشكال التمييز العنصري
وكان على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالالتزام الواقـع                 ٢-٧

ا، أي معرفة ما    ـار إليه ـعلى عاتقها باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة حالات التمييز العرقي المش         
إذا كانت الدولة الطرف قد فتحت تحقيقاً في الوقائع التي سـاقها صـاحب الـشكوى في                 

وتجرم هذه المادة التصريحات . من القانون الجنائي) ب(٢٦٦التي قدمها بموجب المادة الدعوى 
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العلنية التي تنطوي على التهديد والقذف والإهانة ضد مجموعة من الأشخاص بسبب لونهم أو         
  .أصلهم القومي أو عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية

ه لا يكفي، لأغـراض     ـا أن ـ ومؤداه )ه(وتذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية السابقة      ٣-٧
 من الاتفاقية، مجرد إيراد نص قانوني يسرد أفعال التمييز العنصري التي يعاقب عليهـا          ٤المادة  
فالتشريعات الجنائية والأحكام القانونية الأخرى التي تحظر التمييز العنصري ينبغي أن           . القانون

وهذا الإلزام وارد   . سات الدولة تطبيقاً فعلياً   تطبقها المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤس      
 من الاتفاقية التي التزمت الدول الأطراف بموجبها بأن تعتمد بشكل فوري            ٤ضمنياً في المادة    

تدابير إيجابية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز العنصري أو أي فعل               
أيضاً في أحكام أخرى نصت عليها الاتفاقية،       وهو إلزام مكرس    . من أفعال التمييز العنصري   

، التي يتعين على الدول بموجبها أن تحظر التمييز العنصري بكل           ٢من المادة   ) د(١مثل الفقرة   
 التي تكفل لكل فرد الحماية وسبيل انتصاف فعال ضد أي فعـل             ٦الوسائل المناسبة، والمادة    
  .من أفعال التمييز العنصري

السيدة  بمظلمة صاحب الشكوى التي ادعى فيها أن مجرد إعلان           وتحيط اللجنة علماً    ٤-٧
، أن  ٢٠٠٧فبرايـر   / شباط ١٧كييرسغارد، في مقابلتها التي نشرت في الجريدة الصادرة في          

، خرجوا من نواد صومالية يشكل      ١٩٩٨الذين اعتدوا عليها، في الحادث الذي وقع في عام          
ار أن أحداً من الصوماليين لم يكن متورطـاً في          لاً من أفعال التمييز العنصري، على اعتب      ـفع

وتلاحظ أيضاً أن مفوض شرطة غرب كوبنهاغن أكد أنه نظـر في الـدعوى              . هذا الحادث 
واستنتج أن إفادة السيدة كييرسغارد اكتفت بوصف سلسلة متتالية من الأحـداث المحـددة              

 أقوالها تنطوي على ازدراء     بإعلانها أن الذين اعتدوا عليها خرجوا من نواد صومالية، ولم تكن          
وتعتبر اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي بين يديها، أن هـذه           . أو إهانة لأشخاص صوماليين   

، رغم الغموض الذي يكتنفها، لا يمكن بالضرورة تأويلها على أنها تؤكد بشكل صـريح أن                الإفادة
. السيدة كييرسغارد  عرضت له أشخاصاً ذوي أصول صومالية كانوا مسؤولين عن الاعتداء الذي ت         

 ليس  كانت وراء إفادة السيدة كييرسغارد،    وبالتالي، ودون الرغبة في إصدار حكم على الدوافع التي          
 مـن   ٤و،  )د(١، الفقرة   ٢بوسعها أن تستنتج أن هذه الإفادة تدخل في نطاق تطبيق المادتين            

 لم يـفِ    ١٩٩٨ادث عـام    الاتفاقية، أو أن التحقيق الذي قامت به السلطات الوطنية في ح          
  . بالمعايير التي تسمح بتأكيد فعالية سبيل انتصاف ما بمفهوم الاتفاقية

مـن  ) أ(٧، عملاً بـالفقرة  لجنة القضاء على التمييز العنصري   ونظراً لهذه الملابسات، ترى       -٨
 أن  ، بأنه لا يسعها   الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري        من   ١٤المادة  

  . تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية
 من نظامها الداخلي، في أن      ٩٥ من المادة    ١بيد أن اللجنة ترغب، استناداً إلى الفقرة          -٩

تذكر بالتوصيات السابقة التي قدمتها في معرض النظر في بلاغات فردية قُدمت لها، حيـث               
  :دعت الدول الأطراف إلى ما يلي
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أن تجري سلطات الشرطة والعدالة تحقيقات جادة في حالات         أن تحرص على     •
الادعاء بوقوع أفعال تنطوي على عنصرية على النحو المنصوص عليه في المادة            

  ؛)و( من الاتفاقية٤
أن توجه اهتمام الشخصيات السياسية وأعـضاء الأحـزاب الـسياسية إلى             •

 من الاتفاقيـة  ٤ادة الواجبات والمسؤوليات الفردية التي تقع عليهم بمقتضى الم  
  .)ز(فيما يخص خطاباتهم أو مقالاتهم أو غيرها من أساليب التعبير الإعلامي

اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنـسي            [
وستصدر فيما بعد بالعربية والصينية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي            . هو النص الأصلي  

  .]دم للجمعية العامةالمق
 

  الحواشي
 .بيتر في النظر في هذا البلاغ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد ٩٠عملاً بالمادة   )أ(
 :فيما يلي نص هذه المادة  )ب(

كل شخص يقوم، علناً أو بنية التوجُّه إلى جمهور واسع، بالإدلاء بتصريح أو بنشر                )١"(
معلومات لها طابع ينطوي على تهديد أو شتم أو إهانة لمجموعة من الأشخاص على أساس الجـنس                 

 أو الميل الجنسي يكون عرضة لدفع غرامة أو لعقوبـة           أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني أو الدين        
  .سجن لا تتجاوز عامين

درج في إطار الدعاية اعتُبر ذلك ظرفـاً مـشدّداً          ـمتى كانت الأقوال المجرّمة تن      )٢"(
 ."لتحديد العقوبة

 .٢٠٠٦مارس / آذار٦، جله ضد الدانمرك، الرأي المعتمد في ٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم   )ج(
، ٢٠٠٥مارس  / آذار ٩، الآراء المعتمدة في     كمال قرشي ضد الدانمرك   ،  ٣٣/٢٠٣لبلاغ رقم   انظر ا   )د(

 .٣-٦، القضية المذكورة آنفاً، الفقرة ٣٤/٢٠٠٤، والبلاغ رقم ٣-٦الفقرة 
 .٣-٧ و٢-٧، جله ضد الدانمرك، الفقرتان ٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم   )ه(
 ٦، الآراء المعتمـدة في       صربيا والجبل الأسود   دراغان دوميتش ضد  ،  ٢٩/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم      )و(

 .٢٠٠٦مارس /آذار
أغـسطس  / آب ١٩، الآراء المعتمدة في     كمال قرشي ضد الدانمرك   ،  ٢٧/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم      )ز(

أغسطس / آب ٨، الآراء المعتمدة في     ضد الدانمرك . ن. س. ب،  ٣٦/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٢٠٠٣
 ٨ ضــد الـدنمرك، الآراء المعتمــدة في  .ب.  أ.ر. و. ، أ٣٧/٢٠٠٦، والـبلاغ رقـم   ٢٠٠٧

  .٢٠٠٧أغسطس /آب
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  ٤٢/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )لا يمثله محامٍ. (ر.د      :المقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  أستراليا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يونيه / حزيران١      :تاريخ البلاغ  
 من الاتفاقية الدوليـة  ٨، المنشأة بموجب المادة لتمييز العنصريإن لجنة القضاء على ا      

  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
  ،٢٠٠٩أغسطس / آب١٤وقد اجتمعت في   
بموجــب  . ر. المقدم إليها من د    ٤٢/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

  .تمييز العنصري من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ال١٤المادة 
جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومستـشاره         وقد أخذت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

، مواطن نيوزيلندي يقيم حالياً في أستراليا، ويـدّعي         .ر.صاحب البلاغ هو السيد د      ١-١
‘ ٣‘)د(٥والمادة  ‘ ٥‘)ه(٥ادة  والم‘ ٤‘)ه(٥أنه وقع ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام المادة        

من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز        ) أ)(١(٢مقترنةً بأحكام المادة    
  .ولا يمثله محام. العنصري

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
 وحاصل على تأشيرة من الفئـة       سترالياأ البلاغ مواطن نيوزيلندي مقيم في       صاحب  ١-٢

وهو يتمتع بمركز الهجرة . بالإقامة في أستراليا والعمل فيها لأجل غير مسمّىالخاصة تسمح له 
الخاص هذا بمقتضى ترتيبات اتفاق تاسمان الثنائي بين أستراليا ونيوزيلندا، الذي يسمح لمواطني  

  .البلدين بالعيش في كليهما لفترة غير محددة
التي تقيّد على نحو غـير      رالية  ست من القوانين الأ   عدداًثمة  أن  ويدّعي صاحب البلاغ      ٢-٢

، القوميأصله  بسبب  والجنسية   والتعليم الاجتماعي الضمانمجالات  قوقه في   مشروع تمتعه بح  
مقترنةً بأحكـام   ‘ ٣‘)د(٥والمادة  ‘ ٥‘)ه(٥والمادة  ‘ ٤‘)ه(٥ممّا يشكّل انتهاكاً لأحكام المادة      

 سبل   قوانين وطنية أو   لا توجد ضاً إنه   يدفع صاحب البلاغ بالقول أي    و. من الاتفاقية ) أ)(١(٢المادة  
 حماية وسبل انتـصاف   ية في أستراليا يمكنه أن يستفيد منها في السعي إلى الحصول على             قضائ
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تنتهك ن الدولة الطرف   وعليه، فإنه يجادل قائلاً إ    . يلتمييز على أساس الأصل القوم    من ا  فعالة
  . قضيته هذه من الاتفاقية في٦ادة الم أيضاً
قـانون   يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، يحاجج صاحب البلاغ بالقول إن            وفيما  ٣-٢

مدفوعات كامل طائفة   لى  سبل حصول المواطنين النيوزيلنديين ع    د  يقيّي  الذ الضمان الاجتماعي 
هو قانون ينطوي على    دائمة،  ات إقامة   تأشيرأن يكونوا حاصلين على       الاجتماعي، إلا  الضمان

على أساس  ، وذلك    بصفة قانونية   في أستراليا  م من المقيمين  سواهستراليين و لأا  بين المواطنين تمييز  
أن في هذه القيود تمييز على أساس الجنسية لأنهـا       يعيدّهو  و. كمهاجرين  هؤلاء المقيمين  وضع

أساسـاً في   الـبلاغ   ويشير صاحب   . غير الأستراليين المقيمين  تفرض شروطاً لا تنطبق إلا على       
التي تحدد أهلية الحصول على معظم مزايا الـضمان         " المقيم في أستراليا  "عبارة  إلى معنى   ادعاءاته  

هـم المواطنـون    " المقيمـون في أسـتراليا    "و. الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي    
الأستراليون والحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة والحائزون على التأشيرات من الفئة الخاصة            

، ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٦بر المواطنون النيوزيلنديون الذين كانوا في أستراليا في         ويُعت". المحميون"
 شهراً في   ١٢وأولئك الذين كانوا غائبين عنها في هذا التاريخ ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه              

من بين " مشمولة بالضمان"السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق، فئةً           
الفئة الخاصة، وهم يعاملون معاملة المقيمين في أستراليا لأغراض هـذا             على تأشيرة  الحائزين
أما المواطنون النيوزيلنديون الآخرون فعليهم استيفاء معايير الهجرة العاديـة لكـي            . القانون

وقد وصل صاحب البلاغ في بادئ      . لأغراض هذا القانون  " المقيمين في أستراليا  "يصبحوا من   
تأشيرة الفئـة الخاصـة     "ل تراليا بعد انقضاء الموعد المحدد، وهو بالتالي غير حائز          الأمر إلى أس  

وبناء عليه، فإنه مطالب بأن يقـدم       . لأغراض قانون الضمان الاجتماعي   " المشمولة بالضمان 
 التمتع بـنفس المزايـا      رغب في إذا  وأن يحصل عليها    دائمة  ة  إقام تأشيرةطلباً للحصول على    

 ـللحاصلين على تأشيرات الإقامة ال    ستراليين و لأللمواطنين ا ة  وحالاجتماعية الممن  ة، ثم إن   دائم
ص أهلية للقادمين الجدد فيما يخ المحددة  فترة الانتظار   (عامين إضافيين   لمدة  الانتظار  عليه بعدئذ   

لمدة ست   سترالياحتى وإن كان مقيماً بالفعل في أ      ،  )لضمان الاجتماعي الحصول على مزايا ا   
 هذه القيود تترتب عليها تبعة أخرى هي أن إقامتـه           عي صاحب البلاغ أن   يدّكما  . سنوات

ن تُحسب ضمن الفترة المطلوبة المحددة بعشر سنوات كحـد          أستراليا ل لمدة ست سنوات في     
 في  يمـاً مق"لا يعتبر   ما دام    استحقاقات المعاشات التقاعدية،     أدنى للتمتع بأهلية الحصول على    

طلـب  غ تقديم   صاحب البلا ولم يحاول   . نون الضمان الاجتماعي  بموجب أحكام قا  " أستراليا
 ـيعي أن الشرط الذي      وهو يدّ  ،ائمةدللحصول على تأشيرة إقامة      ه قـانون الـضمان     فرض

إقامة دائمة، هو شرط تأشيرة  النيوزيلنديين فيما يخص الحصول على واطنينالمعلى الاجتماعي  
ء المواطنين مقيمون دائمون بحكم الأمر الواقع        هؤلا الاتفاقية، لأن مناف لأحكام   له و لا داعي   

هـذه  صاحب البلاغ كذلك قائلاً إن      يجادل  و. بناءً على اتفاق تاسمان الثنائي المتعلق بالسفر      
 غـير في البلـد مـن       بصورة قانونية ستراليين والمقيمين   بين الأ لا تساوي في المعاملة     القيود  
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 ـ       ه بسب  مباشر ضد  وتنطوي على تمييز  ،  الأستراليين ذه ب جنسيته، ويضيف قائلاً إنه لـيس له
 .عالقيود أي هدف مشرو

ب  انتهكت حقه في التعليم بموج      قد الدولة الطرف إن  البلاغ   صاحبثانياً، يقول   و  ٤-٢
الحكومة الأسـترالية   القروض الممنوحة من    لحصول على   ؤهلين ل لأشخاص الم ، وإن ا  الاتفاقية

 -برنامج الإسهام في تمويل التعليم العـالي         ("ليالعافي مرحلة التعليم     لتمويل رسوم الدراسة  
-HECS"() برنامج منح الدراسة  : اختصاراً") (برنامج منح قروض تمويل رسوم التعليم العالي      

(HELP"   دعم التعليم العالي   ، في إطار قانون  )ـ       )٢٠٠٣   واطنين، يجب أن يكونوا إما مـن الم
مـن  ، أي   "الممنوحة لأغـراض إنـسانية    حملة تأشيرات الإقامة الدائمة     "من  أو   ستراليينالأ

 عي صـاحب الـبلاغ أن     ويـدّ . ةيلدراسخلال مدة الوحدة ا   ستراليا  أ في   اللاجئين المقيمين 
 في مرحلـة    من رسوم الدراسة  ر برنامج تمويل التعليم العالي جزءاً كبيراً        في إطا الحكومة تدفع   

قتـراض  لاالطالب  المجال أمام   وتتيح   دعم تعليمي العالي للطلبة المؤهلين للحصول على      التعليم  
كما أن الطلبة المؤهلين للحصول على القروض الممنوحة بموجب برنامج تمويل           . المبلغ المتبقي 

إذا دفعـوا  رسـوم الدراسـة   في للحصول على خصم كبير     التعليم العالي هم مؤهلون أيضاً      
، فعليهم أن يـسدّدوا     دعومغير المؤهلين للاستفادة من التعليم الم     الطلبة  أما  . اًمقدمرسومهم  

قروض تمويل رسوم الدراسـة في مرحلـة التعلـيم         "برنامج  ، ولكن    بالكامل رسوم الدراسة 
.  المبلغ يتيح لهم اقتراض كامل    )أ()"FEE-HELP") (برنامج قروض الدراسة  : اختصاراً"(العالي

ون اليالأسترون  المواطنالمساعدة بموجب هذا البرنامج هم       للحصول على    ونالأشخاص المؤهل و
والأشخاص الحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية والحائزون على           

لمهنـيين  تأهيليـة ل  دورة دراسـية    تأشيرات الإقامة الدائمة التي تُمنح لمن يدرسون في إطار          
  .ين الوافدين من الخارجالمدرب
ها قانون دعـم التعلـيم      يفرضشروط الأهلية التي    ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن        ٥-٢

لاجـئين إلى  من غير ال ستراليين  غير الأ ين  وصول جميع المقيم  العالي تقيّد دونما وجه حق سبيل       
وهو يدعي أن هذه القيـود لا       . ضوعلى سداد القر  تهم   النظر عن قدر   صرفالتعليم العالي، ب  

 غـير  الأفـراد  إذا كانالمشروع المتمثل في التأكد مما لغرض لتستخدم مفهوم رخصة الإقامة    
أساسـي في إمكانيـة     لتحديد شـرط    بل تستخدمها   لحق في الإقامة،    الأستراليين يتمتعون با  

 الدولة الطرف أن تقدم تفـسيراً     على  إن  صاحب البلاغ   ويقول  . التعليم العالي الوصول إلى   
م لم يقيموا في    ـلكنه، و بالنسبسترالية  على الجنسية الأ  مشروعاً لكون الأشخاص الحاصلين     

وض والخـصوم  قرالللحصول على يُعتبرون من المؤهلين ضرائب، أية   يدفعواولمتراليا أبداً   أس
 في حين يتعذر على غير الأسـتراليين المقـيمين          الرسوم الدراسية، الممنوحة للطلبة فيما يخص     

 ـ. من هذه الاسـتحقاقات   يستفيدوا   أن    من غير اللاجئين   في أستراليا بصفة دائمة    اجج ويح
وليس لـه أي  ، بسبب جنسيتهضده  الشرط ينطوي على تمييز  هذابالقول إن   صاحب البلاغ   
  .هدف مشروع
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 الحصول   في قهلحضحية انتهاك الدولة الطرف      وقع   أنهوثالثاً، يدّعي صاحب البلاغ       ٦-٢
في أستراليا  " مقيماً دائماً "، ويجادل بالقول إنه بحاجة لأن يكون        على الجنسية بموجب الاتفاقية   

د في قانون الجنـسية     الوارعنى  المفي إطار    وذلك   ،جنسيتهاللحصول على   لاً  لكي يصبح مؤه  
 على أنه حـائز  "دائمالمقيم ال" من القانون المذكور     )١(٥ وتعرّف المادة . )٢٠٠٧(سترالية  الأ

فيهـا  حائز على تأشيرة إقامـة دائمـة   أنه أستراليا، أو   وموجود في   تأشيرة إقامة دائمة    على  
 قبـل أن    تأشيرة إقامة دائمـة   ها وحصل على    فيأن كان موجوداً    بق  سه  ، ولكن وغائب عنها 

ويجوز أيضاً اعتبار الحائزين على التأشيرات من الفئة الخاصـة أو الـذين             . يغادرها آخر مرة  
محـددة مماثلـة لتلـك      ن هم استوفوا شروطاً     إ" دائمينالقيمين  الم"كانوا حائزين عليها من     

كمقـيمين في  "ي لأغراض البـت في وضـعهم    جتماعالمنصوص عليها في قانون الضمان الا     
بموجب " الإقامة الدائمة "وبعبارة أخرى، فإن الأفراد المؤهلين للحصول على صفة         ". أستراليا

قانون الجنسية الأسترالية هم حصراً المواطنون النيوزيلنديون الذين كانوا مقيمين في أستراليا في    
 ١٢يومها ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعـه         عنها    والذين كانوا غائبين   ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٦

المـواطنين  كمـا أن    .  في وقـت لاحـق     شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها       
بموجب قانون الضمان الاجتماعي يُعتـبرون      شهادة إقامة صادرة    النيوزيلنديين الحائزين على    

  .)ب(من المقيمين الدائمين لأغراض هذا القانون
في وصاحب البلاغ حائز على تأشيرة من الفئة الخاصة تؤهله للإقامة بصفة قانونيـة                ٧-٢

، ولكنه لكي الواقعالأمر بحكم  ذلك تعطيه صفة المقيم الدائم      بهي  أستراليا لفترة غير محددة، و    
تتراوح بين سـنتين وأربـع      ة  مضي مد سترالية بعد   لحصول على الجنسية الأ   يصبح مؤهلاً ل  

  دائماً عتبر مقيماً ، أو أن يُ    قانوناً مالدائمين المعترف به  ه أن يصبح من المقيمين       فإن علي  ،سنوات
في إقامته بـشكل دائـم     رغم   البلاغ أنه صاحب  ويدعي  . ةلأغراض قانون الجنسية الأسترالي   

 بموجب أحكام قـانون     "دائمالقيم  الم"فقد استُبعِد من تعريف      سنوات،   ٤أستراليا لأكثر من    
هو و .ه كمهاجر ووضعإلى جنسيته   باشرة  عزى م تُ ظروفوذلك بسبب   ،  ليةالجنسية الأسترا 

ديين ينطوي علـى    نيوزيلنال واطنينالم إن فرض شروط محددة لا تنطبق إلا على          ادل بالقول يج
سبل وصوله إلى   حد من   هي شروط موضوعة عن قصد لل     ، و قوميصله ال تمييز ضده بسبب أ   

المتعمدة أن العلاقة    صاحب البلاغ    ويلاحظ.  مشروعاً هدفاًوهذا ليس   الضمان الاجتماعي،   
الـضمان  الجنسية ومزايا الحصول على  النيوزيلنديين بشأن على المواطنينالقيود المفروضة  بين  

بمقتضى قانون الجنسية   " مالمقيم الدائ " هي علاقة يؤكدها كون معايير تحديد صفة         الاجتماعي
ي لأغراض البت في وضع     انون الضمان الاجتماع  المنصوص عليها في ق   الأسترالية تماثل المعايير    

فروضة بموجـب   الم الشروط التقييدية    ويدعي صاحب البلاغ أن   ". كمقيم في أستراليا  "الفرد  
 فهي  بالتاليولحصول على الجنسية الأسترالية،     للتقديم طلب   القانون المذكور تجعله غير مؤهل      

مزايا الحصول على فيما يخص   المواطنين    غير على للقيود التي يفرضها القانون الأسترالي       تخضعه
   .الضمان الاجتماعي والتعليم العالي
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مـا  البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له بموجب الاتفاقية          صاحب  يؤكد  ،  راًـوأخي  ٨-٢
 هي تنتهك بـذلك   من الادعاءات المذكورة أعلاه، و    وسبل الانتصاف   ماية  هو فعال من الح   

التمييز العنصري  مكافحة  عي أن قانون    يدّوهو   . من الاتفاقية  ٦المادة  و) أ)(١(٢أحكام المادة   
التمييز على  أو سبل الانتصاف الفعالة من      وفر أي نوع من الحماية      يلا  ) ١٩٧٥(في أستراليا   

في الـوارد   " الأصل القومي "المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها تفسّر تعبير       ، لأن   الجنسيةأساس  
المحكمة العليا  أكّدته لاحقاً   وهو تفسير    ،)ج(لتمييزنسية كسبب ل   على أنه يستبعد الج    ١٠ المادة
التمييـز  مكافحـة   ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التفسير القضائي لقـانون          . )د(سترالياأفي  

، سـترالية انتصاف عن طريق نظام المحاكم الأ     للحصول على سبل    من السعي   ه  العنصري يمنع 
قوق الإنسان وتكافؤ الفـرص همـا الـسبيلان         أمين مظالم الكومنولث ولجنة ح    د أن   يؤكّو

غير أن صاحب الـبلاغ لم يقـدم        . الوحيدان الممكنان للسعي إلى الحصول على الانتصاف      
تجـاوز  أنه ليس لأي منهما صـلاحية       نه يؤكد   إلى أي من هاتين الجهتين، لأ     شكوى رسمية   

المبين ) ١٩٧٥(صري  التمييز العن مكافحة  تفسير قانون   بسبب  ، و )ه( الكومنولث اتتشريعتطبيق  
  .زللتمييجنسية الفرد كسبب يستبعد الذي ، بالتفصيل سابقاً

  الشكوى    

 سبل انتصاف فعالة متاحة أمامه في أستراليا، ويزعم         وجدتلا  يدعي صاحب البلاغ أنه       -٣
وقانون الجنـسية    )٢٠٠٣(قانون دعم التعليم العالي     و) ١٩٩١(أن قانون الضمان الاجتماعي     

بسبب جنسيته النيوزيلندية، وذلك بتجريده مـن       ضده  تنطوي على تمييز    ) ٢٠٠٧(سترالية  الأ
 ـ  وتقييد سبل وصوله دونما وجه حق إلى          الضمان الاجتماعي  ه في ستحقاقاتا صول التعليم والح

والمـادة  ‘ ٥‘)ه(٥والمـادة   ‘ ٤‘)ه(٥يـشكّل انتـهاكاً لأحكـام المـادة         مما   ،على الجنسية 
قـد  الدولة الطرف   وبذلك تكون   . من الاتفاقية ) أ)(١(٢ة  مقترنةً بأحكام مع الماد   ‘٣‘)د(٥

ف انتـصا  حمايـة و   له سبل تتح    ، كما أنها لم   التمييز العنصري ضده  ارتكبت فعلاً من أفعال     
لقضاء على التمييز العنـصري،     عن القيام دون تأخير بانتهاج سياسة ل      بالتالي  وتخلفت  ،  فعالة

  .من الاتفاقية) أ)(١(٢والمادة  ٦منتهكةً بذلك أحكام المادة 

  أقوال الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، أرسلت الدولة الطرف رسالة مفادها أنه ينبغي اعتبـار          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٥في    ١-٤

ول لأن الادعاءات الواردة فيه منافية لأحكام الاتفاقية، ولأن صـاحبه لم            ـير مقب ـالبلاغ غ 
تؤكّد الدولة الطـرف أن     ،  وعلاوة على ذلك  . لمحلية المتاحة له  يستنفد جميع سبل الانتصاف ا    

 التمييز العنصريممارسة بأدلة تثبت شفوعة غير مأنها وتستند إلى تصورات خاطئة هذه المزاعم 
  . تستند إلى أسس موضوعيةلا ولذلك فإنها 

 بموجبي  من حيث الاختصاص الموضوع   غير مقبول   البلاغ   أن   لدولة الطرف وترى ا   ٢-٤
فحص البلاغات  إلا ب مختصة  غير  ن اللجنة   لأالداخلي،  اللجنة  نظام  من  ) ج(٩١ المادة   حكامأ
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المتعلق بحدوث تمييـز    الادعاء  ف.  معنى الاتفاقية  ضمنالتمييز العنصري   فيها ممارسة   زعم  يُالتي  
. )و(من الاتفاقية ) ١(١على النحو المحدد في المادة      على أساس الجنسية لا يشكل تمييزاً عنصرياً        

تسري على  لا  "من الاتفاقية التي تنص على أن الاتفاقية        ) ٢(١وتشير الدولة الطرف إلى المادة      
 ـ        ة دولـة  ـأي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي

  ".طرف فيها
علـيم،  بشأن حقه في الضمان الاجتماعي والت      صاحب البلاغ    يتعلق بادعاءات وفيما    ٣-٤

 ة إلى إتاحـة    البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، مشير       صاحبد الدولة الطرف أن     تؤكّ
شكوى بموجب قانون    أن يقدم    أهميةها  أكثركان  أمامه، و  دارية والقضائية من السبل الإ   عدد

 ـ و. رصحقوق الإنسان وتكافؤ الف   إلى لجنة   ) ١٩٧٥(التمييز العنصري   مكافحة   ال لم  في ح
لمسألة مـن   فقد كان بمقدوره أن يقدم طلباً للنظر في ا        ،   المقدمة الشكوىاللجنة في   تبتّ هذه   

سـبيل انتـصاف   الاتحادية أو المحكمة الاتحادية في أستراليا للحصول على     محكمة الصلح    قبل
شكوى إلى أمين مظالم وكان بإمكانه أيضاً أن يقدّم . المشروعتمييز غير واجب النفاذ بشأن ال

 الـبلاغ بـشأن     صاحبتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوك التي أعرب عنها         و .الكومنولث
 الدولة الطرف أن    تلاحظكما  . )ز(فيه من السعي للحصول عليها    تعفعالية سبل الانتصاف لا     

 تقديم طلب للحـصول علـى     لم يستخدم أوضح سبل الانتصاف المتاحة له ل        البلاغ   صاحب
المبالغ الواجبة الدفع في    لى بعض   عصول   من الح   لكي يتمكّن  ستراليا،أقامة دائمة في    إ تصريح

م بين  لمُبرلضمان الاجتماعي ا  وغير المشمولة بالاتفاق الثنائي بشأن ا     ان الاجتماعي   إطار الضم 
أن تؤهل صاحب البلاغ أيـضاً لأن       لإقامة الدائمة   ومن شأن ا  ). ٢٠٠١(نيوزيلندا   و أستراليا
ما هو متـاح    بدورها من الوصول إلى     تمكّنه  تي   للحصول على الجنسية الأسترالية ال     اًطلبيقدم  

والخصوم المقدمـة فيمـا يخـص       التعليم العالي   للمواطنين الأستراليين من برامج منح قروض       
ولو أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة ونجح في ذلك ثم طالب             . الدراسيةالرسوم  
 الإدارية والقضائية   سبلير من ال  عدد كب لكان أُتيح له    مدفوعات الضمان الاجتماعي،    بسداد  

  .بخصوص شكواهللطعن في القرارات التي اتخذت 
وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صـاحب              ٤-٤

علـى  قدرتـه   البلاغ تستند إلى تصورات خاطئة، لأن أصله القومي ليس السبب في تقييد             
إنمـا  ، و التعليم العـالي  قروض وخصوم   تماعي و الاجن  لى بعض مدفوعات الضما   عصول  الح

، ٢٠٠١وفي عـام    . في أستراليا ولا من مواطنيها    بصفة دائمة   فُرِضت لأنه ليس من المقيمين      
 لكي يتسنى تحقيـق المزيـد مـن الإنـصاف     شريعيةتعديلات تسترالية  الأة  الحكومأدخلت  

 بمعاملة تفـضيلية؛ وأدى     وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق     .  كافة لمهاجرينل
إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً إلى وضع المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حـاملي              

اعترفت اللجنـة   وقد  . الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين        
ب البلاغ أن إقامتـه     د صاح تأكي  الدولة الطرف  وتخطّئ. )ح(مشروعاً هدفاًذا الأمر بوصفه    به

ن تُحسب ضمن فترة السنوات العشر التي تعتبر شرطاً أساسياً          ست سنوات في أستراليا ل    لمدة  
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 صاحب البلاغ سـيتمكن     ؤكد أن وت استحقاقات المعاشات التقاعدية،     مسبقاً للحصول على  
 أسترالياالضمان الاجتماعي المبرم بين اتفاق  على من التعويل  عند بلوغه سن الخامسة والستين    

ولـصاحب الـبلاغ    . ست سنوات في الاعتبار   أن تُؤخذ فترة إقامته لمدة      كفل  يونيوزيلندا و 
الأمر الذي من شأنه أن يؤهلـه       للحصول على الإقامة الدائمة،     مطلق الحرية في تقديم طلب      

كي يتسنى له التمتع باستحقاقات المـواطنين       ، وذلك ل  ستراليةالجنسية الأ لطلب الحصول على    
  .مدفوعات الضمان الاجتماعيراليين نفسها فيما يخص الأست
القيود المفروضـة بخـصوص   الدولة الطرف أن تؤكد الحق في التعليم،  وفيما يتعلق ب    ٥-٤

 ـ     ، على النحو الوارد   لإقامةالحصول على الجنسية وا    ) ٢٠٠٣(الي  ـ في قانون دعم التعليم الع
 مع مج قروض الدراسة، هي قيود متوافقةفيما يتعلق بالاستفادة من برنامج منح الدراسة وبرنا     

ضـمان أن    هو   مشروعلهدف  لت هذه القيود    دخِوقد أُ . تفاقيةالاالتزامات أستراليا بموجب    
 وقبـل كـل   احتياجات المواطنين الأستراليين أولاً المُمول من القطاع العام     لتعليم العالي   يلبي ا 
 من قبـل    الديونة للتهرب من سداد     مجال تدارك الحالات المحتمل   في  لتقديم المساعدة   و شيء،

الحصول على  موال دافعي الضرائب من خلال      المقيمين غير الأستراليين، الذين يقترضون من أ      
الـذين  ولهذا الغرض، يُعامل المواطنون النيوزيلنديون      . يعودون إلى بلدانهم  ثم   قروض الطلاب 

اطنين الأستراليين، أو الحـائزين     من غير المو  جميع الرعايا الأجانب     معاملة   يعيشون في أستراليا  
 الإقامـة    تأشيرات الحائزين على  أو   ،إنسانيةالإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض      تأشيرات   على
. ين الوافدين من الخـارج    لمهنيين المدرب تأهيلية ل دورة دراسية   ممن يدرسون في إطار     دائمة  ال

لندياً، يتمتع بسبل الاستفادة    صاحب البلاغ، بوصفه مواطناً نيوزي    وتلاحظ الدولة الطرف أن     
من خدمات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثـانوي             

وبمقـدور المـواطنين النيوزيلنـديين أن       . والمزايا الضريبية التي تمنح للأسر المقيمة في أستراليا       
 محددة بموجب أحكام ترتيبات اتفاق    يسافروا إلى أستراليا وبأن يعيشوا ويعملوا فيها لفترة غير        

وفي هذا الصدد، يظل هؤلاء المواطنون يتمتعون بامتياز نسبي هام يميزهم عن            . تاسمان الثنائي 
طلب للحصول ويمكن لصاحب البلاغ تقديم . سواهم من الأجانب من رعايا البلدان الأخرى 

، الأمر الذي مـن     سيات أخرى نالحاملين لج المهاجرين  مثله مثل غيره من     على الإقامة الدائمة    
مـن الحـصول علـى      التي تمكّنـه    الجنسية الأسترالية   شأنه أن يفسح المجال أمامه للحصول على        

  . وخصم الرسوم الدراسيةالقروضمنح رامج ستحقاقات المواطنين الأستراليين نفسها فيما يخص با
مفروضـة  الية  سـتر  الأهلية للحصول على الجنسية الأ     وبالنسبة للادعاء بأن شروط     ٦-٤

 تؤكد،  يهالحصول عل  لكي تحرمهم من أهلية ا     على المواطنين النيوزيلنديين  ئ  غير متكاف بشكل  
تخـذ  ينه لم  لأع سبل الانتصاف المحلية،     ـد جمي ـيستنف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم     

ولو أنه فعل ذلك لكانت أتيحت لـه        . ى الجنسية الحصول عل  طلبتقديم  ضيرية ل  تح خطوات
الحكومة ليطلب إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها        الانتصاف المحلية   سبل  واسعة من    طائفة

، محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمـة الاتحاديـة      مثل الطعن في قرارات     طلبه،  بفيما يتعلق   
وى لدى لجنـة    تقديم شك كما أُتيحت لصاحب البلاغ إمكانية      . أستراليايا في   والمحكمة العل 
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أمـين   لـدى    وأ،  في أستراليا لتمييز  قانون مكافحة ا  في إطار    سان وتكافؤ الفرص  وق الإن حق
والمحكمـة  أمام محكمة الصلح الاتحاديـة   قانونية   الشروع في إجراءات   مظالم الكومنولث، أو  

  .أستراليا الاتحادية في
لا تـستند إلى  البلاغ وعلاوة على ذلك، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب          ٧-٤

سـترالية أن   المنصوص عليها في قانون الجنسية الأ      معايير الأهلية وتشترط  . )ط(وضوعيةأسس م 
بالتساوي علـى جميـع     من المقيمين الدائمين في أستراليا، وهو شرط ينطبق         يكون الشخص   

دون تمييز علـى    من  حصول على الجنسية الأسترالية،     للطلب  ن لتقديم   المهاجرين الذين يسعو  
ة صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائمـة كخطـو        لم يحاول   و. الأصل القومي اس  أس

يواجه ولم يقدم أدلّة تشير إلى أنه       ول على الجنسية الأسترالية،     ـلحصلتحضيرية لتقديم طلب    
 ـ              ع ةأي صبح راقيل ناشئة تحديداً عن أصله القومي أو كونه مواطناً نيوزيلنديا تحول دون أن ي

  .مقيماً دائماً في أستراليا
أي عدم وجـود    د الدولة الطرف    تؤكّيما يخص الادعاء الأخير لصاحب البلاغ،       وف  ٨-٤

للوصول إلى أي وسيلة مساعدة والحـصول       أية محاولات   قام ب صاحب البلاغ   ثبت أن   دليل ي 
أن صـاحب   وبالنظر إلى   . لهالانتصاف المحلية التي كانت متاحة      سبل  مختلف  عليها بواسطة   

ثمة أنه ليس   تؤكّد  ، فإن الدولة الطرف     بل الانتصاف هذه  يلجأ إلى أي سبيل من س     البلاغ لم   
 وما لم تُستنفد    .لحماية وسبل الانتصاف  فيما يتعلق بإتاحة ا    الموضوعية   قضية يُردّ على أسسها   

توفر سبل  هذه ال أي تقييم بشأن ما إذا كانت       سبل الانتصاف المتاحة، فإن من المتعذر إجراء        
  . ةزعوم التمييز المفعالأ  فعل من أيمنالاتفاقية ماية بموجب الح  الشكوىصاحبفعلاً ل

  تعليقات صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف    
  بوصفه مواطناً نيوزيلنـدياً    ضحية للتمييز وقع  أنه  يؤكّد صاحب البلاغ من جديد        ١-٥

ف، ويقول إن الجنـسية      من الحماية وسبل الانتصا    هوحرمانة  ستراليالأقوانين  بسبب تطبيق ال  
 الأصل  مفهومهي تندرج ضمن     الاتفاقية و  بب من أسباب التمييز المعترف بها بموجب      هي س 
اسـتنفاد سـبل    وفيما يتعلق بمـسألة     . شكواهلنظر في   با فإن اللجنة مختصة     ،وعليه. القومي

، لأن  ألا يُطالب باتباع هذه الـسبل     ينبغي  يحتج صاحب البلاغ بالقول إنه      الانتصاف المحلية،   
للتمييـز بموجـب     الجنسية سبب غير معترف به كأساس        بأنبنفسها   الدولة الطرف أقرت  

 الانتـصاف   سبلن  يرى صاحب البلاغ أ   في ظل هذه الظروف،     و. ستراليالقانون الأ أحكام  
  . للنجاحمعقولتيح له أي احتمال المحلية لا ت

هـو مفهـوم     سترالي القانون الأ  في" المقيم الدائم "ن مفهوم   ويرى صاحب البلاغ أ     ٢-٥
ه رغم ذلك غير معترف به قانونـاً        ، ولكن في أستراليا الإقامة الدائمة    قفهو يتمتع بح  . غامض

مـسألة المعاملـة   سـوى  تناول لم ت ويقول إن الدولة الطرف     .على أنه من المقيمين الدائمين    
بيد أنها لم تـرد علـى       جنسيات أخرى،   الأستراليين مقارنةً بالمقيمين من     مواطنين  لل المتمايزة
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والمقـيمين مـن   على وجه التحديد  النيوزيلنديين واطنينالم بين  المتمايزةالمعاملة  ن  شكواه بشأ 
  .جنسيات أخرى

في نهايـة   فـسيتمكّن   تأشيرة إقامة دائمة،    حصل على   بأنه إذا   ويقر صاحب البلاغ      ٣-٥
غير المشمولة فعـلاً باتفـاق      لى بعض مدفوعات الضمان الاجتماعي      عصول  الحف من   المطا

 شرط تمييزي  هذا   أنلكنه يؤكّد   و. مبرم بين أستراليا ونيوزيلندا   الُالثنائي  اعي  الضمان الاجتم 
الواسـعة   أما المجموعة . أنه يستند إلى أي أساس منطقي مشروع      الدولة الطرف لم تثبت     وأن  

فتنطبق حصراً على الحائزين على     الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف        من سبل   
بموجـب  مدفوعات الضمان الاجتماعي   مة الذين يُحرمون من الحصول على       تأشيرة إقامة دائ  

بعض  من حقه في الحصول على       ، في حالته،  حرمقد  أنه  ويدّعي صاحب البلاغ    . قرار إداري 
  .بسبب التطبيق المباشر لتشريعات يرى أنها تمييزيةالضمان الاجتماعي مزايا 

الدولة الطرف  لاغ أن   ـصاحب الب عي  دّالوصول إلى التعليم العالي، ي    وفيما يتعلق ب    ٤-٥
منح قـروض    نفس برامج  بسبل الوصول إلى  ستراليا  أفي  وضح أسباب عدم تمتع المقيمين      لم ت 
قائلاً إنه  ويضيف  . التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون    الدراسية  الرسوم    وخصم لتعليم العالي ا
طلـب  بحـق  في نهاية المطـاف  تعون صفة دائمة من غير النيوزيلنديين يتم    قيمين ب أن الم رغم  ب
لحكومة، التي تمنحها ابالتالي من برنامج القروض الاستفادة ، و  الأسترالية لحصول على الجنسية  ا

 المفـروض   الجنـسية التمييـزي    فإنه لا يستطيع، لكونه مواطنا نيوزيلندياً، أن يستوفي شرط        
قول، إضـافة إلى ذلـك، إن       يهو  و. لأنه لا يُعتبر مقيماً دائماً في أستراليا      لقانون،  بموجب ا 
لحصول على القـروض    اطلب  من الأحوال ل  أي حال   لن تؤهله ب  دائمة  إقامة  تأشيرة  حيازته ل 

تأشيرة إقامـة دائمـة   ما لم يكن حائزاً على ، والخصوم الممنوحة فيما يخص الرسوم الدراسية 
مركزه كمهاجر  و الجنسيةعلى أساس   القائم  د أن هذا التمييز     يؤكّ، و لأغراض إنسانية ممنوحة  

  .هدف مشروعهو تمييز ليس له 
 مجـدداً أن شـرط    الجنسية، يكرر صاحب البلاغ     وبالنسبة للحق في الحصول على        ٥-٥

جنـسيته النيوزيلنديـة قـد      ن  أ شدّد علـى  ي، و  تمييزي  هو شرط  الحصول على إقامة دائمة   
 ن المجموعـة  وقـال إ  . ة الأسترالية الجنسيمشروع أمام حصوله على     كعائق غير   استُخدِمت  

تنطبـق حـصراً علـى      الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف        الواسعة من سبل    
مـدفوعات الـضمان    الحائزين على تأشيرة إقامة دائمة الذين يُحرمون من الحصول علـى            

 من حقه في    ، في حالته،  حرمقد  أنه  ويدّعي صاحب البلاغ    . قرار إداري بموجب  الاجتماعي  
بسبب التطبيق المباشر لتشريعات يـرى أنهـا        الضمان الاجتماعي   ض مزايا   بعالحصول على   

هـي  طلب الحصول على تأشيرة الإقامـة الدائمـة         تقديم  يلاحظ أن إجراءات     كما   .ةتمييزي
كـأداء  ثل عقبـات  مما يم صارمة، شروطاًمقدم الطلب ستوفي إجراءات مضنية وتقتضي أن ي   

 التعليم العـالي،   و الضمان الاجتماعي زايا  التمتع بم من  ة  المقيمين لفترة طويل  تمكن  تحول دون   
  .ستراليةصول على الجنسية الأفضلاً عن الح
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ويلاحـظ أن   ،  جميع سبل الانتصاف المحلية وهمية    ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن        ٦-٥
أو سبيل انتصاف مـن     اية  حمله أي   وفر  ي لا ي  لأن القانون المح  تعترض على   الدولة الطرف لا    

لحـصول علـى الجنـسية       ا  أهلية وذلك فيما يخص  النيوزيلندية  أساس جنسيته    علىالتمييز  
ونظراً لتخلـف الدولـة     . تمييز يندرج ضمن نطاق مفهوم التمييز العنصري      ، وهو   تراليةسالأ

والانتصاف من هذا التمييز العنصري، فإنها تكون قد        حماية  الطرف عن تزويده بسبل فعالة لل     
  . من الاتفاقية٦ المادةو) أ()١(٢انتهكت أحكام المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على جميع أشـكال                   ١-٦

 ١٤من المادة   ) أ(٧التمييز العنصري أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا عملاً بالفقرة               
  .من الاتفاقية

عتبر غير مقبول   ينبغي أن يُ  المقدم  ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ       لاحظت اللجنة    وقد  ٢-٦
صـاحب  لأن  ، و ) للجنـة  الداخليمن النظام   ) ج(٩١المادة  (لأنه يتنافى مع أحكام الاتفاقية      

  )).ه(٩١المادة (البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية 
، للجنةالنظام الداخلي   من  ) ج(٩١ادة  الموفيما يتعلق بمدى توافق البلاغ مع أحكام          ٣-٦

الموضوعي من حيث الاختصاص    تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تندرج          
. مـن الاتفاقيـة   ) ١(١ المـادة حسب ما تنص عليه     نطاق تعريف التمييز العنصري     ضمن  

، كما  صريكأساس للتمييز العن  بالجنسية   يسلّملاحظت الدولة الطرف أن هذا التعريف لا        و
أي تمييز أو استثناء أو تقييد      تستبعد على وجه التحديد     من الاتفاقية   ) ٢(١ المادةلاحظت أن   

 اللجنة في وإذ وضعت. أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها        
اً مـا يتعلـق منـها       ـ، وخصوص ٢٠٠٤عام   الصادرة في    ٣٠ رقم   لتوصية العامة اعتبارها ا 

رى أن هذا تفإنها لا ، منها ٥في ضوء المادة     من الاتفاقية  ١المادة   من   ٢الفقرة  ورة تفسير   ربض
  .مع أحكام الاتفاقية يتعارض ظاهرياً البلاغ

عتبر غير مقبول بموجـب     ن البلاغ ينبغي أن يُ    أدعاء الدولة الطرف    وتلاحظ اللجنة ا    ٤-٦
لبلاغ لم يستنفد سـبل الانتـصاف       ن صاحب ا  لأمن النظام الداخلي،    ) ه(٩١المادة  أحكام  
حقوق الإنسان وتكـافؤ    المقدمة إلى لجنة    شكاوى  الأن  ويؤكّد صاحب البلاغ بدوره     . المحلية

لجنـة  تلاحظ اللجنـة أن     و. نجاحللفرصة  لا تحظى بأي    مظالم الكومنولث    الفرص أو أمين  
م مقدمـة بموجـب أحكـا      أي شكوى    أن تتناول حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لا يمكن       

التي تنطوي على أحداث ناشئة عن      شكاوى   ال  يشمل اللجنة المذكورة لا  الاتفاقية، وأن قانون    
بسبب جنسية الشخص ليس أساساً من      وتشير اللجنة إلى أن التمييز      . التطبيق المباشر للقانون  

وتشير . بذلكلدولة الطرف    وقد أقرّت ا   .)١٩٧٥(قانون التمييز العنصري    الأسس المشمولة ب  
، حيـث   )ي(ضد أستراليا . ف.دفي قضية   ،  ٣٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   بشأن   إلى قرارها    اللجنة
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التي أُثيرت ثلاثة  بالاستناد إلى الأسس ال  الشكوى حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص   رفضت لجنة   
في قد قدم شكوى    صاحب البلاغ   ، فإنه من المنطقي التسليم بأنه حتى لو كان          ولذلك. أعلاه

 الأسباب، لباءت شكواه بالفشل لذات      قوق الإنسان وتكافؤ الفرص   حلجنة  أمام   هذه القضية 
حقوق الإنسان وتكافؤ  تلاحظ اللجنة أن أي قرار يصدر عن لجنة        حال، وعلى أية    .المذكورة
، حتى لو قبلا شكوى صاحب البلاغ واتخـذا قـراراً           الكومنولثأو عن أمين مظالم     الفرص  

لتوصيات ولن يكون لـه أي أثر ملزم بحيث        يصب في مصلحته، سيكون قراراً يتسم بطابع ا       
أي  وعليه، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف. يمكن للدولة الطرف أن تتجاهله إذا ما رأت ذلك

  .)ك(سبيل من هذه السُبل المقترحة بأنه فعّال
 عدد   أيضاً اللجوء إلى   حب البلاغ ه قد أُتيح لصا   ادعاء الدولة الطرف أن   أما فيما يتعلق ب     ٥-٦

فـإن  ،  كان بمقدوره أن يسعى للحصول على سبيل انتصاف لـديها         ت القضائية التي    اهمن الج 
 سبل الانتصاف المحلية إذا كانت لا تنطوي موضـوعياً تكرر مجدداً أنه لا داعي لاستنفاد       اللجنة  

ويصح هذا الأمر في الحالات التي تُرفض فيهـا الـشكوى بموجـب           . على احتمالات النجاح  
المعمول بها في المحاكم    ل به، أو في الحالات التي تحول فيها السوابق القضائية           القانون المحلي المعمو  

لقرار حسبانها الصيغة الواضحة    في  وإذ تأخذ اللجنة    . ةيجابيإ نتيجة   إلىدون التوصل   العليا  المحلية  
ية الجنسبعدت   استُ حيث،  )ل(بكامل هيئتها فيما يخص قضية ماكابينتا       الأسترالية الاتحادية المحكمة

إلى فإنها تخلـص    ،  )١٩٧٥(قانون التمييز العنصري    كأساس تمييزي مُعترف به بموجب أحكام       
ونظراً لأن اللجنة ترى    . يمكن لصاحب البلاغ أن يلجاً إليها     انتصاف فعالة   سبل  أنه لا توجد    

  في القـضية   تنتقل إلى النظـر   ، فإنها   دون اعتبار البلاغ مقبولاً   تحول  عقبة أخرى   أنه لا توجد أي     
  .الاستناد إلى أسسها الموضوعيةب
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أنـه تعـرض                ١-٧

وتلاحظ اللجنة أيضاً   . للتمييز بسبب أصله القومي فيما يتصل بمنح مزايا الضمان الاجتماعي         
ة فيما يخـص  ـ تفضيليةـأن المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا كانوا يعاملون معامل   

، ٢٠٠١قانون عـام  الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل إدخال تعديلات على   
وذلك مقارنة بالأجانب من رعايا دول أخرى ممن لا يُعتبرون مواطنين أسـتراليين ولا مـن                

، ٢٠٠١وعملاً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون عـام         . المقيمين في أستراليا بصفة دائمة    
غـض  بتمتعهم جميعـاً،    لسُحبت هذه المزايا من جميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين ضماناً          

تلاحظ اللجنة  و. من بلدان أخرى  بنفس مركز المهاجرين إلى أستراليا       ولادتهم،   لالنظر عن مح  
مـن غـير    بإمكان المواطنين النيوزيلنديين الموجودين في أستراليا، شأنهم شأن سـواهم           أن  

" الجنسية الأسـترالية  "أن يطلبوا، وفق نفس الأحكام، تأشيرات الإقامة الدائمة أو          ين،  المواطن
لأغراض الاسـتفادة مـن مزايـا الـضمان         " المقيم الدائم "عندما يستوفون شروط تعريف     

. ف. د ،٣٩/٢٠٠٦ القضية رقـم     فيتشير اللجنة إلى رأيها     وفي هذا السياق،    . الاجتماعي
التي أُدخلت علـى    التعديلات  في شكوى مماثلة ورأت أن      لجنة  النظرت  ، حيث   سترالياضد أ 

 ـ ذا التمييـز  هزالة  عن إ تمييز وإنما    ممارسة أي     لم تسفر عن   ٢٠٠١عام  قانون   ذي وضـع   ال
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. هم من غير المـواطنين    فضل من سوا   أ وضعفي   النيوزيلنديين كافة    واطنينالموصاحب البلاغ   
ولم يثبـت   . ويمكن تطبيقه في هذه الحالـة     ذو صلة بالموضوع    اللجنة أن هذا التحليل     رى  وت

على أسـاس الأصـل      يؤدي إلى التمييز      قانون الضمان الاجتماعي   طبيقصاحب البلاغ أن ت   
حصوله على تأشـيرة الإقامـة      ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض           القومي

يا ذات الصلة بموجب لحصول على المزا للاًلكي يصبح مؤهالجنسية الأسترالية على  الدائمة أو   
ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطـوي           . قانون الضمان الاجتماعي  

على أي نوع من التمييز على أساس الأصل القومي وترى بالتالي أنـه لم يقـع أي انتـهاك          
  .من الاتفاقية) أ)(١(٢أو ‘ ٤‘)ه(٥للمادتين 

حظت اللجنة ادعاء صاحب الـبلاغ أن حقـه في          لاوفيما يتعلق بالحق في التعليم،        ٢-٧
الـتي   ،)٢٠٠٣(عايير الأهلية المنصوص عليها في قانون دعم التعليم العـالي            قُيّد دون مبرر بم    التعليم

رسوم التعلـيم إمـا      وتخفيضاتالطلبة  على قروض   الحصول  طلب   أن يكون مقدم  تشترط  
 كمـا   .، أي لاجـئ   "وحة لأغراض إنسانية  ممن تأشيرة دائمة    حائزاً على "، أو   اً أسترالي اًمواطن

مـؤداه  أساس منطقـي   هذه القيود تستند إلى     أن  بجة الدولة الطرف    بح اللجنة علماً أحاطت  
 أولاًاحتياجات المواطنين الأستراليين    يلبي  التعليم العالي الممول من القطاع العام       التأكد من أن    

 مـن قبـل     الديونلتهرب من سداد    تدارك الحالات المحتملة ل   في  والمساعدة  وقبل كل شيء،    
قروض الحصول على   موال دافعي الضرائب من خلال      المقيمين غير الأستراليين ممّن يقترضون أ     

للحصول علـى   صاحب البلاغ   عدم أهلية   تلاحظ اللجنة أن    و. يعودون إلى بلدانهم  ثم  بة  الطل
 الأسـتراليين، أو    بل لأنه ليس من المـواطنين     ،  القوميوم على أساس أصله     هذه المزايا لا يق   

  تأشـيرات الحائزين على أو ،إنسانيةالإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض  تأشيرات  الحائزين على 
ين الوافدين من وراء    لمهنيين المدرب تأهيلية ل دورة دراسية   ممن يدرسون في إطار     دائمة  الإقامة ال 
الرعايا  معاملة سواهم من     االذين يعيشون في أسترالي   ويُعامل المواطنون النيوزيلنديون    . البحار

المـواطنين  النظام يحابي    كان   إنحتى  و. الذين لا يستوفون هذه الشروط الموضوعية      الأجانب
يفيد بـأن تطبيـق     استنتاج   من المتعذر الخلوص إلى      الأستراليين واللاجئين المعترف بهم، فإن    

ين النيوزيلنـديين   وبإمكان المـواطن  . النظام يلحق الضرر بمن ينحدرون من أصل قومي معيّن        
أن يطلبوا وفق نفس الأحكـام     من غير المواطنين،    الموجودين في أستراليا، شأنهم شأن سواهم       

تأشيرات الإقامة الدائمة التي تؤهلهم بدورها لأن يطلبوا لاحقاً الجنسية الأسـترالية، والـتي              
صاحب البلاغ  ثبت  ولم ي . يستوفون بفضلها شروط الأهلية المتعلقة بقانون دعم التعليم العالي        

، كما لم يثبت أن أصله      التمييز على أساس الأصل القومي    القانون المذكور يؤدي إلى     تنفيذ  أن  
الجنسية الأسـترالية   على  حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو       القومي يشكّل عقبة تعترض     

.  العـالي  لحصول على المزايا ذات الصلة بموجب قانون دعم التعليم         ل لاًليصبح بفضلها مؤه  
) أ)(١(٢و‘ ٥‘)ه(٥ولهذه الأسباب، وبما أن شكوى صاحب البلاغ تستند إلى أحكام المادة            

  .من الاتفاقية، ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تقوم على أسس واهية
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صاحب البلاغ  وفيما يخص الحق في الحصول على الجنسية، تلاحظ اللجنة أن ادعاء              ٣-٧
) ٢٠٠٧(سـترالية   قانون الجنسية الأ  بموجب  " المقيم الدائم "عبير  التعريف الضيق النطاق لت   أن  
حجة الدولة الطرف   أيضاً   اللجنة   وتلاحظ. في الجنسية بموجب الاتفاقية   دونما داع حقه    د  يقيّ

على تأشيرة إقامـة دائمـة      بوصفه مواطناً نيوزيلندياً، أن يحصل      البلاغ،  أن بإمكان صاحب    
البلاغ يشير إلى   ولا يوجد أي دليل في      . ستراليةنسية الأ على الج يقدم بعدئذ طلباً للحصول     و

ة لحصول على الإقامة الدائمـة كخطـو      من هذا القبيل ل   حاولات  قام بم  البلاغ   صاحبأن  
 ـ ما من عراقيل أمام   وتلاحظ اللجنة أنه    . لحصول على الجنسية الأسترالية   اتحضيرية لطلب     واطنينالم

 .ستراليةالجنسية الأ  على على الإقامة الدائمة في أستراليا أو        لحصولالنيوزيلنديين تحديداً فيما يخص ا    
لا مبرر طبيق قانون الجنسية الأسترالية ينطوي على حالات تمييز أن ت صاحب البلاغولم يثبت 

، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكل عائقـاً           أو غير متناسبة على أساس الأصل القومي       اله
الدائمة أو على الجنسية الأسترالية، أو أن أكثرية الحـائزين          أمام حصوله على تأشيرة للإقامة      

على تلك التأشيرة هم غير مواطنين ينحدرون من أصول قومية تختلف عن أصله، أو أنه قـد                 
ولهذه الأسباب،  . حُرِم بالفعل من هذه التأشيرة أو من الجنسية الأسترالية بسبب أصله القومي           

 لا ينطوي على أي نوع من التمييز على أسـاس الأصـل   تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني    
  .من الاتفاقية) أ)(١(٢أو ‘ ٣‘)د(٥القومي وترى بالتالي أنه لم يقع أي انتهاك للمادتين 

ف لم تتح له سـبلاً فعالـة        أن الدولة الطر  ولاحظت اللجنة حجة صاحب البلاغ ب       ٤-٧
 القائمة على أساس    السابقةتمييز  الادعاءات  والانتصاف بموجب الاتفاقية فيما يخص      حماية  لل

لقضاء على التمييز  وأن أستراليا تكون بذلك قد تخلفت عن انتهاج سياسة ترمي إلى ا،الجنسية
 بأنه من المتعذر إجراء تقييم لمدى امتثالها  حجة الدولة الطرفوتلاحظ اللجنة أيضاً  . العنصري

ستفادة من وسيلة مـساعدة مـن       الاإلى  صاحب البلاغ   يسعى  لأحكام الاتفاقية إلا بعد أن      
يقـدم  البلاغ لم صاحب لاحظت اللجنة أن و.  له الانتصاف المحلية المتاحة  سبلمختلف  خلال  

 التي يعتبر الحصول عليهـا أمـراً        ستراليةإقامة دائمة أو على الجنسية الأ     طلباً للحصول على    
وخلـصت  .  المطلوبـة  يازامختلف الم بشأن أهلية الحصول على     لجميع ادعاءاته   اً بالنسبة   محوري

ميـع  البلاغ فيما يتعلـق بج صاحب  في حالةلاتفاقية لم تنتهك ا الطرف   الدولة   اللجنة إلى أن  
أو توفير سبل الحماية    ضمان   عن   لدولة الطرف لا يمكن مساءلة ا   و. الادعاءات المذكورة أعلاه  

 ٦هاك للمادة   أي انت أنه لا يوجد    اللجنة  ، ترى   وبذلك. رتكبهاتانتهاكات لم   اف من   ـالانتص
  .من الاتفاقية) أ)(١(٢أو المادة 

  من ١٤من المادة   ) أ(٧ تتصرف بموجب الفقرة     إذلجنة القضاء على التمييز العنصري،      وإن    -٨
المعروضة عليها  لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع          الدولية ل تفاقية  الا

  .لاتفاقيةلا تكشف عن وقوع انتهاك لأي حكم من أحكام ا
ص الإنكليزي هـو    ـة والفرنسية، علماً بأن الن    ـة والإنكليزية والروسي  ـاعتُمِد بالإسباني [

در لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي إلى            ـوسيص. النص الأصلي 
  .]الجمعية العامة
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  الحواشي  

 . من قانون دعم التعليم العالي٥-١٠٤ و٥-٩٠البابان   )أ(
  . من قانون الجنسية الأسترالية١مقترنةً بالجدول ) ٢(٥المادة   )ب(
  .FCA 385] ١٩٩٨[، قضية ماكابينتا ضد وزير الدولة لشؤون الهجرة والتعددية الثقافية  )ج(
يشدّد صاحب البلاغ على أن المحكمة العليا الأسترالية برفضها طلب الحصول علـى إذن خـاص                   )د(

، تكون قد حسمت مسألة عدم اعتبار الجنسية سبباً معترفاً به للتمييـز             ماكابينتاللاستئناف في قضية    
  ).١٩٧٥(بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري 

 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن         ٩٠٠/١٩٩٩يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم         )ه(
، والـبلاغ رقـم     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨، القرار الذي اعتُمد في      ضد أستراليا . قضية س 

، القـرار   ضد أستراليا . ف.قضية د يز العنصري بشأن     المقدم إلى لجنة القضاء على التمي      ٣٩/٢٠٠٦
  .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٢الذي اعتُمد في 

، الـذي تنفـذ     )١٩٧٥(تشير الدولة الطرف أيضاً إلى قانون مكافحة التمييز العنصري في أستراليا              )و(
  .أستراليا في إطاره التزاماتها بموجب الاتفاقية

 المقدم إلى لجنة القضاء على التمييـز العنـصري،          ٠٠٩/١٩٩٧تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم         )ز(
أغسطس / آب ١٧ الصادر في عدم مقبولية البلاغ    ب المتعلققرار  ال،  ضد السويد . س.قضية د بخصوص  
  .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨

قـضية  ،  ٣٩/٢٠٠٦، وإلى البلاغ رقـم      )٢٠٠٤(٣٠  رقم تشير الدولة الطرف إلى التوصية العامة       )ح(
  .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٢ؤرخ المقرار ال، ضد أستراليا. ف.د

  .)٢٠٠٤(٣٠ من التوصية العامة رقم ١٤من الاتفاقية وإلى الفقرة ) ٣(١تشير الدولة الطرف إلى المادة   )ط(
  .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٢قرار مؤرخ   )ي(
ن فيما يخـص  تشير اللجنة في هذا الموضع إلى تحليل مماثل ذي صلة أجرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسا    )ك(

 تـشرين   ٢٨ من القرار المـؤرخ      ٣-٧، الفقرة   ضد أستراليا . قضية س ،  ٩٠٠/١٩٩٩البلاغ رقم   
  .٢٠٠٢أكتوبر /الأول

، أُشِير إليها FCA 385] ١٩٩٨[، قضية ماكابينتا ضد وزير الدولة لشؤون الهجرة والتعددية الثقافية  )ل(
  . أعلاه١١-٢في الفقرة 
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  المرفق الرابع

  دت اللجنة توصيات فيهاـعة مقدمة بشأن القضايا التي اعتممعلومات متاب    
متابعة البلاغات الفردية منذ صـدور  عن لمعلومات المقدمة   ل تجميعاً هذا المرفق    يضم  

  .الردودتلك للجنة بشأن طبيعة  قرراتفضلاً عن أي م، )أ(آخر تقرير سنوي

  الدانمرك  الدولة الطرف
  ٤٠/٢٠٠٧مُرات إر،   القضية والرقم

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  اريخ اعتماد الرأيت
ممارسة تمييزية إثنية في المدارس بخصوص الفـرص          المستخلصة المسائل والانتهاكات

التعليمية والتدريبية المتاحة؛ عدم إجراء تحقيق فعال       
 ـ‘٥‘)ه(؛ والفقرة   ٢من المادة   ) د(١الفقرة   - ن ـم

  .٦  والمادة؛٥المادة 
لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح       توصي    الانتصاف الموصى بهسبيل 

الدولة الطرف صاحب الالتماس تعويضاً مناسـباً       
ة ما ذكر   ـه نتيج ـعن الضرر المعنوي المسبب ل    
كمـا تطلـب إلى     .أعلاه من انتهاكات للاتفاقية   

الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع،        
  .بما يشمل المدّعين العامين والهيئات القضائية

منذ  التقارير/تاريخ دراسة التقرير  
   الرأياعتماد

 السادس عشر والسابع عشر     دُرس التقريران الدوريان  
  .٢٠٠٦أغسطس / آب١٠ و٩في 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٩  التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
 / كانون الثاني  ٨ و ؛٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٠  تاريخ الرد

  .٢٠٠٩يو ما/ أيار٢٩، و٢٠٠٩يناير 
يناير / كانون الثاني  ١٠أحالت الدولة الطرف، في       رد الدولة الطرف

موجهـة إلى   ، نسخة مترجمة عن رسـالة       ٢٠٠٨
لجنة الشكاوى المعنيـة بالمـساواة في       "اللجنة من   

المعاملة بين الأعراق التابعة للمعهـد الـدانمركي        
 الدولة الطـرف  ، يُفترض أنها رد     "لحقوق الإنسان 
وتعترف لجنة الشكاوى بصحة    . نةعلى قرار اللج  
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وبأنـه  القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المقبولية،       
يجب اعتبار صاحب الالتماس ضحية محتملة للتمييـز        
لأن فرص اختياره للتدرُب تعتبر محدودة مقارنة مـع         

، وتشير إلى قرار شبيه     طلاب من أصل دانمركي   
سـبتمبر  / أيلول ١اتخذته لجنة الشكاوى في     

كنها تبين أن محكمة الدرجة العليـا       ول. ٢٠٠٤
لشرقي الدانمرك لم تتخذ أي موقف في حكمهـا         

، بـشأن   ٢٠٠٦يونيـه    / حزيران ٢٧الصادر في   
استعداد المدرسة لتلبية طلبات يقدمها أرباب عمل       
بشأن قبول متدربين من أصل دانمركي فقط، وأن        
المحاكم الدانمركية لم تحدد، بالتالي، بصورة قاطعة،       

كانت المدرسة مستعدة لتلبية مثـل تلـك        ما إذا   
ويجب النظر إلى هذا الحكم على أساس       . الطلبات

أن صاحب الالتماس طلب التعويض ولم يطلـب        
إصدار أمر يحمل المدرسة على إقـرار انتـهاكها         
لقانون المساواة في المعاملة بين الأعـراق بتلبيـة         
طلبات مقدمة من أرباب عمـل بـشأن قبـول          

وتـبين لجنـة    . انمركي فقط متدربين من أصل د   
الشكاوى، بخصوص التوصية المقدمة من اللجنـة       
بشأن التعويض، أنه، عملاً بالمبادئ العامة لمسؤولية   
الدول في إطار القانون الـدولي العـام، يمكـن          
الاكتفاء في هذه الظروف بتعـويض الـضحايا        

ونظراً . المحتملين برد حقهم بإقرار وقوع الانتهاك     
لتماس لم يتمكن من إثبات أنه      إلى أن صاحب الا   

ضحية فعلية للتمييز الإثني، ترى لجنة الشكاوى أن        
الدولة الطرف غير ملزمة بمنح صاحب الالتمـاس        

وبالإضافة إلى ذلك، تـبين لجنـة       . تعويضاً مالياً 
الشكاوى، فيما يتعلق بالانتهاك الناجم عن عـدم        
فتح تحقيق، أنها لا ترى ما الذي كان يمكن اتخاذه          

إجراء إضافي ليكون التحقيق في القضية فعالاً       من  
 فقد أدلى الشهود ببياناتهم أمام المحكمة، ونظرت      -

لجنة الشكاوى بنفسها في القضية، كما نظـرت        
  .والعليافيها محاكم الدرجة الأولى 
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، علَّق صاحب الالتمـاس     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤في    رد صاحب الالتماس
 يتعلق بوصـفه    وذكر فيما . على رد الدولة الطرف   

ضحية محتملة للتمييز، أن الدولة الطرف لا تميِّـز         
بصورة قاطعة بين خيار المدرسة تلبية طلـب رب         
عمل بإرسال طلاب من أصل دانمركي فقط وقرار        
المدرسة عدم إرسال متدربين من خلفية إثنية مختلفة 

 -القـضية     في هذه  "not-P" مُشار إليهم بعبارة     -
ولقـد لجـأت    . ب العمل تفادياً للمشاكل مع ر   

 أن تنظر قبلالمدرسة في الحالتين إلى معاملة متمايزة 
أولاً في ضرورة إرسال طالب ما للتدرب وفي ما         
إذا توافرت لديه المؤهلات اللازمة للحصول على       

  .التدريب في ذاك الوقت
ويبين صاحب الالتماس، بشأن حجـة الدولـة        

غير الطرف المتصلة بالتعويض، أن لجنة الشكاوى       
مختصة بالنظر في مسائل التعويض، وبالتالي، فهي       

لقد عانى صاحب   . غير مطَّلعة على وقائع القضية    
وهو يشير إلى الأدلة الطبية المقدمة      (الالتماس محنة   

ولحقت به أضرار غير اقتصادية مـن       ) إلى المحكمة 
جراء هذه القضية، إذ هُمش من القـوة العاملـة          

حب الالتمـاس   وتكبد صا . وترك تدريبه كنجار  
تكاليف أيضاً عندما باشر الإجراءات المقررة لمنع       
الانتهاك وجبر الضرر الناتج عن وقوعه، ورفـع        
القضية لأسباب وقائية أيضاً بغية وضع حـد لمـا       

رة في  ـيشكل في نظره ممارسـة تمييزيـة منتـش        
  .المدارس الحرفية

وبين صاحب الالتماس، فيما يتعلق بحجة امتنـاع        
ن التحقيق، أن مسألة معرفة ما      ـعالدولة الطرف   

إذا كان أحد أرباب العمل قد قدم طلبـاً لبّتـه           
المدرسة أو كانت المدرسة قد تـصرفت تحـسباً         
لمشكلة، كان من الممكن تسويتها بالكشف عـن        
هوية رب العمل لتتمكن المحكمة من اسـتجوابه        

ونظراً إلى أن هويته بقيت مجهولـة وأن        . كشاهد
 هذه القضية لم تبرَز، كـان        في ""P-noteالمذكرة  
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يجب البت في مسألة الإثباتات لـصالح صـاحب        
ويشير صاحب الالتماس إلى بحث أنجز      . الالتماس

 وخلص إلى أن    ٢٠٠٨يناير  /في شهر كانون الثاني   
 في المائة من المستشارين المعينين في المـدارس         ٦٣

الحرفية اعترفوا بأنهم يحـاولون تلبيـة طلبـات         
صل باختيار متدربين من خلفية     الشركات فيما يت  

أصـل  إثنية دانمركية، وأن ثمانية مستشارين مـن        
تطلب إلاَّ متدربين   عشرة تعاملوا مع شركات لا      

  .من خلفية دانمركية
الدولة الطرف   الالتماس أن وأخيراً يبين صاحب    

لم تتخذ أي تدابير لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاك         
ة ـق القـضائي  وهي تشير إلى الـسواب    . الاتفاقية

للاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـشأن         
التعويض، وتقترح تسوية القضية بدفع تعـويض       

 كرونـة   ١١٥ ٠٠٠معفى من الضرائب، قدره     
  ).قُدّمت التفاصيل(دانماركية 

ررت الدولة  ـ، ك ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٨في    رد الدولة الطرف التكميلي
ب قـصود   وضـيح الم  الطرف طلبها إلى اللجنـة ت     

وأخبَرت اللجنة بأن صـاحب     ". التحقيق الفعال "
 ٤٠ ٥٠٠الالتماس تلقى مساعدة قانونية بمقدار      

وفيمـا  ).  يورو تقريباً  ٥ ٤٠٠(كرونة دانماركية   
يتعلق بمطالبته باسترجاع التكاليف والنفقات أمام      
محكمة الدانمرك العليا لشرقي الدانمرك، تلاحـظ       

في هذه القـضية    الدولة الطرف أن حكم المحكمة      
هو أنه يتعيّن على صاحب الالتماس دفـع مبلـغ          

 كروناً للمدرسة المهنية المعنية، لكنّ ممثل ٢٥ ٠٠٠
صاحب الالتماس كان قد أبلغ الحكومـة بأنهـا         

وعلى . سوف تغطي التكاليف والنفقات نيابة عنه     
أي حال، وحسب الدولة الطرف، لم تكن اللجنة        

يف والنفقات  قد أوصت بدفع تعويض عن التكال     
  .أمام المحاكم الوطنية

  



A/69/18 

GE.09-46278 184 

أما فيما يتعلق بدفع التعويض غـير النقـدي، أو          
التعويض عن الضرر المعنوي، فتبقى الدولة الطرف       
على رأيها ومفاده أنه لمّا لم يكن صاحب الالتماس         
مستهدفاً شخصياً من الإجراءات في هذه القضية       
فإنه من غير المعقول منحه تعويـضاً عـن هـذه           

وبهذا الخصوص، تميّز الدولة الطرف بين      . سارةالخ
القـضية   (ضد هولندا . ك. لهذه القضية وقضية    

 هباسي ضـد الـدانمرك    ، وقضية   )٤/١٩٩١رقم  
 ـ     ) ٤/١٩٩١( ر ـوترى أن هذه القضية تتفق أكث

ة ـالقـضي  (دانمركـحسن جله ضد ال   مع قضية   
، التي اعتُبر فيهـا ردّ الدولـة        )٣٤/٢٠٠٤رقم  

  .الطرف مُرضياً
بخصوص مسألة التعميم، تقول الدولة الطرف إن       و

القرار قد أُحيل إلى إدارة المحاكم الدانمركية ولجنة        
. شكاوى المعاملة الإثنية المنصفة ووزارة التعلـيم      

ووجّهت هذه الأخيرة رسائل إلى جميع المـدارس        
المهنية في الدولة الطرف مشدّدة على أنـه مـن          

 فئات بحسب المخالف للقانون تصنيف الطلاب إلى
الانتماء الإثني، وعلى أنّ جمعيات المدارس والإدارة       

ركة في  ـوهيئة التدريس لها جميعاً مسؤولية مـشت      
  .هذا المجال

 علّق صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩في    تعليقات صاحب البلاغ
على رسالة الدولة الطرف وطَلب من اللجنـة أن         

. تابعـة تبقي القضية قيد نظرها في إطار إجراء الم       
وأحال الدولة الطرف إلى التعليـق العـام رقـم          

 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الـذي       )٢٠٠٨(٣٣
يجب علـى الـدول الأطـراف أن        "جاء فيه أنه    

تستخدم كل ما لديها من وسائل لإعمـال الآراء         
وحسب صاحب الالتماس   ". التي تصدرها اللجنة  

 .يقع على الدولة الطرف نفس الالتزام تجاه اللجنة       
وفي رأيه أن الدولة الطرف تفهم ما هو منتظر منها 
لإنفاذ رأي اللجنة ولكنها لا ترغب في ذلك بكل         

أمّا فيما يتعلق بمسألة التعـويض يـدفع        . بساطة
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صاحب الالتماس بأن الدولة الطرف تخلط بـين        
مسألة المساعدة القانونية والتعويض، ويقول إن له       

حالـة عـدم    الحق في المساعدة القانونية حتى في       
وفيما يتـصل   . خلوص اللجنة إلى انتهاك الاتفاقية    

بنفقات المحكمة العليا التي تحمّلها ممثل صـاحب        
الالتماس، يرى هذا الأخير أن هذه النقود تظـل         

ويحيل . مفقودة نتيجة قرار غير صائب من المحكمة      
الالتماس إلى قضايا مماثلة عُرضت علـى        صاحب

نـذ النظـر في هـذه      المحاكم الوطنية الدانمركية م   
لا علم له بتوجيه أي رسالة       كما يرى أنّه  . القضية

إلى المدارس المهنية كما تشير إلى ذلـك الدولـة          
الطرف ويرى على أية حال أنّ التدابير التي اتخذتها         

. الدولة الطرف لتعميم رأي اللجنة ليست ملائمة      
فالتعميم على نطاق واسع من المفروض أن يشمل        

  .أو إجراءً مماثلاًبلاغاً صحفياً 
، قدمت الدولة الطـرف     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩وفي  

 ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣صورة من رسالة مؤرخة في      
بعثتها إلى جميع مدارس التدريب المهـني، ضـمّنتها         

  .صورة من رأي اللجنة
إن اللجنة، إذ ترحب بإقرار الدولة الطرف بوقوع          قرار اللجنة

 من الاتفاقيـة،    ٥دة   من الما  ‘٥‘)  ه(انتهاك للفقرة   
تعرب عن أسفها إزاء رأي الدولة الطرف الـتي         
ترى أن الاعتراف بوقوع انتهاك ينبغي أن يشكل        

بالتالي غير ملزمـة بمـنح     بذاته انتصافاً كافياً، وأنها     
 وكذلك تعرب اللجنـة     .صاحب الالتماس تعويضاً  

عن أسفها لـرفض الدولـة الطـرف الإقـرار          
 ٢مـن المـادة    ) د(١الفقرة  اكها لأحكام   ـبانته

  . من الاتفاقية٦والمادة 
وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً، وتود في ضوء          

تعليقات صاحب الالتماس الحصول على مزيد من       
المعلومات من الدولة الطرف عن التدابير التي تنوي       
اتخاذها لتنفيذ الرأي الذي خلصت إليـه، بمـا في     

  .ذلك منح تعويض
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ل الدورة الخامسة والسبعين، في     ونظرت اللجنة، خلا  
رد كل من الدولة الطرف وصاحب الالتماس فيمـا         

وتعيد اللجنة تأكيد   . يتصل بقرار اللجنة بشأن المتابعة    
قراراتها السابقة وأنها إذ ترحـب بـاعتراف الدولـة          

 مـن   ٥من المـادة    ‘ ٥‘)ه( الفقرة   الطرف بانتهاك 
الاتفاقية، فهي تعرب عن قلقها في نفس الوقـت         
إزاء رأي الدولة الطرف أنّ الاعتراف بانتهاك من        
المفروض أن يكون في حد ذاته تعويضاً كافيـاً،         

صاحب الالتمـاس   وأنها بالتالي ليست ملزمة بمنح      
كما تأسف اللجنة لرفض الدولة الطـرف       . تعويضاً

من المادة  ) د(١الاعتراف بأنها انتهكت أحكام الفقرة      
أن اللجنـة تـرى، في      غير  .  من الاتفاقية  ٦ والمادة   ٢

ضوء رفض الدولة الطرف القاطع دفع تعويض غـير         
، أن لا طائـل مـن       نقدي إلى صاحب الالتمـاس    

  .مواصلة حوار المتابعة مع الدولة الطرف
 

  الحاشية
 ).A/63/18 (١٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )أ(
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  المرفق الخامس

 الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين             
  تفاقية من الا١٥طبقاً لأحكام المادة 

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتـها اللجنـة                 
  :الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

A/AC.109/2009/1 جزر فيرجن البريطانية  
A/AC.109/2009/2 توكيلاو  
A/AC.109/2009/3 بيتكيرن  
A/AC.109/2009/4 ساموا الأمريكية  
A/AC.109/2009/5 سانت هيلانة  
A/AC.109/2009/6 مونتسيرات  
A/AC.109/2009/7 برمودا  
A/AC.109/2009/8 جزر كايمان  
A/AC.109/2009/9 كاليدونيا الجديدة  
A/AC.109/2009/10 جزر تُركس وكايكوس  
A/AC.109/2009/11 أنغويلا  
A/AC.109/2009/12 لغربيةالصحراء ا  
A/AC.109/2009/13  مالفيناس(جزر فوكلاند(  
A/AC.109/2009/14 جزر فيرجن الأمريكية  
A/AC.109/2009/15 جبل طارق  
A/AC.109/2009/16 غوام  
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  لمرفق السادسا

الأطراف التي نظرت   للدول   ريةتقارير الدو الالمقررون القطريون المعنيون ب       
المقررون والسبعين والخامسة والسبعين و   فيها اللجنة في دورتيهـا الرابعة      

  الدورتينهاتين إجراء الاستعراض في شمولة بالدول الأطراف المالة المعنيون بح
 المقرر القطري التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

  إثيوبيا
  التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر

(CERD/C/ETH/16) 

  السيد بيتر

  أذربيجان
  يران الدوريان الخامس والسادسالتقر

(CERD/C/AZE/6) 

  السيد دي غوت

  الإمارات العربية المتحدة
  التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/ARE/12-17) 

  السيد بروسبير

  باكستان
  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/PAK/20) 

  السيد بيتر

  بلغاريا
  ير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشرالتقار

(CERD/C/BGR/19) 

  السيد دي غوت

  بولندا
  التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/POL/19) 

  السيد أمير

  بيرو
  التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/PER/14-17) 

  السيد كالي تزاي

  تركيا
  ورية من الأول إلى الثالثالتقارير الد

(CERD/C/TUR/3) 

  السيد ثورنبيري
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 المقرر القطري التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

  تشاد
  التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/TCD/15) 

  السيد أيومسان

  تونس
  التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر

(CERD/C/TUN/19)  

  السيد أفتونوموف

  الجبل الأسود
  التقرير الأولي

(CERD/C/MNE/1)  

  السيد لاهيري

  سورينام
  التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر

(CERD/C/SUR/12)  

  السيد موريّو

  شيلي
  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/CHL/15-18)  

  السيد أفتونوموف

  الصين
  التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر

CERD/C/CHN/10-13)؛ CERD/C/HKG/13 ؛
(CERD/C/MAC/13 

  السيد سيسيليانوس

  الفلبين
  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/PHL/20) 

  السيد ثورنبيري

  فنلندا
  التقريران الدوريان السابع عشر والتاسع عشر

(CERD/C/FIN/19) 

  السيد كمال

  كرواتيا
  التقارير الدورية من السادس إلى الثامن

(CERD/C/HRV/8) 

  السيد دياكونو

  كولومبيا
  التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/COL/14) 

  السيد دياكونو
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 المقرر القطري التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

  الكونغو
  التقارير الدورية من الأول إلى التاسع

(CERD/C/COG/9) 

  السيد أيومسان

  اليونان
  التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/GRC/16-19) 

  ألفيس- ليندغرين السيد

  إجراء الاستعراضالمشمولة بالبلدان 
  السيد أمير  غامبيا

   أن تُشمل بالاستعراض، لكن الاستعراض المتعلق بها ألغي أو تأجلالبلدان التي كان مقرراً
  ) قبل الدورة الرابعة والسبعينقدمت تقريراً(بنما 

  )ة والسبعينالتزمت بتقديم تقرير بُعَيْد الدورة الخامس( الكويت
  )قدمت تقريرا قبل الدورة الخامسة والسبعين(ملديف 
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  المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الرابعـة والـسبعين والخامـسة                
  )أ(والسبعين للجنة

CERD/C/74/1  جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والسبعين للجنة وشروحه  
CERD/C/74/2   من الاتفاقية ٩ من المادة    ١ل الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة      تقديم الدو 

 إلى الدورة الرابعة والسبعين للجنة

CERD/C/75/1  جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والسبعين للجنة وشروحه  
CERD/C/75/2         من الاتفاقية ٩ من المادة    ١تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 

  ورة الرابعة والسبعين للجنة إلى الد
CERD/C/75/3              النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك مـن المعلومـات

المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي          
 طبقـاً  ،)١٥-د(١٥١٤وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة  

   من الاتفاقية١٥ المادة لأحكام
CERD/C/SR.1904-1925   المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والسبعين للجنة  
CERD/C/SR.1934-1972   المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والسبعين للجنة  
CERD/C/AZE/CO/6   أذربيجان- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/BGR/CO/19   بلغاريا- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/TCD/CO/15   تشاد- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/CHL/CO/15-18   شيلي- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/CHN/CO/10-13; 

CERD/C/HKG/CO/13; 

CERD/C/MAC/CO/13 

   الصين- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة  

CERD/C/COL/CO/14   كولومبيا- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/COG/CO/9   الكونغو- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/HRV/CO/8   ا كرواتي- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة  
CERD/C/ETH/CO/16   إثيوبيا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/FIN/CO/19   فنلندا-الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   
CERD/C/GRC/CO/16-19   اليونان- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
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CERD/C/MNE/CO/1   الجبل الأسود- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/PAK/CO/20   باكستان- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/PER/CO/14-17  بيرو- العنصري التمييزالقضاء على حظات الختامية للجنة الملا   
CERD/C/PHL/CO/20   الفلبين- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/POL/CO/19   بولندا- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/SUR/CO/12  سورينام- العنصري التمييزالقضاء على جنة الملاحظات الختامية لل   
CERD/C/TUN/CO/19   تونس- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/TUR/CO/3   تركيا- العنصري التمييزالقضاء على الملاحظات الختامية للجنة   
CERD/C/ARE/CO/12-17      ماراتلإ ا - ريـالعنص التمييزى  اء عل ـالقضالملاحظـات الختاميـة للجنة 

 العربية المتحدة

CERD/C/AZE/6  التقريران الدوريان الخامس والسادس لأذربيجان  
CERD/C/BGR/19  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر لبلغاريا 

CERD/C/TCD/15  التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر لتشاد 

CERD/C/CHL/15-18  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر لشيلي  
CERD/C/CHN/10-13; 

CERD/C/HKG/13; 

CERD/C/MAC/13 

 التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر للصين 

CERD/C/COL/14  التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر لكولومبيا 

CERD/C/COG/9  لأولي إلى التقرير الدوري التاسع للكونغوالتقارير من التقرير ا 

CERD/C/HRV/8  التقارير الدورية من السادس إلى الثامن لكرواتيا 

CERD/C/ETH/16  التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر لإثيوبيا 

CERD/C/FIN/19  التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لفنلندا 

CERD/C/MNE/1  تقرير الأولي للجبل الأسودال 

CERD/C/PAK/20  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين لباكستان 

CERD/C/PER/14-17  التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر لبيرو 

CERD/C/PHL/20  التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين للفلبين 

CERD/C/POL/19  الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لبولنداالتقارير  

CERD/C/SUR/12  التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر لسورينام 

CERD/C/TUN/19  التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر لتونس 

CERD/C/TUR/3  التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث لتركيا 
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CERD/C/ARE/12-17  التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السابع عشر للجماهيرية العربية الليبية 
CERD/C/BEL/CO/15/Add.1            المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة

   بلجيكا–القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/BIH/CO/6/Add.2     من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة        المعلومات الواردة

   البوسنة والهرسك-القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/ITA/C0/15/Add.1            المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة

   إيطاليا–القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/KOR/CO/14/Add.1   واردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة         المعلومات ال

   كوريا–القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/MDA/CO/7/Add.1            المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة

  جمهورية مولدوفا -القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/NZL/CO/17/Add.1  الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة          المعلومات 

   نيوزيلندا–القضاء على التمييز العنصري 
CERD/C/TUR/CO/3/Add.1            المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة

  تركيا-القضاء على التمييز العنصري 

CERD/C/USA/C0/6/Add.1   اردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنـة         المعلومات الو
  الولايات المتحدة الأمريكية-القضاء على التمييز العنصري 

 

  الحاشية  
 .عاملا تتعلق هذه القائمة إلا بالوثائق الصادرة من أجل التوزيع ال  )أ(
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  المرفق الثامن

تين اعتمـدتهما اللجنـة في الفتـرة        ـين الل ـين العامت ـنص التوصيت     
  المشمولة بالتقرير

  )٢٠٠٩(٣٢التوصية العامة     

للقضاء علـى جميـع      صة الواردة في الاتفاقية الدولية    معنى ونطاق التدابير الخا       
  أشكال التمييز العنصري

  مقدمة  -أولاً   

  معلومات أساسية  -ألف   
في دورتها الحادية والسبعين أن     ") اللجنة("قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري         -١

 ـ،ةـاصالختدابير  التشرع في الاضطلاع بمهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن           وء ـ في ض
وقررت اللجنة أيضا في دورتهـا الثانيـة        . فهوم الم ا هذ استيعابما لُوحِظ من صعوبات في      

والسبعين أن تعقد في دورتها التالية مناقشة مواضيعية حول مسألة التدابير الخاصـة بـالمعنى               
علـى   من الاتفاقية الدولية للقضاء      ٢ من المادة    ٢ والفقرة   ١ من المادة    ٤المقصود في الفقرة    
 بمشاركة  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥ و ٤ المناقشة يومي    أجريت"). الاتفاقية("التمييز العنصري   

الدول الأطراف في الاتفاقية وممثلين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنظمة              
والمنظمـات غـير   ) اليونـسكو (العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة    

وجدّدت اللجنة في أعقاب المناقشة عزمها على العمل من أجل وضع توصية عامة             . الحكومية
بشأن التدابير الخاصة، وذلك بهدف توفير توجيهات عامة لتفسير معنى المادتين المـذكورتين             

  .أعلاه في ضوء أحكام الاتفاقية برمتها

  المصادر الرئيسية  -باء   
تدابير خاصـة   تعلقة ب  ممارسات اللجنة الم   عة كبيرة من  مجموتستند التوصية العامة إلى       -٢

وتشمل هذه الممارسات الملاحظات الختامية بشأن التقارير المقدمة        . متخذة بموجب الاتفاقية  
، والتوصيات العامـة    ١٤ الاتفاقية، والبلاغات المقدمة بموجب المادة       فيمن الدول الأطراف    

 من  ١ من المادة    ٤ و ١بشأن الفقرتين   ) ١٩٩٠(٨قم   التوصية العامة ر   لا سيما ،  المقدمة سابقاً 
 والتوصية العامة    الروما بشأن التمييز ضد  ) ٢٠٠٠(٢٧الاتفاقية، وكذلك التوصية العامة رقم      
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، اللتان تشيران كلتاهما    )النسب( من الاتفاقية    ١ من المادة    ١بشأن الفقرة   ) ٢٠٠٢(٢٩رقم  
  .إلى التدابير الخاصة تحديداً

للجنة للتوصية، فقد أخذت أيضا في حسبانها العمل المُنجـز بـشأن            ولدى صياغة ا    -٣
سـيما   التدابير الخاصة تحت إشراف سائر هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنـسان، ولا       

 والتوصية العامة   )أ(التقرير المقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان          
  .)ب(نية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التدابير الخاصة المؤقتةللجنة المع) ٢٠٠٤(٢٥رقم 

  الغرض من التوصية  -جيم   
الغرض من هذه التوصية العامة هو تقديم توجيهات عملية في ضـوء الخـبرة الـتي                 -٤

اكتسبتها اللجنة، بشأن معنى التدابير الخاصة المتخذة بموجب الاتفاقية من أجـل مـساعدة              
ويمكن . تقديم التقارير المتعلقة ب اف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما فيها         الدول الأطر 

اللجنة المقدمة إلى الـدول الأطـراف       إثراء لتوصيات   أن يُنظر إلى هذه التوجيهات على أنها        
  .بصدد التدابير الخاصة

  المنهجية المتبعة  -دال   
ة صك حيّ يجب أن تفسّر وتطبّـق        لاحظت اللجنة في مناسبات عديدة أن الاتفاقي        -٥

ويحتّم هذا النهج قراءة نص الاتفاقية على نحو يراعـي          . بشكل يراعي ظروف المجتمع المعاصر    
إضافة إلى نص الاتفاقية الكامل بعنوانها وديباجتـها          سياق هذه التوصية،      ويشمل .السياق

أن مبادئ عدم التمييز والتدابير     وموادها التنفيذية، طائفة من المعايير العالمية لحقوق الإنسان بش        
كما يشمل التفسير المراعي للسياق أخذ الظروف الخاصـة للـدول الأطـراف في              . الخاصة

 طبيعة الاتفاقيـة ونطـاق      ومع أن .  قواعد الاتفاقية عموماً   بفعاليةالاعتبار من دون المساس     
 ـ       يشيران ضمناً   أحكامها الواسع    ة سـيؤدي إلى    إلى أن الإخلاص في تطبيق مبـادئ الاتفاقي

ن هذه الاختلافات يجب أن تُبرر      لا أ اختلافات في النتائج المحققة فيما بين الدول الأطراف، إ        
  . ضوء المبادئ المذكورةفيبالكامل 

  لتدابير الخاصةل أساساًبوصفهما  وعدم التمييز المساواة  -ثانياً   

  المساواة الرسمية والفعلية  -ألف   
ويجمع مبـدأ   .  صون كرامة البشر ككل والمساواة بينهم      تستند الاتفاقية إلى مبدأي     -٦

 الاتفاقية بين المساواة الرسمية أمام القانون وتوفير الحماية القانونيـة           تقوم عليه المساواة الذي   
 أو الفعلية في مجال التمتع بحقـوق الإنـسان          وهريةبالتساوي، بالتلازم مع تحقيق المساواة الج     

  .يُصبى إلى بلوغه بالإخلاص في تطبيق مبادئ الاتفاقيةوممارستها بوصفها الهدف الذي 
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   وغير المباشرالمباشرالتمييز   -باء   
جزء لا يتجزأ من حظر التمييـز       هو  مبدأ التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة          -٧

. بموجب الاتفاقية على أساس العرق، واللون، والنسب، والأصل القومي أو الأصل العرقـي            
التمييز في الممارسة العملية، حيث تتنـاول اللجنـة         " أسس"نطاق  " التقاطع"ويوسع مفهوم   

 - من قبيل التمييز على أساس نوع الجنس أو الدين           -حالات تمييز مزدوجة أو متعددة الأوجه       
في التمييز الواردة   عندما يتبيّن أن التمييز على هذا الأساس قائم بالاقتران مع أساس أو أسس              

ويشمل التمييز بمقتضى أحكام الاتفاقية التمييز المغـرض أو المتعمـد           . اقية من الاتف  ١المادة  
غير المُـبرر   " التفريق أو التهميش أو التقييد    "ولا ينطوي التمييز ببساطة على      . والتمييز الفعلي 

غير مُبرر، مما يستدعي اهتمام الدول الأطراف بوجـه         " تفضيل"فحسب، ولكن أيضا على     
  .التفضيلات غير المبررةو" دابير الخاصةالت"بين تمييز بالخاص 

 )٢٠٠٤(٣٠لتمييز، لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقـم         ل المفهوم الأساسي وفيما يخص     -٨
تشكّل نوعاً من التمييز متى لم تُطبـق        "بشأن التمييز ضد غير المواطنين أن المعاملة التفضيلية         

اقية وأغراضها، بموجب هدف مـشروع،    معايير هذا التفضيل المقيّمة من منظور مقاصد الاتف       
 وكنتيجة منطقية لهذا المبدأ، تلاحظ اللجنة في       ).٤الفقرة   ("ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف     

التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً، إذا كانت شـرعية          " أن   )١٩٩٣(١٤توصيتها العامة رقم    
 ).٢الفقرة   ("لاتفاقية وأغراضها د ا ـا بمقاص ـمعايير هذا التفريق مقيّمة على أساس مقارنته      

المساواة في المعاملة بالضرورة عندما تكون هناك اختلافـات         " عدم التمييز "ولا يعني مصطلح    
كبيرة في الحالات بين شخص وآخر أو مجموعة وأخرى، أو بعبارة أخرى، إذا كانت المعاملة               

شخاص والجماعات الـتي    وتمثل معاملة الأ  . التفضيلية مشفوعة بما يبررها موضوعيا ومنطقيا     
 معاملة متساوية تمييزا فعليا، وكذلك الحال بالنسبة لعدم المساواة في           تختلف حالاتهم موضوعياً  

 أن  وتلاحظ اللجنـة أيـضاً    . معاملة الأشخاص الذين تتطابق حالاتهم من الناحية الموضوعية       
  .تطبيق مبدأ عدم التمييز يقتضي أخذ خصائص الجماعات في الحسبان

  نطاق مبدأ عدم التمييز  -جيم   
 من الاتفاقية، فإن مبدأ عدم التمييز يحمي التمتع      ١ من المادة    ١ لما يرد في الفقرة      وفقاً  -٩

في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو      "على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية        
وقائمة حقوق الإنسان   ". عامةالاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة ال           

التي ينطبق عليها هذا المبدأ بموجب الاتفاقية مفتوحة وتمتد لتشمل جميـع ميـادين حقـوق                
ولا تقيّد الإشارة إلى الحياة العامـة       . الإنسان التي تنظمها السلطات العامة في الدولة الطرف       

مة ولكن ينبغي أن يُقرأ في      على أعمال الإدارة العا   بحيث يقتصر   نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز      
ضوء الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابير لمعالجـة التمييـز                 

   .)ج("يصدر عن أي شخص أو أي جماعة أو منظمة"العنصري الذي 
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 بالتـدابير   المتعلقة ٢ من المادة    ٢ والفقرة   ١ من المادة    ٤والأحكام الواردة في الفقرة       -١٠
اصة أحكام تتناول بمزيد من التفصيل والإسهاب مفهومي المساواة وعدم التمييز والالتزام            الخ

  .أغراض الاتفاقيةبتحقيق المترتب على الدول الأطراف 

  مفهوم التدابير الخاصة  -ثالثاً   

  النهوض بمبدأ المساواة الفعالة: الخاصةالغرض من التدابير   -ألف   
 المبدأ القائل إن القوانين والسياسات والممارسات        على ة   مفهوم التدابير الخاص   يقوم  -١١

المعتمدة والمنفّذة من أجل الوفاء بالتزامات مقطوعة بموجب الاتفاقية تستدعي استكمالها، إن            
لغرض تأمين تمتع الفئات المحرومـة  مهيأة اقتضت الظروف ذلك، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة      

وتمثل التدابير الخاصة أحد العناصر     . الكامل وبالتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ب    
المكونة لمجموعة الأحكام الواردة في الاتفاقية المكرسة لهدف القضاء على التمييز العنـصري             

  .الذي يتطلب بلوغه بنجاح الإخلاص في تنفيذ أحكام الاتفاقية كافة

  معنى التدابير الخاصة المستقل  -باء   
المـستخدمين في   " تدابير خاصة وملموسة  "و" تدابير خاصة "بيري  يجوز النظر إلى تع     -١٢

الاتفاقية على أنهما متساويان في الوظيفة ولهما معنى مستقل يُفسّر في ضوء أحكام الاتفاقيـة               
" تدابير خاصة "ويشمل أيضا تعبير    . ككل، قد يختلف عن استخدامهما في دول أطراف معيّنة        

أفعـال  "أو  " إجـراءات إيجابيـة   "أو  " تدابير إيجابية "ا   في بعض البلدان بأنه    قد توصف تدابير  
 من الاتفاقية،   ٢ من المادة    ٢ والفقرة   ١ من المادة    ٤في حال مطابقتها لأحكام الفقرة      " إيجابية

وتمشيا مع الاتفاقية، فإن هذه التوصية تستخدم تعـبير         . مثلما هو موضّح في الفقرات التالية     
وتشجّع الدول الأطراف على اسـتخدام      " خاصة وملموسة تدابير  "أو تعبير   " تدابير خاصة "

. مصطلحات تبرز بوضوح علاقة قوانينها وممارساتها بهذين المفهومين الواردين في الاتفاقيـة           
في سياق المعايير الدولية لحقـوق الإنـسان،        لذلك   تماما   مناقض" التمييز الإيجابي  "ومصطلح

  .وينبغي تلافيه
لصكوك التشريعية والتنفيذيـة والإداريـة      مجموعة ا مل  كا" تدابير"ويشمل مصطلح     -١٣

وتلك المتعلقة بشؤون الميزانية والصكوك التنظيمية الموضوعة على جميع مـستويات أجهـزة             
الدولة، وكذلك الخطط والسياسات والبرامج والأنظمة التفضيلية المستنبطة والمنفـذة علـى            

والإسكان والتعليم والثقافة ومشاركة    أساس هذه الصكوك والمطبقة في مجالات مثل التوظيف         
وينبغي أن تُدرج الدول الأطراف في نظمها القانونية، حسب . الفئات المحرومة في الحياة العامة

الاقتضاء، أحكاما بشأن التدابير الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية،            
موجهة إلى قطاعات محـددة في ضـوء        سواء أدرجتها بموجب تشريعات عامة أم تشريعات        

 من الاتفاقية ومن خلال ما أُشِير إليه أعلاه من ٥حقوق الإنسان المشار إليها في المادة مجموعة 
  .المحليوعد الوطني والإقليمي  على الصُيةالسياسالمبادرات خطط وبرامج وغيرها من 
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   بها من مفاهيم أخرىيتصلالتدابير الخاصة وما   -جيم   
 الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة عن التزامها الإيجـابي         فيالتزام الدول الأطراف    لف  يخت  -١٤

العام بتأمين تمتع الأشخاص والجماعات الخاضعة لولايتها القضائية بحقوق الإنسان والحريات           
الأساسية على أساس غير تمييزي؛ فهذا التزام عام نابع عن أحكام الاتفاقية بمجملـها وهـو                

  .أجزاء الاتفاقيةمكمّل لجميع 
وينبغي ألا يُخلط بين التدابير الخاصة والحقوق الخاصة المتعلقة بفئات معينـة مـن                -١٥

الأشخاص أو الجماعات، مثل حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في التمتـع بثقافـاتهم              
الخاصة أو اعتناق دياناتهم وممارسة طقوسها واستخدام لغتهم الخاصة، وحقـوق الـشعوب             

لية، بما فيها حقها في الأراضي التي شغلتها تقليديا، وحق المرأة في معاملتها بغير ما يُعامل           الأص
 .)د(به الرجل، من قبيل منحها إجازة الأمومة لاختلافها عن الرجل من الناحيـة البيولوجيـة         

وهذه الحقوق ذات طابع دائم ومعترف بها على هذا النحو في صكوك حقوق الإنسان، بمـا                
وينبغي أن تلاحظ الدول    . صكوك المعتمدة في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة       فيها ال 

الأطراف بعناية الاختلافات بين التدابير الخاصة وحقوق الإنسان الدائمة الطابع في قوانينـها             
وممارساتها، والتي يشير ضمنا التمييز بينها إلى أنه يجوز للمؤهلين بالتمتع بالحقوق الدائمة أن              

   .)ه(يتمتعوا بمزايا التدابير الخاصة كذلك

  شروط اعتماد التدابير الخاصة وتنفيذها  -دال   
ينبغي أن تكون التدابير الخاصة مناسبة للحالة المقرر معالجتها، وأن تكون مـشروعة         -١٦

. وضرورية في مجتمع ديمقراطي، وأن تراعي مبدأي الإنصاف والتناسب، وأن تكون مؤقتـة            
تدابير وتنفيذها على أساس الحاجة المبنية على أسس إجراء تقييم واقعي للحالة            وينبغي وضع ال  

  .الراهنة للأفراد والمجتمعات المعنية
وينبغي إجراء التقييمات المتعلقة بمدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة علـى أسـاس                -١٧

القومي، وعلى  بيانات دقيقة مصنّفة بحسب العرق واللون والنسب والأصل العرقي أو الأصل            
 وظروف مختلـف    )و(أساس إدماج المنظور الجنساني والحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية       

  .الجماعات السكانية ومستوى مشاركتها في تنمية البلد اجتماعيا واقتصاديا
اصة على أساس التـشاور     الختدابير  الوينبغي أن تكفل الدول الأطراف اتخاذ وتنفيذ          -١٨

  .لمجتمعات المحلية المتأثرة، ومشاركة هذه المجتمعات بنشاط في العمليةالمسبق مع ا
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   الخاصةالتدابيرأحكام الاتفاقية بشأن   -رابعاً   

  ١ من المادة ٤الفقرة   -ألف   
لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري      " من الاتفاقية على أنه      ١ من المادة    ٤تنص الفقرة     -١٩

وحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لـبعض الجماعـات          أية تدابير خاصة يكون الغرض ال     
العرقية أو الإثنية أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتضمن المـساواة           

 تلك التـدابير،    يطة ألا تؤدي   بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شر       همفي تمتع 
ق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشـرط        كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقو     

  ".عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها
لا تعتبر من قبيـل     " من الاتفاقية باستخدامها عبارة      ١ من المادة    ٤وتوضح الفقرة     -٢٠

 تشكل  ، أن التدابير الخاصة التي تتخذها الدول الأطراف بموجب أحكام الاتفاقية لا           "التمييز
 في  الذي حـدث  تمييزا، وهو توضيح تعززه الأعمال التحضيرية للاتفاقية التي تسجل التغيير           

وبناء على ذلك، فإن ". لا يعتبر تمييزا عنصرياً   "إلى  " ينبغي ألا يعتبر تمييزا عنصريا    "الصياغة من   
ه وهي ضرورية  جزء لا يتجزأ من معنا  هيالتدابير الخاصة لا تُستثنى من مبدأ عدم التمييز، بل          

القضاء على التمييز العنصري وصون كرامة الإنـسان وتحقيـق          المتمثل في   تفاقية  الالمشروع  
  .المساواة الفعلية

ولكي تصبح التدابير الخاصة متوافقة مع أحكام الاتفاقية، فإنه يتعين ألا تشكّل تمييزاً               -٢١
 التمتع بحقـوق الإنـسان      من اتخاذها هو تأمين المساواة في     " الغرض الوحيد "عندما يكون   

وينبغي أن يكون هذا الدافع واضحا من طبيعة هذه التدابير في حد ذاتها             . والحريات الأساسية 
.  السلطات لتبرير التدابير والصكوك الموضوعة لغرض تنفيذ التدابير        تسوقهاومن الحجج التي    

ا يتعلق بالتدابير الخاصـة     نطاق الدوافع المقبولة فيم   " الغرض الوحيد "وتقيّد الإشارة إلى تعبير     
  .المتخذة وفقا لأحكام الاتفاقية

إلى برامج موجهة يشير ضمناً  ١ من المادة ٤الوارد في الفقرة " التقدم الكافي"مفهوم   -٢٢
نحو تحقيق أهداف معينة بقصد تخفيف ومعالجة أوجه التفاوت في التمتع بحقـوق الإنـسان               

.  وحمايتهم من التمييز   ،عينة من الجماعات والأفراد   والحريات الأساسية التي تؤثر على فئات م      
وتشتمل أوجه التفاوت هذه، على سبيل المثال لا الحصر، على فوارق مستمرة أو هيكليـة               

 لا تزال تحرم الضعيف من الفئات والأفراد تاريخيةوأوجه عدم مساواة فعلية ناجمة عن ظروف 
وما من داع لإثبـات التمييـز       . ن بالكامل من المزايا الأساسية اللازمة لبناء شخصية الإنسا      

من أجل التحقق من أحد برامج التدابير الخاصة؛ وينبغي أن ينصب التركيز علـى              " التاريخي"
  .تقويم أوجه التفاوت الحالية وعلى الحيلولة دون نشوء مزيد من حالات الخلل
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اكات حقـوق   في الفقرة نفسها على توفير الحماية من انته       " الحماية"ويدل مصطلح     -٢٣
الإنسان الناشئة عن أي مصدر، بما فيها الأنشطة التمييزية التي يضطلع بها أشخاص عاديون،              

ويشير أيـضا   . وذلك من أجل تأمين المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية          
فيمـا يتعلـق    ( إلى أن التدابير الخاصة يمكن أن تنطوي على مهام وقائية         " الحماية"مصطلح  

  .ووظائف لتقويم الخلل) بانتهاكات حقوق الإنسان
 "الجماعات العرقية أو الإثنية أو الأفراد المحتاجين إلى حماية"ورغم أن الاتفاقية تعيّن     -٢٤

 مـن   ٢رة  ـالفق( "لأفراد المنتمين إليها  لالجماعات العرقية أو    "، و )١ من المادة    ٤الفقرة  (
ير الخاصة، فإنه يتعين من حيث المبدأ إتاحـة هـذه           ، بوصفهم المستفيدين من التداب    )٢المادة  

 من الاتفاقية، مثلما هـو مبـيّن        ١التدابير لأي جماعة أو أي شخص مشمول بأحكام المادة          
 للاتفاقية، وكذلك من خلال ممارسات الدول الأطراف وما         الأعمال التحضيرية بوضوح في   

   .)ز(يتصل بها من ملاحظات ختامية للجنة
، حيث ٢ من المادة ٢ أوسع نطاقا من حيث التعبير من الفقرة ١من المادة  ٤والفقرة   -٢٥

. من دون الإشارة إلى انتمائهم للمجموعة الإثنيـة       " المحتاجين إلى حماية  "إنها تشير إلى الأفراد     
غير أنه ينبغي أن تُفهم طائفة المستفيدين المحتملين من التدابير الخاصـة أو المـستهدفين بهـا                 

 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،         ضوء هدف الاتفاقية العام المكرس     المحتملين في 
  .بالاقتران مع اتخاذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، بوصفها أداة أساسية لبلوغ هذا الهدف

 على فرض قيود على الدول الأطراف في مجال استخدام          ١ من المادة    ٤وتنص الفقرة     -٢٦
إلى إدامة قيام حقـوق منفـصلة تختلـف         " التدابير   ألا تؤدي رط  التدابير الخاصة، وأولها ش   

لى للإشـارة إ  نطـاق ضـيق      ضمن   وقد وُضِع هذا الحكم     ". باختلاف الجماعات العرقية  
 مـن   ٣، وهو يدعو للتنبه إلى ممارسة الفصل العنصري التي تشير إليها المادة             "جماعات عرقية "

 المشار إليهـا في المـادة   فصل العنصريات الالاتفاقية، وتفرضها سلطات الدولة، وإلى ممارس 
تلـك  وغير المقبولة   " الحقوق المستقلة "ويجب التمييز بين مفهوم     . نفسها وفي ديباجة الاتفاقية   

الأقليـات والـشعوب   كالتي يقبلها المجتمع الدولي ويعترف بها لتأمين وجود وهوية جماعات    
لة والمُعترف بها على نحو مماثل في إطـار         المقبوذات الحقوق   الأصلية وغيرها من فئات الأفراد      

  .حقوق الإنسان العالمية
شرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهـداف       "لتدابير الخاصة فهو    لد الثاني   يقيتأما ال   -٢٧

د المفروض على تطبيق التدابير إنما هو قيد يؤدي وظيفة          يقيت، وهذا ال  "التي اتخذت من أجلها   
ينبغي التخلّي عن تطبيق التدابير عند      : نة على النحو التالي   أساسية وذو صلة ببلوغ أهداف معي     

 ويختلف طول الفتـرة     .)ح( أهداف المساواة  -تحقيق استدامة الأهداف التي اتخذت من أجلها        
الزمنية المسموح بها لاستمرار التدابير باختلاف أهدافها، والوسائل المـستخدمة لتحقيقهـا،            

 في صياغة التدابير الخاصة المتخذة لتلبيـة الاحتياجـات          وعليه، ينبغي التأني  . ونتائج تطبيقها 
  .الخاصة للجماعات أو الأفراد المعنيين
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  ٢ من المادة ٢الفقرة   -باء   
تقوم الدول الأطراف عند اقتضاء     " من الاتفاقية على أن      ٢ من المادة    ٢تنص الفقرة     -٢٨

يـدان الاجتمـاعي والميـدان      الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الم        
الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لـبعض            

قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق       بالجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها،       
 أيـة  استمرارتب على هذه التدابير الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز في أية حال أن يتر        

حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت             
  ".من أجلها

 من الاتفاقية هي أساسا توضيح لمعنى التمييز عند تطبيقها على ١ من المادة   ٤والفقرة    -٢٩
مفهوم فهي تنقل     ككل، ٢ا شأن نص المادة     ، شأنه ٢ من المادة    ٢ الفقرة   أما .التدابير الخاصة 

ولا يخل الفارق الدقيق الـذي يـشوب        . التدابير الخاصة إلى مجال التزامات الدول الأطراف      
  .استخدام المصطلحات في الفقرتين المذكورتين بانسجامهما الأساسي من حيث المفهوم والغرض

اذ التدابير الخاصة في الفقـرة     فيما يتعلق باتخ  "  تقوم  " المضارع ويشير استخدام الفعل    -٣٠
 المذكورة إشارة واضحة إلى الطابع الإجباري للالتزام باتخاذ هذه التدابير، وهو طـابع لا تقوضـه               

التي ينبغي أن تُقرأ بوصفها توفر سـياق تطبيـق          " عند اقتضاء الظروف ذلك   "إضافة العبارة   
ص التفاوت في تمتـع الأشـخاص       ومبدئيا، فإن لهذه العبارة معنى موضوعيا فيما يخ       . التدابير

  .والجماعات بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وما ينشأ عن ذلك من حاجة لتقويم هذا الخلل
ولا يؤثر هيكل الدولة الطرف الداخلي الوحدوي أو الاتحادي أو اللامركزي علـى            -٣١

 لضمان تطبيقها في المسؤولية الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية عند اللجوء إلى تدابير خاصة      
وفي حال كان هيكل الدولة اتحاديا أو لا مركزيا، فإن الـسلطات            . جميع أنحاء إقليم الدولة   

 عن وضع إطار لتطبيق التدابير الخاصة بشكل متسق في عمـوم  الاتحادية تكون مسؤولة دولياً  
  .أرجاء الدولة التي تكون فيها هذه التدابير ضرورية

 ـ " من الاتفاقية تعبير     ١ من المادة    ٤ وبينما تستخدم الفقرة    -٣٢ ، فـإن   "ةـتدابير خاص
ولا تبرز الأعمال التحضيرية    ". تدابير خاصة وملموسة  " تشير إلى تعبير     ٢ من المادة    ٢الفقرة  

 .)ط(للاتفاقية أي تمييز بين التعبيرين اللذين تستخدمهما اللجنة عموما على أنهمـا مترادفـان             
ها بيانا عاما للالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقية، فـإن          بوصف ٢وبعد مراعاة سياق المادة     

 من المادة المذكورة تعتبر مناسبة لسياقها في إطار التركيز          ٢المصطلحات المستخدمة في الفقرة     
على التزام الدول الأطراف باعتماد تدابير موضوعة خصيصا لتناسب الحالات الـتي يـتعين              

  .علاجها، وقادرة على بلوغ أهدافها
 التدابير الخاصة المتمثـل     دف فيما يتعلق به   ٢ من المادة    ٢والإشارة الواردة في الفقرة       -٣٣

استخدام مصطلح  يمكن مقارنتها ب  للجماعات والأفراد،   " ينالنماء والحماية الكافي  "في تأمين   
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دابير وتشير أحكام الاتفاقية إلى أنه ينبغي أن تعود الت. ١ من المادة ٤الوارد في الفقرة " التقدم"
. الخاصة بالفائدة بشكل واضح على الجماعات والأفراد فيما يتعلق بتمتعهم بحقوق الإنـسان  

الميدان الاجتماعي والميدان الاقتـصادي والميـدان    " -ميادين العمل الواردة في الفقرة ولا يمثل سرد  
ن تـشمل   أ ويمكن من حيث المبدأ   .  قائمة حصرية في هذا المجال     - " والميادين الأخرى  الثقافي

التدابير الخاصة جميع مجالات الحرمان من حقوق الإنسان، بما فيها الحرمان من التمتع بـأي               
ومن الواضح  .  من الاتفاقية  ٥حق من حقوق الإنسان المحمية صراحة أو ضمنا بأحكام المادة           

تمر ف  الة أو ظر  تتعلق فقط بح  " النماء"في جميع الحالات أن الإشارة إلى القيود المفروضة على          
  . أي سمة من سمات الأفراد أو الجماعاتتتناول الجماعات نفسها أو الأفراد أنفسهم، ولا بها
 ـ ٢ المتخذة بموجب الفقرة     المستفيدون من التدابير الخاصة   ويمكن أن يكون      -٣٤ ن ـ م

ويعد النهوض بمـستوى المجتمعـات      .  جماعات أو أفرادا ينتمون إلى هذه الجماعات       ٢المادة  
 احتـرام حقـوق     بالاقتران مع  بلوغه   يتوخىفضل التدابير الخاصة هدفا مشروعا      وحمايتها ب 

 الفرد المعـني    ديد الفرد إلى جماعة ما إلى تح      تحديد انتماء وينبغي أن يستند    . الأفراد ومصالحهم 
  . بنفسه، ما لم يكن هناك مبرر يثبت عكس ذلكويتهله

 مـن   ٢ في الفقرة    لتدابير الخاصة بالقيود المفروضة على ا   الأحكام المتعلقة   وتطابق    -٣٥
مراعـاة مـا يقتـضيه      ، مع   ١ من المادة    ٤الفقرة  الواردة في   لأحكام  في جوهرها  ا    ٢المادة  

 مثلمـا هـو     ،وينطوي الشرط القاضي بتحديد الفترة اللازمة لاتخاذ التدابير       . اختلاف الحال 
 نحـو    على يكفلاد نظام   على الحاجة إلى إيج    الحال بالنسبة لوضع التدابير واستهلال تطبيقها،     

إلى وسـائل التقيـيم الكمـي     عند الاقتضاء    رصد تطبيق التدابير ونتائجها باللجوء       متواصل
 المفاجئ للتدابير   الإلغاءوينبغي أيضا أن تتأنى الدول الأطراف في البت فيما إذا كان            . والنوعي

سان، وخاصة إذا كانت الخاصة سيخلف آثارا سلبية على تمتع المجتمعات المستفيدة بحقوق الإن       
  .هذه التدابير راسخة التطبيق لفترة طويلة من الزمن

   التقاريرإعدادتوصيات للدول الأطراف بشأن   -خامساً   
 التوجيهات  وسيع نطاق  تأكيد وت  إلى هذه التوجيهات بشأن مضمون التقارير       ترمي  -٣٦

 التقارير بموجب المعاهـدات     المقدمة إلى الدول الأطراف في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم        
توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق      البادئ  الم، بما في ذلك     )ي(الدولية لحقوق الإنسان  
والمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القـضاء علـى التمييـز           ،  خاصة بمعاهدات بعينها  

  .)ك( من الاتفاقية٩ن المادة  م١العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 
 مواد  أي مادة من  اصة فيما يتعلق ب   الختدابير  الوينبغي أن تبيّن تقارير الدول الأطراف         -٣٧

  :كما ينبغي أن تقدم التقارير معلومات، حسب الاقتضاء، عمّا يلي. الاتفاقية لها صلة بالتدابير
  ؛ الاتفاقيةاق سيالمصطلحات المطبّقة على التدابير الخاصة حسب فهمها في •
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مبررات اتخاذ التدابير الخاصة، بما فيها البيانات الإحصائية ذات الصلة وغيرها            •
أوجه نشوء لمستفيدين، ووصف موجز لكيفية  لالة العامة الحمن البيانات عن 

  ؛، والنتائج المتوقع تحقيقها من تطبيق التدابيرالمطلوب معالجتهاالتفاوت 
  ؛بيرالمستفيدون المستهدفون بالتدا •
 من أجل اعتماد التدابير، بما فيها المـشاورات         التي أجريت  المشاورات   سلسلة •

  ؛مع المستفيدين المستهدفين وفئات المجتمع المدني بصفة عامة
 أن تعزز النهوض بمـستوى الجماعـات        بهاطبيعة التدابير والكيفية التي يمكن       •

  ؛ وحمايتهموتحسين أوضاعهموالأفراد المعنيين 
  ؛ أو القطاعات التي اعتُمِدت فيها تدابير خاصةمجالات العمل •
  ؛ التدابير، إن أمكنلتطبيقالمدة المتوقعة  •
  ؛المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الدولة •
  ؛الآليات المتاحة لرصد التدابير وتقييمها •
مشاركة الجماعات والأفراد المستهدفين في المؤسسات المنفذة وفي عمليـات           •

  ؛الرصد والتقييم
   أو ذات طابع آخر؛نتائج تطبيق التدابير، سواء كانت مؤقتة •
  ؛خطط اعتماد تدابير جديدة ومبرراتها •
معلومات عن الأسباب التي تقف وراء عدم اعتماد تدابير في حـالات تـبرر      •

  .ما يبدوفياعتمادها 
وفي حال أصرّت الدول الأطراف على تحفظ يؤثّر على أحكام الاتفاقية بشأن اتخاذ               -٣٨
بير خاصة، فإنها تُدعى إلى تقديم معلومات عن الأسباب التي تدعوها إلى النظر إلى هـذا                تدا

التحفظ على أنه ضروري وعن طابع التحفظ ونطاقه، وعن آثاره تحديدا فيما يتعلق بالقوانين              
أما . والسياسات الوطنية وأية خطط رامية لتقييد نطاقه أو سحبه في غضون إطار زمني محدد             

 التي تعتمد فيها الدول الأطراف تدابير خاصة برغم إبداء التحفظ، فإنها تُدعى إلى              في الحالات 
  . أعلاه٣٧تقديم معلومات عن هذه التدابير بما يتمشى مع التوصيات الواردة في الفقرة 

 

  الحواشي  
، تقرير نهائي مقدم من السيد مارك بوسويت، المقرر الخاص للجنة           "مفهوم وممارسات العمل الإيجابي   "  )أ(

 .(E/CN.4/Sub.2/2002/21)الفرعية لتعزيز وحماية حقوق 
، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمـسون       انظر  . اعتمدت في الدورة الثلاثين للجنة      )ب(

 ).٢٠٠٤(، المرفق الأول، (A/59/38) ٣٨الملحق رقم 
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 .٢من المادة ) ب(١؛ انظر أيضا الفقرة ٢من المادة ) د(١الفقرة   )ج(
 . للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة٢٥ من التوصية العامة رقم ١٦انظر الفقرة   )د(
نة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة،          للج ٢٥ من التوصية العامة رقم      ١٩ الفقرة   اًـانظر مثل   )ه(

 مـن توصـيات المنتـدى المعـني بقـضايا الأقليـات المتعلقـة بـالحق في التعلـيم                    ١٢والفقرة  
(A/HRC/10/11/Add.1)) ٢٠٠٩.( 

 ".اقتصادي"و" اجتماعي"وكذلك تعبيري " ثقافي" تعبير ٢ من المادة ٢تتضمن الفقرة   )و(
 .ه أعلا٧ الفقرة انظر أيضاً  )ز(
 ).٢٠٠٩(٢٠ من التعليق العام رقم ٩اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة   )ح(
 إلى  ٢ من المـادة     ٣أشار إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله في الفقرة               )ط(

  . أعلاه١٢ الفقرة انظر أيضاً". تدابير خاصة وملموسة"تعبير 
  ).HRI/MC/2006/3(الوثيقة   )ي(
  .CERD/C/2007/1الوثيقة   )ك(
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  ٣٣التوصية العامة رقم     
  متابعة مؤتمر استعراض ديربان

  إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،  
 باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، الذي عُقـد في مكتـب             إذ ترحب   

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠ن الأمم المتحدة في جنيف في الفترة م
 بقيام مؤتمر الاستعراض بإعادة تأكيد إعلان وبرنامج عمل ديربان، كما           وإذ ترحب   

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب          ٢٠٠١اعتمدهما في عام    
   واستئصالها،وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الالتزام بمنع هذه الظواهر ومكافحتها

 أن مؤتمر استعراض ديربان قد أكد من جديد أن الاتفاقية الدولية للقضاء      وإذ تلاحظ   
هي الصك الدولي الرئيسي لمنع ومكافحـة       ") الاتفاقية("على جميع أشكال التمييز العنصري      

واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، وأن             
لكامل للاتفاقية هو أمر أساسي لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري التي     التنفيذ ا 

  تحدث اليوم على نطاق العالم،
 بإقرار مؤتمر استعراض نتائج ديربان للتفسير المقدم من لجنة القضاء على            وإذ ترحب   

لـوارد في   بشأن تعريف مفهوم التمييز العنصري على النحـو ا        ") اللجنة("التمييز العنصري   
  الاتفاقية، بغية التصدي لأشكال التمييز العنصري المتعددة أو المتفاقمة،

 بما أعرب عنه مؤتمر استعراض ديربان من تقدير فيما يتعلق بـإجراءات             وإذ ترحب   
  الإنذار المبكر والإجراء العاجل، فضلاً عن إجراء المتابعة الذي استحدثته اللجنة،

ثار التي يمكن أن تخلفها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية          إزاء الآ  وإذ يساورها القلق    
على حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى أشد المجموعات ضعفاً، ولا سيما المجموعات العرقيـة       

  والإثنية، مما يفضي إلى تزايد حدة التمييز التي تعاني منه هذه المجموعات،
 العنصري والإثني الخطـير والواسـع        إزاء حالات التمييز    أيضاً وإذ يساورها القلق    

النطاق والمتعدد التي قد تُسفر عن إبادة جماعية، وإذ تذكِّر في هذا الـصدد بـالمقرر الـذي                  
متابعة الإعلان بشأن منع    " بعنوان   ٢٠٠٥اعتمدته في دورتها السابعة والستين المعقودة في عام         

بغية الحيلولـة دون     ،"ي والجماعي مؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهج    : الإبادة الجماعية 
  حدوث مثل هذه التطورات،

 لاعتراف مؤتمر استعراض ديربان بدور اللجنة وإسهامها في         وإذ تعرب عن ارتياحها     
  تعزيز تنفيذ الاتفاقية،

 المسؤوليات الخاصة بها في عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحـة العنـصرية             وإذ تعي   
جانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر الاستعراض والحاجـة   والتمييز العنصري وكره الأ   

  إلى تعزيز قدرتها على الاضطلاع بهذه المسؤوليات على نحو كامل،
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 على الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية في الكفاح ضـد التمييـز             وإذ تشدِّد   
  ء ولايتها،العنصري وتشجعها على مواصلة تزويد اللجنة بالمعلومات ذات الصلة من أجل أدا

 بتشديد مؤتمر استعراض ديربان على أهمية إنشاء آليات رصد وتقييم           وإذ تحيط علماً    
 ـ           ات ـوطنية فعالة لضمان اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لمتابعة الملاحظات الختامية والتوصي

  العامة للجنة،
ي رـ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنص         توصي  -١  
  :بما يلي

أن تنظر، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، في إصدار الإعلان المنصوص عليه                )أ(  
 من الاتفاقية من أجل تمكين الأفراد من الوصول إلى سبيل الانتصاف المتـوخى،     ١٤في المادة   

  إذا ما اعتبروا أنفسهم ضحايا لانتهاكات الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛
قد أصدرت الإعلان الاختيـاري المنـصوص عليـه         أن تعمل، إذا كانت       )ب(  

  ، على زيادة الوعي بهذا الإجراء بحيث يتسنى تحقيق إمكاناته بالكامل؛١٤بموجب المادة 
 مـن   ٨أن تُصدّق، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، على تعـديل المـادة                 )ج(  

  الاتفاقية بشأن تمويل اللجنة؛
ى الاتفاقية، إن وجدت، آخذة     أن تنظر في سحب ما أبدته من تحفظات عل          )د(  

  في اعتبارها تطور مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد الاتفاقية؛
أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية عن طريق القيام             )ه(  

في الوقت المناسب بتقديم تقاريرها الدورية وغير ذلك من المعلومات التي تطلبها اللجنة، وفقاً              
  لمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛ل

ة ينبغـي  ـألا يغيب عن بالها أن ردها على الأزمة المالية والاقتصادية الراهن      )و(  
ألا يفضي إلى ظهور حالة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الفقر والتخلف وإلى احتمال تزايـد                 

نـب  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضـد الأجا            
والمهاجرين والشعوب الأصلية والأشخاص المنتمين إلى أقليات وغيرهـم مـن المجموعـات             

  الضعيفة بصفة خاصة في شتى أنحاء العالم؛
أن تعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بروح من             )ز(  

  تقارير؛التعاون والاحترام، عند إعداد تقاريرها الدورية وأثناء متابعة هذه ال
أن تتعاون مع اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجـراء العاجـل               )ح(  

  وإجراء المتابعة الذي استحدثته اللجنة؛
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 ـ       )ط(   يرها مـن  ـأن تضمِّن تقاريرها الدورية معلومات عن خطط العمل أو غ
 ـ التدابير الرامية إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها ال            تامية ـوثيقة الخ

  لمؤتمر الاستعراض؛
أن تضع في الاعتبار، عند أداء التزاماتها الأساسية المتمثلة في تنفيذ الأحكام              )ي(  

 من الاتفاقية، الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج         ٧ إلى   ٢الموضوعية الواردة في المواد من      
  عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض؛

 تنظر في إنشاء أو تعزيز آليات رصد وتقييم وطنية لضمان اتخاذ جميـع              أن  )ك(  
  الخطوات المناسبة من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة؛

  :بما يليتوصي أيضاً   -٢  
أن تقوم الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع                )أ(  

ي بالتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن بغيـة            أشكال التمييز العنصر  
  تحقيق تصديق جميع الدول عليها؛

أن تدرج الدول في تقاريرها الوطنية المقدمة إلى آلية الاستعراض الـدوري              )ب(  
الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير التي اتخذتها لمنع ومكافحة العنصرية 

  لتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛وا
أن تشجع جميع الهيئات الرياضية الدولية، عَبر اتحاداتها الوطنية والإقليميـة             )ج(  

 والدولية، على إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل              
  بذلك من تعصب؛

لمتحدة السامية لحقوق الإنـسان، مـن خـلال         أن تعمل مفوضية الأمم ا      )د(  
أنشطتها وبرامجها المناسبة، على مواصلة زيادة التوعية بمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك فيما يتعلق بعمل هيئات المعاهدات               

  وغيرها من آليات حقوق الإنسان القائمة في هذا المجال؛
أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها الراميـة          )ه(  

إلى زيادة التوعية  بعمل لجنة القضاء على التمييز العنصري وزيادة دعمه، بما في ذلك عـن                  
طريق عرض مداولات اجتماعات اللجنة على شبكة الإنترنت، وتزويد اللجنة بالموارد الكافية      

على أكمل وجه بالولاية المسندة إليها، كجزء من المسعى العام لتعزيز           لتمكينها من النهوض    
  عمل هيئات المعاهدات؛

أن تقوم هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الـصلة بتـوفير              )و(  
التعاون والمساعدة التقنيين إلى الدول من أجل تعزيز التنفيذ الفعـال للاتفاقيـة، آخـذة في                

  رنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض؛اعتبارها إعلان وب
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  : لما يليتعرب عن استعدادها  -٣  
أن تواصل التعاون الكامل مع جميع الهيئات والوكالات والكيانـات ذات             )أ(  

الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في             
  مج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها نتائج مؤتمر الاستعراض؛متابعة إعلان وبرنا

أن تواصل التعاون مع جميع الآليات المنشأة في إطار مجلس حقوق الإنسان              )ب(  
من أجل تعزيز تنفيذ توصيات إعلان وبرنامج عمل ديربان وجميع الأنشطة الأخرى لمكافحة             

  ذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل ب
أن تواصل تعاونها وأنشطتها المشتركة مع سائر هيئات معاهدات حقـوق             )ج(  

الإنسان، بغية تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان برنامج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها الوثيقة     
  الختامية لمؤتمر الاستعراض؛

الـواردة في   أن تراعي مراعاة كاملة في نشاطها التوصيات والاستنتاجات           )د(  
  .الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض

        


